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الافتتاحية
نضع بين أيدي جمهورنا العزيز العدد السادس من المجلة الإلكترونية «المجموعة194» في وقت باتت فيه قضية اللاجئين, في السياق العام للقضية الوطنية الفلسطينية, تمر في منعطفات حرجة, مليئة بالألغام والكمائن, في محاولات محمومة للقضاء على الانتفاضة والمقاومة وعلى الحقوق الوطنية للفلسطينيين بقوة العدوان الدموي تارة, وبقوة المناورات السياسية والمشاريع المشبوهة تارة أخرى.

ومن الطبيعي أن تنصب النيران وهي تستهدف القضية الوطنية الفلسطينية على قضية اللاجئين بشكل خاص, لإدراك الجميع وفي مقدمتهم أعداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية أن هذه القضية كانت وما زالت هي الممر الإجباري لأي حل في المنطقة ومجحفاً (بشطب هذا الحق, وفي السياق إجهاض الحقوق الأخرى من مضمونها الوطني والمتعارف عليه ودولياً).

يحفل هذا العدد بالعديد من المقالات والدراسات والتقارير والأخبار والمراجعات. من أهم ما فيه:

· في باب «موقفنا» تتناول«المجموعة 194» بالتوصيف والتحليل تطورات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق, بعد الزلزال الكبير الذي اجتاح هذا البلد العربي الشقيق, فانهار نظامه السابق, وانهارت دولته, وفي السياق نفسه انهارت الكثير من القيم والتقاليد لصالح قيم وتقاليد الاحتلال الأمريكي الغاشم, وكان من ضحايا هذا الزلزال, الشعب العراقي بكل فئاته, وكذلك المقيمون على أرض العراق, وفي القلب منهم اللاجئون الفلسطينيون الذين تعرضوا لأبشع حملة تهجير في بداية الألفية الثالثة, فطردوا من منازلهم وعادوا بعد أكثر من نصف قرن على النكبة ليسكنوا الخيام مرة أخرى في مخيم استحدث لهذا الغرض في ملاعب نادي حيفا في بغداد. وللمرء أن يتصور حقيقة الوضع المأساوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون هناك, في ظل جو شديد الحرارة لا يرحم, وفي ظل غياب الحماية الأمنية, وغياب الخدمات الضرورية بفعل الفوضى, وغياب الدولة وغياب أي دور ملموس للمؤسسات والمنظمات الدولي المعنية.
ومما فاقم المشكلة أن السفارة الفلسطينية في بغداد كانت هي الأخرى ضحية للعدوان الأمريكي على طاقمها الدبلوماسي أدى إلى الزج بهم في السجن في وقت ما زال فيه السفير الفلسطيني في بغداد عزام الأحمد, متغيباً عن منصبه لانشغاله بمنصبه الوزاري بحكومة محمود عباس. وقد دفعت الأوضاع الصعبة العائلات الفلسطينية في العراق إلى اللجوء إلى معسكر الرويشد, على الحدود مع الأردن, طلباً للأمان والماء والغذاء حيث لقيت عوناً من السلطات المعنية ومن وكالة الغوث الـ(أونروا). واقعة تشريد اللاجئين الفلسطينيين في العراق, على قلة عددهم (بالنسبة إلى باقي التجمعات الفلسطينية في الدول المضيفة) أكدت أن قضية اللاجئين, هي على الدوام في عين العاصفة في الشرق الأوسط وأن ما حل مرشح للحياة إذ لم يأخذ مصالح هؤلاء بالاعتبار, بما يرضيهم ويكفل لهم حقوقهم, وفي مقدمها حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي طرودا منها في العام 1948.

· في باب «الملف» تحاول« المجموعة 194» في عمل دراسي موثق أن تقدم رؤية شبه بانورامية لتطورات قضية اللاجئين من ثلاثة مداخل:
* المدخل الأول: من خلال رصد الحركة السياسية الرسمية على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية, وهي تتقدم بوضوح في منحى تنازلي خطير, باتجاه تثبيت مبدأ التخلي عن حق اللاجئين في العودة كأساس للحل والتسوية في المنطقة, وطرح حلول بديلة « متفق عليها» على أنها هي«التطبيق العملي الممكن للقرار 194 ولحق العودة» في وقت لا تتجاوز فيه هذه الحلول حدود التوطين وإعادة التهجير.

* المدخل الثاني: وهو يتعارض مع الأول من خلال تقييم حركة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تجمعاتهم, دفاعاً عن حقهم المشروع والثابت بالعودة. ويلاحظ العمل الدراسي المذكور أنه, وخلافاً للمنحى التنازلي للحركة السياسية الرسمية الداعية إلى التوطين والتهجير وإسقاط حق العودة, فإن حركة اللاجئين تشهد تصاعداً وتطوراً ملموسين تضعها في مواجهة المشاريع التصفوية كعقدة عصية على الاقتلاع. وتحاول الدراسة في هذا السياق أن تقدم رؤية متجددة لطبيعة الحركة الشعبية للاجئين كجزء لا يتجزأ من مجموع الحركة الوطنية الفلسطينية, على أن تتمتع في الوقت نفسه بدرجة عالية من الاستقلالية تخرجها من دائرة الارتباط بمصير الانتفاضة والعملية التفاوضية.

فقضية اللاجئين تمثل الجانب الأكثر تعقيداً في الموضوع الفلسطيني, يفترض صونها بعيداً عن المراهنات وسياسة المقايضة, مع التأكيد أن صون هذه القضية كمكون من مكونات الموضوع الفلسطيني, يشكل ضمانة أكيدة لصون باقي مكونات هذا الموضوع, وإن الموافقة بالمقابل على مس هذا المكون، وهذه الحقوق تفتح الباب واسعاً للمس بباقي مكونات الموضوع الفلسطيني والحقوق الوطنية.

* المدخل الثالث: ما طرأ على أوضاع وكالة الغوث الـ(أونروا) من تطور, بحيث تنتقل وفق سياسة واعية من منظمة للإغاثة ـ كما يفترض بها أن تكون بموجب التفويض المعطى لها ـ إلى منظمة للتنمية في سياق مشروع طويل الأجل, لتأهيل اللاجئين توطئة لتوطينهم, عملاً بالسيناريوهات المطروحة من الأطراف المانحة والممولة وذات النفوذ المميز في المجتمع الدولي.

  ● باب «المقالات» يزخر بالعديد من المساهمات الجادة لعدد من الزملاء والكتاب والصحفيين بما في ذلك مقالات لكتاب إسرائيليين, ارتأت «المجموعة» نشرها في إطار حرصها الدائم على تقديم نماذج من الآراء في إسرائيل إزاء قضية اللاجئين. في هذا الإطار نشير إلى مواد للباحث الفلسطيني المعروف الدكتور سلمان أبو ستة«حول المهجرون الفلسطينيون وحق العودة» والزميل محمد السهلي عن وكالة الغوث التي تستغيث بعد ولادتها بأكثر من نصف قرن, وقراءة في مالية وكالة الـ(أونروا) للزميل خالد عطا تكشف حقيقة الإدعاء بوجود عجز مالي فيها. كما أوردنا عددا من المقالات المكتوبة على ضوء تحركات سري نسيبة وعامي إيالون في دعوتهما المشتركة لإسقاط حق العودة, ومقالات تتناول قضية العراق وتداعياتها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين, وكيف فتحت نافذة للادعاءات الصهيونية للحديث عن تعويض «اللاجئين اليهود» من العراق في مواجهة قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض. كما تتناول إحدى المقالات محاولات الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي للادعاء بأن الرأي الغالب في صفوف اللاجئين يرفض العودة إلى داخل الدولة الإسرائيلية (أي إلى الديار والممتلكات) لكنه لا يرفض العودة إلى الدولة الفلسطينية, ولا يحتاج المرء لعناء كثير ليكتشف حقيقة مثل هذه الاستطلاعات التي نعرف جيدا من يمولها وكيف ولماذا يتم الاعتناء بتنظيمها.
· في باب «تقارير وتحقيقات»: (وهو مستحدث في هذا العدد من المجموعة. أوردنا عدداً من التقارير والتحقيقات الصحفية عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن والعراق ولبنان وسوريا والضفة الفلسطينية وكذلك تقريرا عن ورشة عمل ليماسول التي دعت لها المؤسسة الملكية للشؤون الخارجية (لندن) ومركز الدراسات اللبنانية (أوكسفورد).
في باب «أخبار اللاجئين» و«كتاب العدد» و«مكتبة اللاجئين» وهي الأبواب الثابتة في «المجموعة» قدمنا مساهمات للزميل سهيل الناطور, في مراجعة لكتاب «لبنان بين الجيوبوليتك الإسرائيلي والديمغرافية الفلسطينية» (للعقيد شوقي خليفة). وكذلك أهم ما صدر عن قضية اللاجئين من كتب, ورصد لأهم التحركات المتعلقة بهذه القضية.

خطوة جديدة تخطوها «المجموعة 194»، وهي تشق طريقها جنبا على جنب مع أطراف أخرى حرصت على الدفاع عن قضية اللاجئين وحقهم في العودة, نأمل أن يكون لها الأثر الذي نتمناه ونطمح لتحقيقه.

اللاجئون الفلسطينيون في العراق

ضحايا الاحتلال الأمريكي وأبتاعه من قوى الأمر الواقع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معتصم حمادة
كنا منهمكين في محاولة قراءة تداعيات الغزو الأمريكي للعراق على مجمل الوضع في الشرق الأوسط, وبشكل خاص على مسار القضية الفلسطينية حين داهمتنا الأنباء من بغداد عن اعتداءات تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون على أيدي مسلحين من القوى السياسية التي دخلت العاصمة العراقية بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين. ثم ما لبثت الأنباء أن أوضحت أن أكثر من 500 لاجئ فلسطيني من حملت الوثائق العراقية تدفقوا إلى المنطقة المجردة على الحدود العراقية ـ الأردنية , وأنه بتدخل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, سمحت السلطات الأردنية لهؤلاء اللاجئين بالدخول إلى معسكر الرويشد, وأنهم أقاموا هناك في المخيم «إيواء» وأوضحت لنا الأنباء الواردة من هناك أن معظم هؤلاء اللاجئين, وهم في غالبيتهم من النساء والأطفال قدموا من منطقة البلديات في بغداد (حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين) وأنهم فروا بعدما تعرضوا لاعتداءات يقيم عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين) وأنهم فروا بعدما تعرضوا لاعتداءات وضغوطات من قبل الميليشيات العراقية المسلحة. ونقل عن المشرفين على مخيمات اللجوء في المنطقة الحدودية العراقية ـ الأردنية توقعاتهم بأن يتدفق على تلك المخيمات المزيد من اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق العراقية في ظل ما يتعرضون له في بغداد من اعتداءات ومضايقات.

وهكذا « اكتشفنا» أننا لسنا بحاجة لأن نذهب بعيدا, بما في ذلك انتظار انعقاد العملية التفاوضية حول«خارطة الطريق» لنتلمس نتائج الحرب على العراق وتداعياتها على الوضع الفلسطيني. كما «اكتشفنا» أن اللاجئين الفلسطينيين ـ كأفراد وكقضية ـ هم على الدوام في عين العواصف التي تهب في الأنحاء المختلفة من منطقة الشرق الأوسط.

والحديث عن لاجئين فلسطينيين طردوا من بغداد يتجاوز الواقعة ليتناول ملفاً شائكاً يعود بتاريخه إلى ما قبل قيام الدولة الإسرائيلية نفسها, وقد دخل على خط هذا الملف العديد من القوى والأطراف الدولية والإقليمية والعربية, بما فيها أحزاب عراقية من تلاوين سياسية وقومية مختلفة.

إذاً من المعروف أنه منذ أن طرح المشروع الصهيوني لإقامة دولة إسرائيل, والعراق يعتبر واحد من أهم الدول العربية المرشحة من قبل الدوائر الصهيونية والغربية لاستقبال الفلسطينيين المقتلعين من أرضهم. لكن مشاريع التوطين في هذا البلد وفي غيره من البلدان العربية الأخرى سقطت بفعل إصرار الفلسطينيين على التمسك بحق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم ورفضهم الحلول البديلة.

والمفارقة بشأن العراق, أنه واحد من البلدان العربية المرشحة ـ حسب المخططات الصهيونية والغربية, لاستقبال العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم [يجري الحديث في بعض الدوائر عن إمكانية استيعاب العراق لما يزيد على مليون لاجئ فلسطيني لاتساع أراضيه وغناها ولتمتعه بثروة نفطية لم تكتشف حتى الآن حدودها الحقيقة]... بينما الذين لجأوا إليه من الفلسطينيين في العام 1948 لم يتجاوز عددهم 5000 لاجئ من أصل حوالي 800 ألف تركوا فلسطين وتوزعوا على الدول العربية المجاورة.

وعندما فتح ملف اللاجئين في المفاوضات متعددة الأطراف استثني اللاجئون الفلسطينيون في العراق من البحث لأن بغداد لم تشارك في الاجتماعات. فهي أولاً لم تكن مدعوة بفعل الحظر الذي كان مفروضاً عليها ولأنها ثانياً كانت تقاطع العملية التفاوضية من الأساس.

ولا تمتلك أي من الدوائر الرسمية الفلسطينية رقماً دقيقاً لعدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق, لكن الأرقام المتداولة تتراوح بين 45و50 ألف لاجئ, وإن كانت مصادر فلسطينية مقيمة في العراق أكدت لنا أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 35 ألف لاجئ يقيمون بشكل رئيسي في بغداد, بينما كشف لنا مسؤول عراقي في النظام السابق أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذي يحملون وثائق عراقية لا يتجاوز 17 ألف لاجئ. وحتى الغزو الأمريكي الأخير, كان يعيش إلى جانبهم حوالي ألف آخرين يحملون الوثائق المصرية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أبعدوا من الكويت في حرب الخليج الثانية.

في مطلع العام 2000 انطلقت في الصحف ما يشبه الحملة الدعائية ضد الوجود الفلسطيني في العراق, كانت مقدمتها الحديث عن تخوف في صفوف أكراد العراق وتركمانييه من مشروع لتوطين الفلسطينيين في شمال البلاد. حتى أن صحفاً واسعة الانتشار تحدثت عما أسمته «معلومات حصلت عليها من مصادر كردية تؤكد أن السلطات العراقية طردت فعلاً مواطنين أكرادا وتركماناً من بيوتهم وأسكنت بدلا منهم عائلات فلسطينية». كما أشارت المعلومات إلى مدن وقرى بعينها كمدينة كركوك وضواحيها كانت مسرحاً لهذه الإجراءات. وفي السياق أكدت صحف أخرى أن مبعوثين أكراداً أجروا مع ممثلين في السلطة الفلسطينية وفصائل أخرى اتصالات لهذا الغرض بما في ذلك مذكرة من «المنتدى الكردي» في هولندا إلى رئيس السلطة ياسر عرفات يطلب إليه فيها التدخل لتعطيل ما أسماه بـ «الخطة العراقية لتوطين الفلسطينيين» مكان الأكراد والتركمان. ولم تقف الحملة عند ٍحدود ما تم تسريبه للصحف بل امتدت إلى أوروبا. ففي مدينة أوبسالا, في السويد وفي احتفال دعت له الجالية الفلسطينية في دار البلدية في أيار (مايو) من العام 2000, سنحت لنا الفرصة المشاركة فيه, ألقى ممثل للحركة الكردية كلمة أشار فيها إلى هذه المسألة مستنداًً إلى معلومات أوضحنا له في حينها أنها غير صحيحة, حول ما سمي بتوطين الفلسطينيين مكان الأكراد والتركمان في مدن شمالي العراق.

ثم كشفت الحملة الإعلامية عن بعض أهدافها حيث أشارت في إحدى الصحف أن بغداد «وافقت بعد محادثات سرية مع أطراف دولية على الدخول في صفقة مقايضة يرفع عبرها الحصار عن نظام صدام مقابل الموافقة على توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق». وعن «مصلحة» بغداد في هذه الصفقة نقلت الصحف عن مصادر كردية قولها إنه إلى جانب فك الحصار عن العراق فإن خطة الحكومة العراقية تقضي باستغلال الوجود الفلسطيني لإحداث توازن ديمغرافي في المناطق التي يشكل فيها الوجود البشري العراقي الكردي والتركماني ما أسمته «عنصر قلق واضطراب». وتقضي الخطة ـ والكلام للمصادر الكردية نفسها ـ بترحيل الأكراد والتركمان من مناطق سكناهم وإحلال مكانهم آلاف اللاجئين الفلسطينيين.

ولاحظت هذه المصادر حسب ادعاءاتها أن هذه الخطة سوف تحول الفلسطينيين إلى مليشيات مسلحة مرتبطة بنظام صدام حسين, ترهن وجودها بوجوده. وذهبت هذه المصادر إلى حد القول إن النظام العراقي قرر اعتبار كل فلسطيني بلغ الثامنة عشرة من عمره «جندياً في جيش العراق بمرتب شهري في مناطق سكناه الجديدة شأنه شأن الجندي العراقي النظامي».

ولإعطاء هذه المعلومات أبعاداً جديدة, تكسبها شيئاً من المصداقية المفقودة أصلاً, لجأت هذه المصادر إلى تضخيم أعداد اللاجئين في العراق فزعمت أن عددهم يزيد على 250 ألفا. وأن عددهم ازداد لاحقاً ـ كما ادعت ـ مع استقرار عشرات الآلاف من الفلسطينيين المبعدين من الكويت. ولسنا بحاجة لأن نوضح أن الحديث عن مشروع للتوطين قوامه 35 ألفاً شيء, ومشروع قوامه ربع مليون لاجئ يضاف لهم «عشرات الآلاف» من المبعدين من الكويت شيء آخر.

أين سيكون التوطين؟ ولأن التوطين هدفه إحداث التوازن الديمغرافي فإنه سيكون بالضرورة ـ حسب مزاعم المصادر ـ «في مناطق الأكثرية الكردية والتركمانية».

وذهبت بعد ذلك لتتحدث عن«التوطين في مناطق الأكثرية الشيعية». ونشر البعض ما أسماه خرائط التوطين الجاهزة «بحيث تمتد مناطق إقامة الفلسطينيين بموجب الخطط المتفق عليها من كركوك إلى خانقين ليحلوا محل الأكراد الذين سيرحلون إلى مناطق تمتد من الفاو حتى صفوان كحاجز يفصل العراق عن الكويت وإيران». كما قالت المصادر ـ في زخم حملتها الدعائية ـ إن الحكومة العراقية تعمل من أجل تحويل مدينتي العمارة والناصرية «إلى ثكنات عسكرية للاجئين الفلسطينيين على حساب الشيعة الذين يهجرون من سكناهم من البصرة وبعض مدن الوسط الأخرى إلى مناطق متاخمة للسعودية ليشكلوا حاجزا بشرياً آخر».

ولم تقف المسألة عند حدود تسريب المعلومات ونقلها على لسان مصادر مجهولة الهوية بل تعدتها إلى إصدار بيانات تزعم أن خطة التوطين, «بدأ تنفيذها» بشكل أو بآخر.

· فعلى لسان ناطق باسم المكتب السياسي لـ«الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق» صدر تصريح عن قيام الحكومة العراقية بإخلاء حي عرفة في كركوك من سكانه التركمان وترحيلهم إلى مدينة الرمادي. وقال الناطق يومها إن الترحيل طال 300 عائلة جرى إسكان عائلات فلسطينية مكانها.
· بدورها تحدثت «الحركة الإسلامية لتركمان العراق» في بيان لها عن «ترحيل 130 عائلة تركمانية من منطقة كركوك وطوز إلى مناطق كردية تقع خارج سيطرة الحكومة». وزعم البيان أن عائلات فلسطينية تم توطينها مكان العائلات التركمانية المطرودة.
· بدورها دخلت صحف المعارضة العراقية هذا الميدان في نشر الأخبار عما أسمته توطين الفلسطينيين:
* فصحيفة «بغداد» الناطقة بلسان «حركة الوفاق الوطني العراقي» نشرت في العدد 420 (7/4/2000) تحت عنوان «الفلسطينيون في العراق قنبلة موقوتة قابلة للانفجار» تقريراً عن مشروع للحكومة لتمليك الفلسطينيين مساكن خاصة بهم في إطار مشروع لتوطينهم. ومع أن الصحيفة نشرت بياناً للخارجية العراقية نفى وجود مثل هذه المشاريع, وتأكيده في الوقت نفسه أن مثل هذه المزاعم «تروجها دول معادية للعراق إضافة إلى المعارضة التي تحاول إثارة موضوع غير مطروح أصلا» إلا أن المحرر في الصحيفة أعاد التأكيد على صحة المعلومات التي روجت لها صحيفته.

* صحيفة «نداء الرافدين» الناطقة بلسان «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» كتبت في العدد 217 (30/3/2000) بما معناه أن النظم العراقي ضالع في مؤامرة توطين الفلسطينيين في محاولة للتقارب مع الولايات المتحدة.

* صحيفة «الأحرار» الناطقة بلسان «منظمة العمل الإسلامي في العراق» نقلت في عددها الحادي عشر(15/3/2000) نبأ على ذمة «المحرر نيوز» قالت فيه إن اجتماعاً جرى في الموصل «بين ممثلين عن الحكومة العراقية والسلطة الفلسطينية وحكومة تل أبيب نوقشت خلاله السبل الكفيلة بتوطين مجموعات من فلسطيني 1948، 1967». وأضافت الصحيفة تقول إنه «لوحظ في الآونة الأخيرة أن جزءاً من هذه المجموعات وعائلاتها استوطنت منطقة كركوك ذات الغالبية التركمانية مما دفع بالعائلات التركمانية النزوح نحو مناطق الملاذ الآمن».

في ظل هذه الأجواء تعرضت منطقة «البلديات» في بغداد لقصف بالهاون من عيار 60 ملم ليل 21/3/2000 وأدى بحياة مواطنين فلسطينيين وعراقيين وأصيب 38 آخرون بجروح. وقد أولت وسائل الإعلام هذا الحدث اهتماماً مميزاً. وقد استدل من طبيعة السلاح المستعمل في الاعتداء أن المنفذين كانوا على مقربة من المكان، وأن الهدف من العملية كان إيقاع الخسائر في صفوف المدنيين وزرع الرعب في نفوسهم. وقد فسر الحدث تفسيرات مختلفة كان أكثرها خطورة ذاك الذي ذهب في تحليله إلى القول إن مجموعات كردية أو تركمانية تقف خلف هذا العمل وإن الفلسطينيين هم المستهدفون بشكل مباشر رداً على ما يسمى بضلوعهم في مشروع اقتلاع العائلات الكردية والتركمانية من مساكنها والحلول محلها في إطار الخطة المذكورة سالفاً والتي قيل أن النظام يقف وراءها في إطار نزاعاته مع هذه الأقليات القومية. وقد تكرر العدوان العسكري على منطقة البلديات بعد فترة قصيرة مما أوحى وكأن الفلسطينيين دخلوا دائرة النار من حيث لا يرغبون.

إلى جانب أن الخارجية العراقية نفت أكثر من مرة وجود مخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق, وأكدت في السياق تمسك العراق بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني بما فيها حق اللاجئين في استعادة أرضهم المسلوبة والعودة إليها, وصدر عن أكثر من مرجع فلسطيني نفي مماثل. فقد أجمعت الفصائل الفلسطينية على نفي وجود مثل هذا المشروع, كما أجمعت على رفض الشعب الفلسطيني لكل المشاريع البديلة لحق العودة. كذلك نفى الأمر نفسه كل من سفير فلسطين في العراق عزام الأحمد, ورئيس دائرة شؤون العائدين في م.ت.ف (آنذاك) أسعد عبد الرحمن. وكان من الطبيعي أن تنال هذه القضية من اهتمامات الباحثين والصحفيين الفلسطينيين. وكنت واحداً ممن سنحت لهم الفرصة لزيارة الجالية الفلسطينية في العراق لأكثر من مرة, وكان من الطبيعي أن نبحث وراء الخبر اليقين. وقد تأكد لنا دون أدنى شك أن كل ما قيل عن مشروع توطيني ما هو إلا محض خيال. زرنا منطقة البلديات والدورة والزعفرانية ومدينة الحرية وحي السلام حيث يقيم معظم اللاجئين الفلسطينيين وسألنا عن عائلات رحلت شمالاً إلى كركوك أو جنوباً إلى المناطق ذات الأغلبية الشيعية, فأجابنا الجميع بالنفي مؤكدين رفضهم الدخول في مشاريع سياسية ذات طبيعة مذهبية أو أثنية, كما جددوا لنا تمسكهم بالعودة إلى ديارهم في فلسطين ورفضهم كل المشاريع البديلة.

وفي لقاءات مماثلة أكدت لنا قوى سياسية عراقية علمانية وديموقراطية عدم صحة ما يروج عن توطين لاجئين فلسطينيين مكان الأكراد أو التركمان أو الشيعة. وأوضحوا لنا أن هذه الحملة تقف خلفها أطراف سياسية عراقية معارضة ذات صفات وتكوينات مذهبية وأثنية, وجدت في الحديث عن اقتراب استحقاق مفاوضات الحل الدائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فرصة للحديث عن مشاريع وهمية, خاصة وأن التفسيرات السياسية حول ما سمي بالمقايضة بين قبول النظام العراقي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وفك الحصار الأمريكي عنه فيها من التبسيط والسذاجة السياسية, مؤكدين زيف ما يروج من معلومات حول هذه القضية. ومن الواضح أن توضيحات هذه القوى العراقية هي التي صدقت خاصة بعدما تكشفت طبيعة العلاقة بين أطراف من المعارضة العراقية وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. فإذا كانت علاقة التبعية التي تربط بين أطراف من القوى السياسية العراقية والولايات المتحدة لم تعد موضوع شك ـ وعلى الأخص تلك التي تربط بين واشنطن وأحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي ـ فإن الوقائع تكشف تدريجياً عن علاقات متينة تربط بين هذه القوى ـ خاصة المؤتمر ودولة إسرائيل. ويمكن القول إن المقابلة التي أجرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية يوم 11/4/2003، مع نبيل الموسوي الساعد الأيمن للجلبي حملت ما هو كافٍ من الإشارة السياسية الدالة. إذ اعتبر الموسوي الجالية الفلسطينية في العراق «بمثابة طابور خامس كريه ومن بين الأكثر ولاءً لصدام حسين. ووعد, عندما يتولى حزبه السلطة «أن يطرد الفلسطينيين من العراق وأن يغلق الباب في وجوههم». ونقلت الصحيفة عن الموسوي تأكيده «أن العراق الجديد سيقيم علاقات جيدة مع إسرائيل». وتحدث الموسوي عما أسماه بـ «قوس السلام» الذي سيمتد من تركيا عبر العراق والأردن وصولاً لإسرائيل. لذلك نستطيع القول إن ما يجري في بغداد الآن من تهجير للاجئين الفلسطينيين فيه محاولة لإقحام الجالية الفلسطينية في الخلافات العراقية ـ العراقية, وهو الأمر الذي حرصت الجالية الفلسطينية على مدى الزمن المنصرم أن تتحاشاه لإدراكها. إن مثل هذا الأمر لا يخدم مصلحتها الوطنية. كما نستطيع القول إن ما يجري في بغداد بحق اللاجئين الفلسطينيين ما هو إلا رسالة سياسية يحاول بعض الأطراف العراقية أن يوصلها إلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي معاً.

ولا يفيد القوى السياسية العراقية الإدعاء بأن اللاجئين الفلسطينيين كانوا طابوراً خامساً لصدام حسين. فالتعاطف الذي أبداه الفلسطينيون مع العراق كان جزءاً من تعاطف شعبي عربي مع هذا البلد المنكوب بالغزو والاحتلال, امتدت تظاهراته وتعابيره من أقصى المغرب حتى دول الخليج نفسها. كما لا يفيد القول إن الفلسطينيين كانوا ضالعين في مخطط للتوطين على حساب بعض فئات المجتمع العراقي, فقد أثبتت الوقائع الراهنة أن لا وجود لفلسطينيين لا في كركوك, ولا في الجنوب, وإلا لتعرضوا كما تعرض العديد من العراقيين الذين فروا إلى بغداد للتهجير على «أيدي قوى الأمر الواقع». ولا بد أن «قوى الأمر الواقع» هذه تدرك قبل غيرها أن سياسة «التوازن الديمغرافي» عبر إسكان عشائر عربية في مناطق الشمال, كانت متبعة من قبل الحكومات العراقية منذ مطلع الثلاثينات, أي قبل النكبة الفلسطينية وولادة قضية اللاجئين الفلسطينيين, وبالتالي ليس ما يبرر تهجير اللاجئين الفلسطينيين على خلفية النزاعات الطائفية أو المذهبية, لأنهم في الأساس خارج هذه النزاعات لإدراكهم حقيقة دوافعها وأهدافها, خاصة أنهم في الأساس ضحية مثل هذه السياسات التي اتبعتها الحركة الصهيونية وهي تقيم دولة إسرائيل وتدفع نحو توسيعها.

ومن المؤسف أن تكون الجالية الفلسطينية في العراق, قليلة العدد, هي واحدة من أولى الضحايا إن لم تكن الضحية الأولى لممارسات الأطراف التابعة للقوات الأمريكية المحتلة. ونفترض بموجب القوانين الدولية أن هذه القوات هي المسؤولة عما لحق باللاجئين الفلسطينيين في العراق من أذى وأضرار. كما نفترض أن الهيئات الدولية كالأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين, ووكالة الـ(أونروا), واللجنة الدولية لحقوق الإنسان, وكذلك الجامعة العربية مطالبة بالتحرك السريع لوقف الاعتداءات المتواصلة على أبناء الجالية الفلسطينية في العراق, والعمل على إعادة المهجرين في معسكر الرويشد إلى منازلهم وتوفير الحماية لهم. فما يجري في العراق يتجاوز مسألة تهجير بضعة مئات من اللاجئين الفلسطينيين, ليفتح الباب أمام إسرائيل لتمارس هي الأخرى سياسة التهجير القسري للفلسطينيين, كما قد يفتح الباب ليطال التهجير هنا وهناك يكون صندوق العفاريت, قد فتح فعلا على مصراعيه.

اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة

التسوية السياسية ـ حركة اللاجئين ـ وكالة الغوث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ معتصم حمادة

أولا: ائتلاف دولي لإسقاط حق العودة

فشلت مفاوضات كامب ديفيد 2 (تموز/يوليو 2000) بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الوصول إلى نتائجها الحاسمة والنهائية. أعقب ذلك انفجار الانتفاضة في 28/9 من العام نفسه, خياراً بديلاً للحركة الوطنية الفلسطينية للوصول إلى تسوية متوازنة. ومع ذلك استمرت سياسات التنازلات التي أدمن الجانب الفلسطيني على اتباعها في العملية التفاوضية. فقد تواصلت التحركات والاتصالات والمشاورات للبحث عن تسوية مؤقتة للصراع الدامي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة تمهد لمفاوضات بديلة, استقرت نظرياً تحت سقف «خطة الطريق» الأمريكية بتقاطعاتها الواسعة مع مشروع رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون, الداعي إلى حلول مؤقتة على فترات زمنية طويلة المدى ومفتوحة الأفق, تشكل في مجموعها ما يسمى بالحل الدائم.

وبالتدقيق يتبين أن معظم الاقتراحات وأوراق العمل ومشاريع الحلول التي طرحت في هذا السياق, مست بشكل خطير مكونات القضية الوطنية الفلسطينية في مضمونها, وفي تفسير هذا المضمون , وفي آليات تحقيقه.

من المكونات التي تعرضت للمس بشكل خطير قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

واللافت في هذه القضية أن الأطراف المعنية بالتسوية, تعترف كلها بمحورية قضية اللاجئين في أية تسوية, وبضرورة إيجاد حل لهذه القضية, كشرط لازم للوصول إلى تسوية شاملة ومستقرة. بل إن الطرف الإسرائيلي على سبيل المثال, هو واحد من الأطراف الحريصة على الوصول إلى حل لهذه القضية يغلق ملفها مرة واحدة وإلى الأبد.

لكن البارز في هذا السياق, أن الأطراف المعنية, وهي تظهر اعترافها بالقرار 194 أساساً لحل قضية اللاجئين, لجأت إلى توليف تفسير آخر لهذا القرار, خارج إطار تفسير الأمم المتحدة له والمنسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, منحازة بذلك إلى جانب الموقف الإسرائيلي الداعي لحل يحفظ لإسرائيل «هويتها» كدولة يهودية.

كما من اللافت في السياق أن الأطراف المعنية, وهي تتناول مسألتي العودة والتعويض تعطي لحق العودة تفسيراً بديلاً بدأ يختصر هذا الحق بالعودة إلى الدولة الفلسطينية [التي هي الأساس في السياق العام للمشاريع المطروحة, موضع شك في مدى استقلاليتها وسيادتها] الأمر الذي يعني عملياً توطين لاجئي الضفة والقطاع في هذه الدولة.

وفي محاولة لقراءة ما طرأ على قضية اللاجئين وحق العودة من تطورات في السياق المذكور, يمكن التوقف أمام سلسلة من المحطات الرئيسية والبارزة, كما يمكن تسليط الضوء على عدد من المؤشرات التي لا تنفصل في سياقها العام عما تتناوله من تطورات, إذ هي تنطلق من هذه المحطات أو تصب فيها.

ست محطات بارزة ومعبرة

يمكن التوقف أمام ست محطات بارزة ومعبرة تعرضت فيها قضية اللاجئين وكذلك حق العودة إلى المس الخطير.

المحطة الأولى: وهي تتمثل في مفاوضات كامب ديفيد 2, التي دعا لها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في تموز/ يوليو 2000. وقد تشكلت اللجنة الخاصة بملف اللاجئين من الياكيم روبنشاتين(المستشار القانوني لحكومة إيهود باراك) وعوديد عيران عن الجانب الإسرائيلي, ومن أحمد قريع (أبوعلاء) والدكتور نبيل شعث عن الجانب الفلسطيني. ويلاحظ في هذا التشكيل استبعاد د. أسعد عبد الرحمن, عضو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف والمسؤول عن دائرة شؤون العائدين وملف اللاجئين, وذلك لأسباب لا تخفى على أحد.

وطبقا لما توفر في وقت لاحق من معلومات حول هذه المفاوضات فإن أعمال اللجنة استندت إلى ما تم التوصل إليه من تفاهم حول قضية اللاجئين في مفاوضات استوكهولم وواشنطن السرية بين قريع وشلومو بن عامي, بموجب ورقة أمريكية قدمت للطرفين. وقد توصل الطرفان في كامب ديفيد2 إلى التفاهم التالي:

تبدي إسرائيل أسفها لما حل باللاجئين الفلسطينيين من مآسي مع التأكيد أنها لا تتحمل أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية عن هذا الوضع. وبالتالي فإن ابداء الأسف لايترتب عليها أية تبعات أو مسؤوليات لاحقة لا معنوية ولا مادية.

يتشكل بقرار من المجتمع الدولي صندوق لتغطية مصاريف حل قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويقترح الأمريكيون أن تكون ميزانية الصندوق 100 مليار دولار يجري توفيرها خلال فترة تمتد ما بين 10ـ20 سنة. إن أقصى ما يمكن لإسرائيل استقباله يجب ألا يتجاوز 100 ألف لاجئ, من الذين ولدوا في فلسطين الانتدابية (أي قبل 1948) ومن دون ذريتهم شريطة أن يكون لهم أقرباء داخل إسرائيلـ تعلن الدولة العبرية أن هذه العملية تتم في إطار جمع شمل العائلات ولأسباب إنسانية بحتة ولا تمت بصلة على الإطلاق لمبدأ حق العودة.

يعلن الجانب الفلسطيني أن الإجراءات الإسرائيلية لاستقبال أعداد من اللاجئين تعتبر تطبقا للقرار 194 الذي قضى بالعودة أو التعويض.

تعمل السلطة الفلسطينية ـ وبعدها الدولة ـ على استقبال حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني في خطة تمتد زمنيا حتى 10ـ15 سنة وبآليات تأخذ بالاعتبار القدرات الاستيعابية للضفة الغربية.

اللاجئون في مناطق السلطة الفلسطينية ـ وبعدها الدولة ـ وفي الأردن وسورية يجري العمل على توطينهم في أماكن إقامتهم, أو نقلهم إلى دولة ثالثة. وتداول الطرفان إمكانية توفير تعويضات للدول المضيفة من الصندوق الدولي وفق المبالغ التالية: 40 مليار دولار لكل من السلطة الفلسطينية والأردن و10 مليارات لكل من لبنان وسورية.

وكما تكشف لاحقا فإن مفاوضات كامب ديفيد2 حول اللاجئين جاءت ليس فقط استكمالا لما بدأه الطرفان في استوكهولم وواشنطن (أيار/مايوـ حزيران يونيو 2000) بل وكذلك استندت إلى وثيقة أبو مازن ـ بيلين التي طرحت«التأهيل والتعويض» حلا لقضية اللاجئين. فكما تؤكد الوثيقة فإن الطرفين حاولا التركيز على ما يسمى بالحل العملي لمشكلة اللاجئين.وقد توصلا إلى الاتفاق على إطار دولي للتعويض والتأهيل بقيادة السويد( التي رعت المباحثات السرية بين الطرفين) وقد سجلت الوثيقة بناء على إصرار الجانب الفلسطيني أنه حرص على مطالبه بحق العودة, لكنه اعترف في الوقت نفسه على أن تنفيذ هذا الحق بات أمرا غير عملي.

بعد انتهاء مفاوضات كامب ديفيد صاغت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت«التفاهمات» التي توصل لها الطرفان. وبما خص قضية اللاجئين جاء في وثيقة أولبرايت ما يل:

«يعترف الإسرائيليون والفلسطينيون بأنه بدون إيجاد حل لمشكلة اللاجئين لن يحل السلام الشامل ولن ينتهي النزاع. واعترف الطرفان بالظروف المأساوية والإنسانية لمشكلة اللاجئين التي نجمت جراء الحرب العربية ـ الإسرائيلية عام 1948.

« في كامب ديفيد فحص الطرفان الاتجاهات المختلفة لحل مشكلة اللاجئين. وأحد هذه الاتجاهات: إقامة آلية عملية استهدفت إيجاد مأوى للاجئين ومنح تعويضات, تأهيل, إعادة توطين وعودة إلى أماكن سكنهم السابقة. وكجزء من هذه الجهود وافق الطرفان على إقامة إطار دولي تشارك فيه الولايات المتحدة ودول أخرى في الأسرة الدولية تلعب دورا مركزيا. وركزت المباحثات أيضا على دور إسرائيل في كل ما يتعلق بمنح التعويضات للاجئين كجزء من الجهود الدولية.

«الاتجاه الثاني الذي بحث في كامب ديفيد كان كيفية التعبير في الاتفاق عن موضوع المسؤولية عن قضية اللاجئين وحق العودة».

في ظل تكتم الجانب الفلسطيني حول نتائج مفاوضات كامب ديفيد2, أندفعت الآلة الإعلامية الإسرائيلية تحمل الرئيس عرفات بشكل شخصي مسؤولية إهدار فرصة للوصول إلى حل دائم بين الطرفين. ومما استندت له الدعاية الإسرائيلية تناول الطرفين لملف اللاجئين وحق العودة. إذ حاولت أن تقدم رئيس الحكومة باراك على أنه أول مسؤول إسرائيلي يبدي استعداد لمناقشة قضية اللاجئين والوصول إلى حل ها وأن يقدم في السياق تنازلات ذات طابع تاريخي حين قبل بإعادة إعداد منهم إلى داخل إسرائيل. غير أن المهم في هذا كله, وهذا ما حاولت الآلة الإعلامية الإسرائيلية التعتيم عليه, أن ما تم التوصل إليه في كامب ديفيد, وإن لم يكن حلا نهائيا متفقا عليه, إلا أنه شكل الإطار السياسي المتوافق عليه بين الطرفين لمعالجة قضية اللاجئين في أية مفاوضات لاحقة, وهذا ما أكده بيان أولبرايت, الذي لخص تفاهمات مفاوضات كامب ديفيد(2) ورسم الإطار السياسي لمفاوضات الحل الدائم, كما رسم النقطة التي تم التوصل إليها بين الطرفين أساسا للانطلاق في أية مفاوضات لاحقة. ويتضح أن الإطار السياسي الذي رسمته«تفاهمات» أولبرايت لمفاوضات الحل الدائم, بما خص قضية اللاجئين, انطلق من مبدأ إسقاط حق العودة, والبحث عن حلول بديلة, تتمحور حول مسألتي التعويض والتوطين, إن في الدولة الفلسطينية أو الدول المضيفة أو بلد ثالث على استعداد لاستقبال أعداد من اللاجئين.

المحطة الثانية: وتتمحور حول مقترحات تقدم بها الرئيس الأمريكي كلينتون في الطرفين في كانون الأول(ديسمبر) لاستئناف المفاوضات على ضوء ما توصلت إليه كامب ديفيد2 من إطار للحل. يذكر هنا أن الجانب الأمريكي نفسه لعب دورا مهما في ولادة«إطارالحل» الخاص بقضية اللاجئين إذ سبق له وأن قدم المفاوضات كامب ديفيد إطارا ينص على التالي:

تعترف إسرائيل بمعاناة اللاجئين وتستوعب عشرات الآلاف منهم في إطار جمع شمل العائلات.

يتم استيعاب نحو نصف مليون لاجئ تدريجيا في الدولة الفلسطينية.

إقامة إطار دولي لتعويض وتأهيل اللاجئين في أماكن سكناهم. وتشارك إسرائيل في التحويل.

وإذ كانت مفاوضات كامب ديفيد قد أدخلت تطويراتها على نصوص هذا الإطار, دون أن تمس مضمونه, فإن مقترحات الرئيس كلينتون هدفت إلى إغلاق الطريق على حق العودة ليس باعتباره فقط يشكل خطرا على ديمغرافية دولة إسرائيل وهويتها كدولة يهودية, بل وباعتباره أيضا تعديا من الجانب الفلسطيني على«الحل العادل» ومحاولة لخلق وقائع جديدة تتجاوز قرارات الشرعية الدولية.

لقد دعت مقترحات الرئيس كلينتون إلى حل لقضية اللاجئين وفق مبدأ «دولة واحدة لكل شعب» بحيث يكون للفلسطينيين دولتهم على (أجزاء من) الضفة الغربية وقطاع غزة, ويكون لليهود دولتهم ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وبالتالي فإن عودة اللاجئين الفلسطينيون تكون إلى دولتهم, وليس إلى دولة إسرائيل. وتستند مقترحات كلينتون إلى الزعم القائل بأن عودة أربعة ملاين لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل (أو حتى أقل من هذا العدد) سوف يحول دولة إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة ذات أكثرية عربية( أو في أحسن الأحوال إلى دولة ثنائية القومية). وهكذا يصبح للفلسطينيين دولتان متجاورتان واحدة اسمها الدولة الفلسطينية والأخرى إسرائيل. وهذا يشكل وفقا للمنطق الشكلي لمقترحات كلينتون تعديا على حق اليهود في دولتهم, وتجاوزا للقرار 181 الذي نص على دولتين متجاورتين, واحدة لكل شعب. وتركت مقترحات الرئيس كلينتون للجانبين المتفاوضين الاتفاق على تفاصيل الحل, الذي يفترض ألا يتجاوز الإطار العام لمفاوضات كامب ديفيد, والتي جاءت مقترحات الرئيس كلينتون في محاولة لدفعها إلى الأمام.

المحطة الثالثة: مفاوضات طابا في كانون الثاني(يناير) 2001.

وقد سبق هذه المفاوضات سلسلة من اللقاءات السرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أهمها:

لقاء في تل أبيب في 10/12/2000 بين وزير الخارجية الإسرائيلي شلومو بن عامي, ومدير مكتب باراك جلعاد شير من جهة وبين الدكتور صائب عريقات ومحمد دحلان وياسر عبد ربه من جهة أخرى.

لقاء في باريس في 11/12/2000 ضم بن عامي ووزير الخارجية القطري. وفي اليوم نفسه التقى بن عامي, في باريس مع وكيل وزارة الخارجية المصرية أسامة الباز, وأكدت المصادر أن الدبلوماسي المصري عرض على الجانبين الإسرائيلي مشروعا سبق بحثه مع الأردن. وقد تم تطوير هذا المشروع ليأخذ صيغة المبادرة المصريةـ الأردنية التي ولدت في عمان في القمة العربية في آذار(مارس) 2001.

في 12/12 2000 بعث باراك بممثله الشخصي جلعاد شير إلى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني لإطلاعه على آخر الاتصالات مع الجانب الفلسطيني. وفي اليوم نفسه التقى بن عامي مع رئيس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع( أبو علاء).

في 13/12/2002 شير يلتقي عريقات و دحلان تمهيدا لاجتماع مزمع بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وشلومو بن عامي.

في 14/12/2000 لقاء عند حاجز ايرز ضم الرئيس عرفات وبن عامي, بحضور جلعاد شير, والرئيس السابق لجهاز الشاباك بسرائيل حسون.

في 15/12/2000 لقاء جديد بين الفريقين الإسرائيلي والفلسطيني, انضم له محمد رشيد المسمى مستشارا اقتصاديا للرئيس عرفات.

ورغم كل هذه اللقاءات فإن الطرف الفلسطيني كان ينفي وقوع مباحثات سياسية مع الجانب الإسرائيلي, ويدعي في الوقت نفسه أن بعض اللقاءات عقد لبحث ما أسماه بالقضايا الفنية كتخفيف حدة الحصار على المناطق المحتلة ومعالجة الأمور الأمنية الحادة من بينها حدة الاشتباكات على بعض المحاور. لكن الوقائع أوضحت أن هذه التحركات جاءت استكمالا لمفاوضات كامب ديفيد2 في محاولة لكسب الوقت والدخول في سباق مع الزمن. إذ كان لكل طرف من الأطراف مصلحة في استكمال المفاوضات للوصول إلى حل ما.

فرئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود باراك كان يشعر أنه يقف بين سندان وضعه الهش في الكنيست, أي على رأس حكومة لا تستند إلى أغلبية نيابية, وبين مطرقة انتخابات رئاسة الحكومة, خاصة وأن استطلاعات الرأي كانت تجمع على احتمال خسارته للانتخابات. لذا كان باراك يأمل أن يوفر له اتفاق ما مع الجانب الفلسطيني مخرجا من مأزقه السياسي يمكنه من أن يحسن موقعه الانتخابي حين يتقدم من الشارع الإسرائيلي بإنجازين سبق له أن وعد بهما في الانتخابات السابقة هما الانسحاب من جنوب لبنان واتفاق نهائي مع الفلسطينيين.

بدوره يحاول الرئيس الأمريكي بيل كلينتون, وبالتنسيق التام مع الجانب الإسرائيلي أن يستغل تحركاته السياسية لوضح حد للانتفاضة في الضفة والقطاع, حتى لا تعكس نفسها جزءا من المعادلة السياسية في التسوية مع الفلسطينيين, وحتى لاتمتد نيرانها إلى خارج حدودها الحالية(مثل ذلك صداها الدموي في مناطق الـ48) كما يحاول من جهة أخرى أن يختم ولايته الثانية بإنجاز مهم كالإعلان عن اتفاق نهائي فلسطيني ـ إسرائيلي. وكما توضح لاحقا فإن ثمة توافقا بين الجمهوريين والديمقراطيين على دعم الرئيس كلينتون في جهوده لتحقيق التسوية على الجبهة الفلسطينية ـ الإسرائيلية حتى اللحظة الأخيرة من ولايته في 20/1/2001.

أما الجانب الفلسطيني فقد وجد نفسه في تلك الفترة في (أفضل الحالات) لاستئناف المفاوضات فهو من جهة يستند إلى ورقة جديدة وفاعلة هي الانتفاضة وما حققته من إنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما يستند من جهة أخرى إلى وضع إسرائيلي ضعيف يتمثل في مأزق باراك السياسي. ومن جهة ثالثة يستند إلى رغبة أمريكية إلى التقدم نحو إنجاز التسوية. ويتحدث مفاوضون فلسطينيون آنذاك عن أن الفرصة«باتت مواتية» في ظل الظروف المشار إليها لاستدراج عروض إسرائيلية ـ أمريكية تتجاوز ولو جزئيا,«تفاهمات» كامب ديفيد2 وترفع سوية المفاوضات من خلال رفع سقف الاستعداد الإسرائيلي للتعاطي مع مختلف عناصر التسوية.

في مفاوضات طابا استند الطرفان إلى «تفاهمات» كامب ديفيد2, كما بلورتها وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت باعتبارها الإطار السياسي المتفق عليه لحل قضية اللاجئين. وهذا ما وفر للطرفين الفرصة للدخول في التفاصيل.

وكما ذكر مراقبون مطلعون على مجرى المفاوضات فإن بن عامي وشعث كادا أن يتوصلا في طابا إلى حل«قارب الكمال» وقد استند إلى المبادئ التالية:

مبدأ الحل دولتان لشعبين. دولة للفلسطينيين ودولة لليهود.

الاعتراف الإسرائيلي بما لحق باللاجئين من مآسي, دون أن يعني ذلك تحمل مسؤولية هذه المآسي.

يقوم الحل على «العودة» إلى الدولة الفلسطينية والأولوية تكون للاجئين في لبنان وفي إطار خطة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات تتوفر فيها للدولة الفلسطينية المساعدات المالية لاستيعاب اللاجئين وبمعدل 100 ألف لاجئ سنويا. يقام لهذا الغرض صندوق دولي تساهم فيه إسرائيل كعضو في المجتمع الدولي. ويكون الصندوق معنيا كذلك بالعمل على توطين اللاجئين في أماكن سكناهم (الأردن, سوريا ولبنان) أو نقلهم إلى دولة ثالثة.

تفتح إسرائيل باب جمع الشمل لإعداد من اللاجئين ضمن شروط محددة [من مواليد ما قبل 1948 وداخل فلسطين الانتدابية+ لهم أقارب داخل إسرائيل+ العودة بدون ذريتهم]. واقترحت إسرائيل في هذا السياق أن لا يتجاوز العدد خمسين ألف لاجئ بينما اقترح شعث مليون لاجئ بمعدل 100 ألف لاجئ سنويا وعلى مدى عشر سنوات.

نظرا للكثافة السكانية التي يعانيها قطاع غزة تباحث الطرفان, في إطار تبادل الأراضي. ضم بلدة«الخلصة» في النقب إلى الدولة الفلسطيينة, على أن يتم ربطها بقطاع غزة بممر بري, توضع له آليات الحركة في اتفاق منفصل.

بعد الاتفاق شلومو بن عامي في وقت لاحق, فإن المفاوضات وإن حققت تقدما إلى الأمام إلا أنها توقفت عند بعض النقاط المختلف عليها, كأعداد اللاجئين الذين ينطبق عليهم قانون جمع الشمل. وقد لاحظ بن عامي أن اقتراح شعث خالف الذين ينطبق عليهم قانون جمع الشمل. وقد لاحظ بن عامي أن اقتراح شعث خالف مبدأ الحل القائم على دولتين لشعبين, لأن عودة مليون لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل وعلى مدى عشر سنوات سوف يخل بالتوازن الديمغرافي للدولة اليهودية مما يفتح الباب لتحويلها إلى دولة ثنائية القومية, إن لم يكن إلى دولة ذات أغلبية عربية.

المحطة الرابعة: تمثلت في مبادرة العمة العربية في بيروت( آذار / مارس 2002) المستندة إلى«أفكار» ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. من الملاحظ في هذا السياق إن الصيغة الأولية بـ «أفكار» الأمير عبد الله خلت من أية إشارة إلى قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وهو ما أثار اللغط الواسع على أكثر من صعيد رسمي وشعبي. ثم بادر الدكتور نبيل شعث, وباسم الجانب الفلسطيني إلى الترحيب بهذه المبادرة قبل إقرارها في القمة العربية أو مناقشتها واتخاذ موقف منها في أي من الهيئات الفلسطينية المقررة. واستحوذت قضية اللاجئين يتفق عليها وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194».

كما نصت في بند آخر على «ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة». وفي معرض تفسير القرار في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة عمد الوزراء العرب إلى تبني التفسير الأردني للقرار 194 باعتباره «يدعو لأحد حلين هما العودة أو التعويض». أي بتعبير آخر«هما العودة( إلى أين؟) أو التعويض(مقابل التوطين)». علما أن التفسير الأردني يعتبر لاحقا لمعاهدة وادي عربة(1994) التي نصت بوضوح في بندها الثامن على أن التوطين هو الحل لقضية اللاجئين المقيمين في الأردن. ودون استطراد فإن تفسيرات القرار 194 من قبل الجانب الأردني, أو في المؤتمر الصحفي الذي قدمت فيه قرارات قمة بيروت العربية تتنافى مع تفسيرات الدائرة القانونية للأمانة العامة للأمم المتحدة ما بين عامي 1949و1950. كما تتنافى مع القرار 2535ب/د24 تاريخ 1/12/1969 الذي أكد أن«العودة» هي واحد من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. وقد أعيد التأكيد على هذا المعنى القرار 3376/ د 30 الذي قضى في 10/11/1975 بتشكيل لجنة تعنى بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني , والتي قدمت في 24/11/1967 تقريرا حول آلية تنفيذ القرار 194 باعتباره يكفل حق اللاجئين بالعودة. وقد أوضحت كل هذه القرارت أن التعويض لا يشكل بديلا لحق العودة, ولا يلغيه, ولا يسقطه, بل هو مكمل له.

من جهة ثانية تتحدث المبادرة العربية ليس فقط عن«الحل العادل» بل «والمتفق عليه». مامن شك في أن الطرف المقود الاتفاق معه على «الحل العادل» هو الطرف الإسرائيلي. وهو ما يعيدنا مجددا إلى الإطار العام لكامب ديفيد2 وتفاهماتها, ولمقترحات الرئيس كلينتون ولنتائج مفاوضات طابا(2001) ولنا في القرار 194. كذلك أبقت القمة العربية رفضها للتوطين مشروطا«حيث يتنافى والوضع الخاص بالبلدان العربية المضيفة». ولم ترفض التوطين بشكل مطلق ومن حيث المبدأ. الأمر الذي لا يحتاج إلى كبير عناء ليفهم منه أن المقصود بذلك لبنان والأردن: لبنان الذي يتمسك برفضه التوطين من موقع حرصه على التوازنات الطائفية فيه, والأردن الذي, وإن وافق على توطين اللاجئين من حملة الجنسية الأردنية, إلا أنه بالمقابل يرفض استقبال المزيد من اللاجئين في أي حل قادم.

خلاصة الأمر أن قمة بيروت العربية شكلت هي الأخرى منعطفا في السياسة العربية حين أجمعت الدول العربية في مبادرتها على القبول بحل يسقط حق العودة إلى الديار والممتلكات لصالح بدائل أخرى, من بينها كما هو واضح التوطين والتهجير واللجوء إلى دولة ثالثة.

المحطة الخامسة:

«وثيقة الرؤية الفلسطينية للتسوية النهائية». وقد حملها إلى واشنطن الدكتور نبيل شعث, حيث التقى منتصف شهر حزيران(يونيو 2002) وزير الخارجية الأمريكية كولن باول ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كونداليزا رايس. وقد ورد في الوثيقة نص كامل عن قضية اللاجئين استند في حيثياته إلى«تفاهمات» كامب ديفيد2, وإلى الإطار العام لمفاوضات طابا(2001) كما استند إلى مبادرة القمة العربية في بيروت حين تحدث عن«الحل العادل والمتفق عليه لمشكلة اللاجئين يستند على القرار 194». وقد حاولت هذه الوثيقة أن تتوافق مع مستوى الاستعداد الإسرائيلي للقبول بحل لقضية اللاجئين, كما شكلت في الوقت نفسه ترجمة فلسطينية«صادقة وأمنية» للرؤية الأمريكية للحل كما وردت في أكثر من خطاب وتصريح للرئيس الأمريكي ووزير خارجيته كولن باول, بما في ذلك خطاب جامعة لوي فيل في ولاية كنتاكي, والإصرار الأمريكي على رفض الإجراءات من جانب واحد, وعلى أن المفاوضات هي السبيل الوحيد إلى الحل, وأن ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين يشكل التطبيق العملي لقرارات الأمم المتحدة, بما في ذلك القرار 194 الخاص بحق اللاجئين في العودة.

المحطة السادسة:

وقد كانت أمريكية هذه المرة جرى التعبير عنها في مناسبتين اثنين. الأولى في خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في 24/6/2002 الذي تحدث فيه عن«رؤيته» للحل, تحدث فيه عن«محنة اللاجئين» دون أية إشارة إلى القرار 194 أو إلى حق العودة. والثانية في خطة «خارطة الطريق» الأمريكية التي وزعها على العواصم العربية في جولته الأخيرة المبعوث الأمريكي وليام بيرنز, إذ تجاهلت قضية اللاجئين جملة وتفصيلا وإحالتها إلى مفاوضات الحل الدائم دون ذكر مميز لها. وفي إطار المقارنة المجردة, يعتبر موقف« خطبة الطريق» كأساس للحل والتسوية في المنطقة تراجعا خطيرا عن «تفاهمات» كامب ديفيد2, وعن الإطار الذي تم التوصل إليه في طابا (2001) وعن مقترحات الرئيس الأمريكي السابق بيل كلنتون وعن مبادرة القمة العربية في بيروت ( آذار / مارس 2002). فإذا كانت كل هذه المقترحات تركت الباب مفتوحا للحديث عن«الحل العادل» وعن القرار 194 وعن«الحل المتفق عليه» فإن الخطة الأمريكية أسقطت كل هذا ـ على مساوئه ـ وأبقت القضية معلقة في الهواء دون أي إطار تفاوضي, وبالتالي عادت بها إلى نقطة الصفر, متجاهلة كل الخطوات التي قطعها المفاوضون في المراحل السابقة. ولعل من أبرز الخطوات التراجعية, وأكثرها خطورة أن خطة الطريق أبقت قضية اللاجئين«موضوعا تفاوضيا» بين إسرائيل والدولة الفلسطينية, ولي م.ت.ف وفي ذلك ما يشير بوضوح إلى أن قضية اللاجئين لم تعد قضية فلسطينية بحتة, بل صارت قضية إقليمية فالدولة الفلسطينية معنية باللاجئين على أرضها. وكل دولة مضيفة معنية هي الأخرى باللاجئين على أرضها, وبالتالي لم يعد هناك حل واحد للقضية الواحدة بل تجزأت القضية وبالتالي تتجزأ الحلول, مما يسقط عن اللاجئين في الدول المضيفة جنسيتهم الفلسطينية ويحولهم إلى مجرد تجمعات بشرية لاجئة, لا وطن لها, وبالتالي لا حق لها بالعودة إلى هذا الوطنـ بما في ذلك العودة إلى الدولة الفلسطينية المستقلة ـ وهكذا يصبح الحل البديل[التوطين أو التهجير مقابل التعويض] هو الحل الوحيد المطروح للاجئين الفلسطينيين في خارج الضفة الغربية وقطاع غزة.

خطورة مثل هذا الحل لا تكمن في مجرد طرحه في«خطة الطريق» بل أيضا في اعتراف الجانب الفلسطيني المفاوض, وعدد من الدول العربية المعنية بالصراع مع في المراحل السابقة. ولعل من أبرز الخطوات التراجعية, وأكثرها خطورة أن خطة الطريق أبقت قضية اللاجئين«موضوعا تفاوضيا» بين إسرائيل والدولة الفلسطينية, ولي م.ت.ف وفي ذلك ما يشير بوضوح إلى أن قضية اللاجئين لم تعد قضية فلسطينية بحتة, بل صارت قضية إقليمية فالدولة الفلسطينية معنية باللاجئين على أرضها. وكل دولة مضيفة معنية هي الأخرى باللاجئين على أرضها, وبالتالي لم يعد هناك حل واحد للقضية الواحدة بل تجزأت القضية وبالتالي تتجزأ الحلول, مما يسقط عن اللاجئين في الدول المضيفة جنسيتهم الفلسطينية ويحولهم إلى مجرد تجمعات بشرية لاجئة, لا وطن لها, وبالتالي لا حق لها بالعودة إلى هذا الوطنـ بما في ذلك العودة إلى الدولة الفلسطينية المستقلة ـ وهكذا يصبح الحل البديل[التوطين أو التهجير مقابل التعويض] هو الحل الوحيد المطروح للاجئين الفلسطينيين في خارج الضفة الغربية وقطاع غزة.

خطورة مثل هذا الحل لا تكمن في مجرد طرحه في«خطة الطريق» بل أيضا في اعتراف الجانب الفلسطيني المفاوض, وعدد من الدول العربية المعنية بالصراع مع إسرائيل, أن «خطة الطريق» باتت هي الأساس للعملية التفاوضية القادمة. وفي هذا اعتراف ضمني بأن الدول الفلسطينية (وليس م.ت.ف) هي الطرف الفلسطيني المفاوض.

تحركات وإشارات 

إلى جانب هذه المحطات السياسية الستة الكبرى, والتي شكلت منحى متكاملا في رسم حل لقضية اللاجئين, صدرت عن مجموعة من الشخصيات الفلسطينية مجموعة من الإشارة التي صبت في بحر المحطات المشار إليها, وتواصلت معها, أو انطلقت منها لتبلور موقفا ورأيا عاما فلسطينيا يجرؤ للمرة الأولى على المجاهرة بضرورة التخلي عن حق العودة إلى الديار والممتلكات والقبول بالبدائل في إطار تسوية شاملة ونهائية مع الجانب الإسرائيلي. من أبرز ما يمكن رصده في هذا السياق من مواقف وإشارات تعكس هذه السياسة الوقائع التالية:

التحرك النشط(والنشط حقا) للدكتور سري نسيبة, والذي ما زال يحتفظ بمنصب رسمي في م.ت.ف بصفته مسؤولا عن ملف القدس. إذ أطلق سلسلة من التصريحات التي تمس جوهر التسوية مع الجانب الإسرائيلي بما في ذلك قضية اللاجئين وحقهم في العودة. وهو في مقدمة من ينظرون على أنه يمكن حل القضية على أن القرار 194 هو أساس الحل, بحيث تعترف إسرائيل عن مسؤوليتها عن تشريد اللاجئين وحقهم في العودة. وهو في مقدمة من ينظرون على أنه يمكن حل القضية على أن القرار 194 هو أساس الحل, بحيث تعترف إسرائيل عن مسؤوليتها عن تشريد اللاجئين, ويعترف الفلسطينيون بالمقابل أن الظرف العام, وخاصة الوضع الإسرائيلي, لم يعد يسمح بعودة اللاجئين وتحت شعار«كفاحهم تشردا خارج وطنهم» يدعو نسيبة إلى أن تكون العودة إلى«الوطن» أي إلى الدولة الفلسطينية وفق خطة طويلة الأمد لاستيعابهم في رحاب هذه الدولة على دفعات مقابل تعويضات بآليات مختلفة لصالح اللاجئين والدول المضيفة والدولة الفلسطينية. ثم ما لبث نسيبة أن «طور» اقتراحاته هذه مستندا إلى «التفاهمات» كامب ديفيد2 حين أبدى استعداده لجمع شمل مشروط لعدة آلاف من اللاجئين العجائز, وعلى مدى زمني طويل نسبيا مقابل إعادة الباقين إلى الدولة الفلسطينية أو توطينهم حيث هم أو تهجيرهم إلى بلد ثالث على أن يعترف الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بأن هذا الحل هو التطبيق العملي للقرار 194, وأن يعلنا إغلاق ملف اللاجئين دون أن يحق لأي منهما إعادة طرحه مرة أخرى. وفي إطار تحركاته النشطة, وفي ما يشبه الانتقال من حالة «الدفاع» إلى حالة«الهجوم» نظم نسيبة في الفترة الأخيرة حملة استفتاء بين المثقفين الفلسطينيين لاستقطاب تأييد المنحاز منهم إلى وجهة نظره. وواضح أن نسيبة يهدف إلى إبراز جبهة فلسطينية منظمة تدعو علنا إلى إسقاط حق العودة, بذريعة استحالة الوصول إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي ما دامت قضية اللاجئين عالقة, وفي ظل رفض الجانب الإسرائيلي الاعتراف بحق اللاجئين بالعودة وفق التفسير«المتعارف عليه» للقرار 194. أي بتعبير آخر انتقل نسيبة إلى مرحلة بناء جبهة فلسطينية تدعو علنا للاعتراف بأن قضية حق العودة هي العائق أمام التسوية السياسية القادمة مع الإسرائيليين وأن على الفلسطينيين البحث عما يسميه نسيبة«البدائل الفلسطينية» لحق العودة كي لا يبقى الحل العام معطلا تحت وطأة تعثر قضية اللاجئين.

ولم تقف تحركات نسيبة عند حدود التبشير الإعلامي بالموقف المذكور بل أخذت طابعا عمليا حاول أن يمهد, للمفاوضات الرسمية بلقاءات غير رسمية, منها لقاء أثينا(19/6/2002) بينه وبين عامي إيالون الرئيس السابق لجهاز الشابك وبرعاية أوروبية تمثلت بحضور كل من خافيير سولانا ممثلا عن الاتحاد الأوروبي وميجل موراتينوس المبعوث الأوروبي إلى الشرق الأوسط, وجورج بابان دريو وزير خارجية اليونان. وقد أسفر اللقاء عما سمي بـ «وثيقة أثينا» التي نصت على اعتبار الدولة الفلسطينية هي مأوى اللاجئين الدولي تأمين«مكان ثالث لتوطين اللاجئين الفلسطينيين» الذين يفضلون عدم الانضمام إلى الدولة الفلسطينية.

وواضح أن اتفاق أثينا استعاد تفاهمات كامب ديفيد2 وتفاهمات طابا اعتبارهما الحل الممكن لقضية اللاجئين. وللتدليل على أهمية اتفاق أثينا يكفي الإشارة إلى تصريح موراتينوس الذي قال فيه«إن موضوع حق العودة للفلسطينيين لم يعد مدرجا على جدول الأعمال ولم يعد جزءا من النقاش العام. إن هناك تفهما أن حق العودة يشكل تهديدا للطابع اليهودي لدولة إسرائيل إنه معركة انتصرت فيه إسرائيل. وكان مؤتمر القمة العربية في بيروت بمثابة دليل على ذلك إذ تبنت الدول العربية الأفكار السعودية وقالت إن الحل يجب أن يكون مقبولا من إسرائيل».

وعندما اتخذ الكنيست الإسرائيلي قرارا بتكبير الانتخابات التشريعية إلى نهاية كانون الثاني(يناير) 2003, على ضوء استقالة وزراء حزب العمل في حكومة شارون, بدأت بعض الأطراف الفلسطينية ومن بينها نسيبة تبحث لنفسها عن «دور» ما في هذه الانتخابات تحت عنوان«دعم القوى السلام» داخل المجتمع الإسرائيلي. و«قوى السلام» كما يشار إليها من قبل أطراف فلسطينية تتمثل في رئيس حزب العمل الجديد عميرام متسناع. في هذا السياق نشر سري نسيبة مقالا يدعو فيه إلى تشجيع انتخاب «حكومة سلامية» برئاسة متسناع يكون برنامجها التفاوضي ما طرحه عامي إيالون في «القدس المقدسية» في 25/10/2002 من أفكار, تكرر ما جاء في «وثيقة أثينا» بما في ذلك الدعوة لـ «حل واقعي للاجئين يتضمن التعويض والعودة إلى تراب الوطن في إطار الدولة الفلسطينية إلى جانب جمع شمل العائلات داخل إسرائيل».

كذلك كشفت الصحف العبرية في 26/11/2002 أن عامي إيالون وسري نسيبة «التقيا قبل عدة أيام» وناقشنا إمكانية عرض وثيقتها على الرأي العام الإسرائيلي قبل الانتخابات الإسرائيلية كأساس للحل الدائم بين الطرفين. وأن الهدف هو التأكيد «أن هناك إمكانية وأفاقا لتطبيق خطة سلام واقعية وعملية». وفسر نسيبة هذا التحرك أنه يهدف إلى «كسب الناخب الإسرائيلي إلى جانب السلام ولسان حالنا يقول دعونا نكسبهم إلى جانبنا لا أن نكسب عليهم وهكذا تكون الغلبة لنا وإن كنا المغلوبين على أمرنا».

ومن الشخصيات الفلسطينية التي أدلت بدلوها في مسألة الدعوة لإسقاط حق العودة, عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والوزير لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية زياد أبو زياد, الذي التقى في بروج (بلجيكا) مجموعة من الإسرائيليين الباحثين في مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب, وبحضور أكاديمي مصري وأردني وإيراني وأمريكي, صدرت عنه وثيقة تدعو إلى حل لقضية اللاجئين على الأسس ذاتها لوثيقة أثينا, وتستعملان إلى حد بعيد العبارات ذاتها.

من جانبه أدلى وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه بتصريح زعم فيه أن الفلسطينيين «مستعدون لحل مسألة حق العودة على أساس خطة كلينتون التي تلغي إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل». وقالت الصحيفة إن عبد ربه « أجاب بنعم قاطعة» ردا على سؤال فيما إذا كان يوافق على أقوال يوسي بيلين في كلمته في مؤخر أحزاب الخضر في أوروبا, أكد فيها أن قضية حق العودة إشكالية بالنسبة لإسرائيل, وأن حلها يجب إن يستند إلى خطة كلينتون. وعلقت الصحيفة على مواقف عبد ربه. هذا بأنها«المرة الأولى التي يصرح فيها علنا مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ويشغل منصبا رسميا في السلطة بتصريح كهذا». كما نقلت عن بيلين أنه لم «يتمكن من إخفاء انفعاله» وقوله«لم أتوقع منه أين يقول ذلك. إن هذه الأقوال ـ يضف بيلين ـ تتردد طوال سنتين في غرف مغلقة غير أنه تم الإدلاء بها هذه المرة علنا». وعلقت« يديعوت أحرونوت» إن الفلسطينيين «يطرحون موضوع حق العودة كورقة مساومة بهدف تحقيق أهداف أخرى لأنهم يدركون جيدا أن أية حكومة في إسرائيل لن توافق على حق العودة».

في السياق نفسه نشرت صحف 26/11/2002 ما مفاده أن عبد ربه وبيلين «يعكفان على إعداد مسودة جديدة للحل السلمي يستند إلى مفاوضات كامب ديفيد وطابا يتضمن جمع شمل عدد من اللاجئين داخل الدولة العبرية فيما البقية يعودون إلى الدولة الفلسطينية أو يستقرون في خمس دول أوروبية. وأكد بيلين صحة هذا النبأ في حديث إلى إذاعة صوت فلسطين مشددا على رفضه توقيع على حق العودة للاجئين(...) الذي يعتبره خطاً أحمر. وقال إنه على استعداد لمناقشة عودة عدد ضئيل ورمزي من اللاجئين لا يؤثر على الميزان الديمغرافي في إسرائيل. وقال بيلين أن الفلسطينيين وافقوا على أمور كثيرة عارضوها في الماضي».

وإذا كان يصح القول إن هذه الإشارات إنما تعبر عن رأي أصحابها فإن إشارة أرسل بها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يمكن اعتبارها مظلة سياسية تلطى تحتها كل الذين تحركوا في العودة إلى التخلي عن حق العودة. إذ نشر الرئيس عرفات في صحيفة «نيويورك تايمز» مطلع شهر شباط (فبراير) 2002 مقالا أشار فيه إلى استعداد الجانب الفلسطيني الأخذ بعين الاعتبار ما أسماه «العامل الديمغرافي» عند معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين. كما أرسل الرئيس عرفات إشارة أخرى لا تقل دلالة عن سابقتها حين تجاهل قضية اللاجئين تجاهلا تاما في خطابه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني في 15/5/2002, وهو أول إطلالة سياسية شاملة للرئيس عرفات بعد اجتياح آذار/ مارس نيسان/ إبريل 2002 انتقلت بعدها السلطة الفلسطينية إلى الحديث عن الإصلاح والتغيير لاستقبال استحقاقات الحل السياسي الذي بدأ يطل برأسه في تصريحات الرئيس بوش«ورؤيا» وقد فسرت هاتان الإشارتان استعدادا فلسطينيا واضحا وصريحا للتخلي عن حق العودة, لتسهيل الحل بين الجانبين, ولطمأنة إسرائيل حول«مستقبلها كدولة يهودية» عملا بتفاهمات كامب ديفيد واقتراحات الرئيس كلينتون ونتائج مفاوضات طابا (2002).

خلاصة:

من هذا كله يمكن أن نستخلص أنه بدأ يتشكل ما يشبه الإجماع الأمريكي, الأوروبي العربي الفلسطيني الإسرائيلي على استحالة تطبيق حق العودة«إلى الديار والممتلكات » وعلى ضرورة البحث عن«بدائل». واتضح أن«تفاهمات» كامب ديفيد2 مستندة إلى اقتراحات الرئيس كلينتون ونتائج طابا باتت هي الأساس لحل قضية اللاجئين. وعلى قاعدة هذا الإجماع انتقل الجانب الفلسطيني الداعي إلى إسقاط حق العودة من حالة«الدفاع» وسياسة الأحاديث الخافتة والخطاب المزدوج إلى حالة الهجوم وسياسة الحديث بصوت عال وبخطاب واحد: (لا مناص من التخلي عن حق العودة).

وحتى لا تبدو المسألة وكأنها معالجة منفصلة لقضية حق العودة, خارج السياق العام للحل الوطني لعموم مكونات القضية الوطنية الفلسطينية, من المفيد التنبه إلى أن إسقاط حق العودة يندرج في إطار حل متكامل للصراع الفلسطينيـ الإسرائيلي, وأن المسألة كافة, بما في ذلك حق الفلسطينيين في دولة كاملة السيادة وفي استرداد الأرض المحتلة حتى حدود حزيران(يونيو) 67 بما في ذلك الأرض المقام عليها المستوطنات, والقدس الشرقية, والقسم «الفلسطيني» من شاطئ البحر الميت والشاطئ المحاذي لنهر الأردن.

من هذه الزاوية يفترض النظر إلى حق العودة ليس باعتبار مجرد مكون من مكونات القضية الوطنية الفلسطينية بل باعتباره لب القضية الفلسطينية وجوهرها, وباعتباره في الوقت نفسه المقياس الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وبكونه في الوقت صمام أمان التسوية المقبولة على الصعيد الوطني. فإن يقبل الفلسطينيون بدولة دون حدود التقسيم كما ورد في القرار 181 هو في حد ذاته تنازل تاريخي مضاعف, لأنهم قبلوا بالقرار المذكور الذي منح اليهود الجزء الأكبر من أرض فلسطين ليقيموا عليها دولتهم, ولأنهم بعد ذلك قبلوا بحدود حزيران67, كأمر واقع, حدودا لدولتهم. أي قبلوا بالنتائج الجغرافية لحرب 48 كأمر واقع في المرحلة الراهنة. وهم بذلك ينطلقون من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتسوية القضية الوطنية الفلسطينية مع التأكيد أن هذه القرارات تشكل في مجموعها رزمة واحدة لا يجوز تفكيكها وفصل الواحد منها عن الآخر وإلا تعرضت مجموعة مكونات القضية الفلسطينية لمس خطير لا حدود لتداعياته. وفي هذا السياق فإن القبول بتفسير «إسرائيلي» للقرار 194 يسقط حق اللاجئين يفتح الباب لقبول تفسير إسرائيلي لباقي القرارات, وهذا ما تؤكده«أفكار» الرئيس كلينتون وتفاهمات كامب ديفيد2, ونتائج مفاوضات طابا, كما تؤكده بروج وأثينا, واقتراحات إيالون, «وخطة الطريق»و«رؤية» الرئيس بوش, واقتراحات شارون ومتسناع للحل الدائم. من هنا يندرج التمسك الصارم بحق العودة, وفق تفسيره المعتمد من قبل الأمم المتحدة ولجانها المختصة, في إطار التمسك الصارم بباقي الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف. وبذلك فإن القول إن حق العودة يعيق التوصل إلى تسوية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي, لا يعني التسوية المتوازنة كما أقرت بها المؤسسات التشريعية الفلسطينية أو قرارات المجتمع الدولي ممثلة بقرارات الأمم المتحدة بذات الصلة, بل يعني التسوية ذات المنحى التنازلي والتي يتبناها أؤلئك الذين يرصدون حدود الموقف الإسرائيلي ويسارعون إلى تنبيه باسم التعقل والواقعية والحكمة ونبذ التطرف.
ثانيا: حركة اللاجئين... صاعدة رغم المنحى التراجعي في طرح القضية

يتضح من الفصل أن ثمة منحى تراجعيا في طرح قضية اللاجئين على المستوى الفلسطيني الرسمي, بتناغم مع الطرح العربي الرسمي والإقليمي والدولي. وقد هبط بحقوق اللاجئين من مستوى حق العودة إلى الديار والممتكلات إلى مستوى السماح للدولة الفلسطينية باستيعاب, خاصة في ظل وضع اقتصادي يتكهن أكثر الأطراف تفاؤلا أنه سيعاني من الصعوبات مايضع الدولة الفلسطينية المستقلة لفترة بالقصيرة رهنا لسياسات الدول والأطراف المانحة.

والمفارقة في هذا كله أن المنحى التراجعي في طرح قضية اللاجئين تشكل على الضد من المنحى التصاعدي للانتفاضة المقاومة, وهو ما يدفع للتوقف مرة أخرى أمام قضيتين:الأولى هي الوحدة الميدانية للأطراف الفاعلة في الانتفاضة ومدى قدرتها على خلق خط أحمر لا يمكن لأي من الأطراف السياسية الفاعلة في الانتفاضة تجاوزه, والثانية هي الوحدة السياسية للحالة الفلسطينية مستندة إلى برنامج القواسم المشتركة الملزم وفق آليات وهيئات موحدة وضابطة للحركة السياسية.

في القضية الأولى, اتضح عبر التجربة الواقعية أن الوحدة الميدانية, التي شكلت في الأشهر الأولى للانتفاضة إطارا واقعيا يجمع في إطاره المتناقضات السياسية على اختلاف أنواعها, تحولت مع مر الشهور إلى قيد سياسي على الأطراف الرافضة لاتفاق أوسلو وتداعياته, وهامشا حرا لأطراف أوسلو بعيد تقديمهم باعتبارهم الممثلين الرسميين للحالة الفلسطينية في الأطر العربية والإقليمية والدولية وفي المحافل التفاوضية. وهو ما يفسر هذا التناقض بين المنحى التصاعدي للانتفاضة, والمنحى التنازلي للطرف الممثل للفلسطينيين والناطق باسمهم.

في القضية الثانية اتضح كذلك عبر التجربة الواقعية أن إمكانية الوصول إلى حوار شامل ينتج عن وحدة سياسية مستندة إلى برنامج مشترك وآليات لاتخاذ القرار الجماعي الملزم, وآليات العمل على تنفيذه والحؤول دون تجاوزه... اتضح أن هذه عملية دون عقبات سياسية كبيرة وأنه ما زال الحركة السياسية الفلسطينية أشواط لا بد أن تقطعها لتصل إلى تخوم الوحدة السياسية البرنامجية والتنظيمية’,وهو ما أفسح في المجال لأطراف للتعامل مع الانتفاضة باعتبارها هدفا بحد ذاته, خارج سياق أي برنامج عملي وواقعي, كما أفسح في المجال لأطراف أخرى للتعامل مع الانتفاضة باعبتارها مجرد ورقة تكتيكية يتم المقايضة عليها في سياق عملية تفاوضية ذات سقف سياسي منخفض.

من جانب آخر يلاحظ أن ثمة فصلا تعسفيا في الحالة السياسية الفلسطينية بين الحركة السياسية في الضفة والقطاع, والحركة المماثلة في الشتات. وهو فصل ناتج عن الوضعين الذاتي والموضوعي للحالة الفلسطينية. فعلى الصعيد الذاتي كان لأكثر من عامل دور في هذا الفصل التعسفي من أبرز هذه العوامل:

حالة الشلل التي تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة(إلا إذا استدعيت هذه المؤسسات في مناسبات نافرة ولأجل وظيفة محددة, الغريب فيها إنها تعمق حالة الشلل في م.ت.ف ولايفيد لها الحياة, كأن يستدعى المجلس الوطني لشطب الميثاق الوطني, أو أن يدعى المجلس المركزي لتجاوز تاريخ 9/5/1999 وتمديد العمل بالمرحلة الانتقالية/ اتفاق أوسلو والقفز عن فكرة بسط السيادة إلخ...) وقد احتلت مؤسسات السلطة الفلسطينية حالة الفراغ التي خلفتها وراءها المؤسسات المشلولة في م.ت.ف وهو ما أدى إلى إفقاد الخارج مرجعيته السياسية الموحدة (مؤسسات م.ت.ف) في ظل غياب أطر سياسية بديلة تعالج حالة الفراغ في الرجعيات السياسية, إذ فشلت الحركة السياسية الفلسطينية في الخارج في ابتداع أطر مؤقتة لملء الفراغ, كالأطر التي ابتدعتها الوحدة الميدانية للانتفاضة (لجنة المتابعة العليا إلخ...)

افتقار الانتفاضة لبرنامج سياسي وقيادة موحدة وآليات لاتخاذ القرار الجماعي وتنفيذه عمق حالة الفصل بين الداخل والخارج. ففي الذي كان في الداخل منهمكا في أعماله الانتفاضيةـ خارج سياق المراكمة السياسية لنتائج هذه الأعمال والقدرة على استثمارها لإحداث التغيير السياسي والتنظيمي المطلوبـ بقي «الخارج» في موقع من يمارس الدعم السياسي والمعنوي والمادي, على ذات السوية التي يمارس بها«الخارج» العربي وربما الدولي دعمه للانتفاضية وبالتالي أدى افتقار الانتفاضة لبرنامجها الملموس, وعدم رصدها لأهدافها السياسية المباشرة, إلى تحويل الخارج إلى حالة انتظارية تفتقد القدرة على تحويل دعمهاـ عبر آلية تراكميةـ إلى فعل مؤثر في القرار السياسي.

ولعل نظرية «انتقال مركز الثقل إلى الداخل» لعبت هي الأخرى دورا في تخفيض وزن الخارج في التأثير السياسي على مجمل الحركة الفلسطينية.

أما على الصعيد الموضوعي فإن ما شهده النظام العربي الإقليمي من تطورات أدت إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية قومية إلى قضية فلسطينية قطرية, وانتقال النزاع مع إسرائيل من صراع وجود إلى «خلاف على الحدود» كما أن تداعيات الشلل الذي أصاب م.ت.ف وانعكاسه على أوضاع الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة, كل هذا أسهم في تعميق حالة الفصل الجغرافي كما السياسي بين الداخل و«الخارج».

وإذا كان هذا الفصل, الناتج عن عوامل ذاتية وموضوعية يشكل حالة استثائية, لها انعكاساتها السلبية على وحدة الشعب الفلسطيني, ووحدة حقوقه, ووحدة مصيره, فإن اتخاذ موقف انتظاري منه, يكتفي بانتقاده ورفع شعار استعادة وحدة م.ت.ف كمدخل لاستعادة وحدة القضية والحقوق والمصير, يشكل سياسية خاطئة تصب, وإن سلمت النيات, في طاحونة الفصل ولا تخدم قضية الدعوة إلى استعادة الوحدة الفلسطينية.

السياسة الواقعية التي ندعو لها هي رسم إطار سياسي للتحرك, ينطلق من ظروف الخارج, ولا يبقيه في حالة انتظارية هي أقرب إلى الشلل, تصعد وتيرتها مع تصاعد الانتفاضة وتتراجع مع تراجعها.

وتفترض أن الإطار السياسي الممكن بناؤه في هذا السياق هي حركة لاجئين قائمة بذاتها, تتحرك بدفع من تمسك اللاجئين في الخارج بحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وبدفاعهم اليومي عن حقوقهم الاجتماعية والإنسانية, دون ربط ذلك بنتائج فعل الانتفاضة مصيرها, أو بنتائج العملية التفاوضية وما ستؤول إليه من نتائج. ونفترض أن الدعوة هذه لا تنطلق من مربع الصفر, لأن ثمة حركة للاجئين في الخارج, ذات مستويات مختلفة عن نفسها بأكثر من مظهر وأكثر من إطار وهي في صدد المراكمة التدريجية للخبرات والنتائج.

إن الدعوة إلى بناء حركة مستقلة للاجئين في الخارج لا تعني في المضمون بناء حركة منفصلة عن مجموع الحركة الوطنية الفلسطينية أو بناء حركة ذات برنامج مجزوء يقتصر على قضية اللاجئين وحق العودة والحقوق المدنية والاجتماعية. فلقد سبق وأن أوضحنا في مكان آخر, إن قضية اللاجئين هي واحدة من مكونات القضية الوطنية الفلسطينية, والدفاع عن حق اللاجئين لا يكون إلى في سياق تبني برنامج عمل وطني متكامل يربط بين حق العودة, وحق تقرير المصير, وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الخامس من حزيران(يونيو) 67, لذلك ستبقى حركة اللاجئين المستقلة( لا المنفصلة) تنطلق في رؤياها السياسية نحو ضرورة دعم الانتفاضة كخيار وطني, والربط بينها وبين الدولة المستقلة وبين حق العودة, وحق المواطنة في الدولة الفلسطينية المستقلة والحفاظ في الوقت نفسه على المكانة القانونية للاجئ الفلسطيني.

وفي هذا السياق يمكن رسم أهداف حركة اللاجئين كما نفترضها على الشكل التالي:

النضال الديمقراطي لأجل صون الهوية الوطنية والكيانية السياسية والحقوق المباشرة للاجئين الفلسطينيين. ورغم تشعب الهدف إلى ثلاث تشعبات تفصيلية إلا أنه يبقى في مجموعة هدفا واحدا. إذ ثمة ربط موضوعي بين الهوية الوطنية للاجئين وبين الكيانية السياسية التي توحدهم وبين الدفاع عن حقوقهم المباشرة, الاجتماعية والإنسانية. ولعل التجربة الكفاحية للاجئين في لبنان مثالا ساطعا لترابط هذه الأهداف فيما بينها.

وسيبقى هذا الهدف ثابتا على جدول أعمال حركة اللاجئين إذ يتضمن وجهة الآخر التصدي لكل المشاريع والبرامج والسيناريوهات الهادفة إلى شطب الهوية الوطنية للاجئ, لصالح تجريده من هويته(مقابل إبقائه حالة لا قانونية بدون أي انتماء وطني سياسي أو قانوني), والهادفة أيضا إلى شطب كيانيته السياسية من خلال استغلال حالة الشلل التي تعانيها م.ت.ف ومؤسساتها ولعل التضييق على حقوقه المدنية والاجتماعية يشكل مدخلا خصبا لتحقيق الهدفين السابقين, عبر حرمانه ليس فقط من حق العمل والتنقل والسكن بل وكذلك من حق العمل السياسي والنقابي والاجتماعي, بما هو مضمونه تأكيد لهويته الوطنية ولانتمائه إلى كيانيته السياسية.

على قاعدة التمسك بكل مكونات القضية الوطنية الفلسطينية, وبكل الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف, تفترض أن استنهاض حركة للاجئين في الخارج مستقلة وفاعلة, سيسهم في استنهاض وضع وطني في الخارج قائم بذاته مكمل للوضع الوطني في الداخل, متفاعل معه, ومستقل عنه في آن, يشكل عامل توازن في الحركة الرئيسية للقضية الفلسطينية, يشكل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن حله عبر التوقيع على أوراق الحل, كوثيقة أثينا أو بروج أو تفاهمات كامب ديفيد, حلا واقعيا ومقنعا وقابلا للحياة. في هذا السياق التأكيد أن استنهاض حركة للاجئين مستقلة, ومتحررة من الضغوط السياسية التي تحدثها العملية التفاوضية على الأطراف المعنية, والإصرار على تقديم قضية اللاجئين وحق العودة كواحد من المكونات الرئيسية للقضية الوطنية الفلسطينية, يشكل في حد ذاته ضمانا لتقديم باقي المكونات في سياقها الوطني المتوافق عليه, وعلى الضد من الحلول والسيناريوهات البديلة.

وإذا كان الهدفان السابقان يدخلان في إطار الأهداف المباشرة والآنية لحركة اللاجئين فإن ثمة هدفا ثالثا يظل في ثباته المباشر, وفي تحقيقه في المدى البعيد: الإبقاء على حق العودة على جدول أعمال الحركة السياسية الفلسطينية, آخذين بالاعتبار أن تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية, رغم ترابطها لن يقع دفعة واحدة. فموازين القوى الراهنة, والمؤشرات السياسية المتوفرة تؤكد أن التسوية القادمة سوف تقتصر حدوها على الاتفاق على الدولة الفلسطينية, بمكوناتها المختلفة. وكما أسلفنا في الفصل السابق, فإن قضية اللاجئين وحقهم في العودة ستكون قضية تفاوضية في إطار المقايضة. بينها وبين سقف الحل المقترح للدولة الفلسطينية. في هذا السياق تحتل حركة اللاجئين موقعا فاعلا بما يهدف إلى إغلاق باب المقايضة على قضية اللاجئين في أية تسوية قادمة, وصون حق العودة والدفاع عنه, وإبقاءه قضية قائمة بذاتها لا يغلق ملفها الوصول إلى تسوية إقليمية تقيم دولة فلسطينية مستقلة. ولعل هذا الهدف, وإن كان يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة, إلا أنه في سياقه العام يتناول طبيعة التسوية التي ستقيم دولة فلسطينية, والعملية التفاوضية وشروطها وآلياتها التي ستنعقد لتسوية مسألة الدولة الفلسطينية. وهو ما يعيدنا مجددا إلى الربط الموضوعي بين مكونات القضية الفلسطينية من جهة, وإلى ضرورة تحرر حركة اللاجئين من ضغوط الجانب الفلسطيني المفاوض وقيوده السياسية وما يدفع إلى الحديث بقوة عن حركة لاجئين مستقلة.

في هذا السياق من الضروري التنبه إلى أن حركة اللاجئين في الشتات, ولن يقتصر نضالها ضد المشروع الإسرائيلي ـ الأمريكي للحل القائم على إسقاط حق العودة لصالح«البدائل» المعروفة, كما لن يقتصر نضالها على التصدي لتنازلات المفاوض الفلسطيني, وسياسته القائمة على مبدأ المقايضة بين حق العودة وتسوية سقفها دولة فلسطينية مشروطة السيادة, بل سوف تقف في مواجهة سياسات الدول المضيفة انطلاقا من خصوصية كل دولة على حدة:

ففي الأردن على سبيل المثال, لم يعد سرا القول إن السياسة الرسمية إزاء قضية اللاجئين(من حملة الجنسية الأردنية) تقوم على العمل على توطينهم, التزاما بما ورد في الفقرة الثامنة من معاهدة وادي عربة. والمدخل إلى التوطين كما تمارسه الحكومات الأردنية هو ادعاؤها تمثيل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن في أية مفاوضات ثنائية أو إقليمية. وإن كانت الحكومات الأردنية تعتمد في هذا السياق خطابا سياسيا تبريريا ينطلق من تأكيد حرص الأردن على «مصلحة مواطنيه» (انطلاقا من أن اللاجئين يحملون الجنسية الأردنية), فهذا الخطاب هو في حد ذاته يعتبر خطوة كبيرة نحو ما يسمى بالتوطين السياسي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن, والذي يشكل في السياق بالتوطين السياسي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن, والذي يشكل في السياق خطوة تمهيدية نحو التوطين القانوني والجغرافي . ففي الإدعاء أن اللاجئين يحملون الجنسية الأردنية), فهذا الخطاب هو في حد ذاته يعتبر خطوة كبيرة نحو ما يسمى بالتوطين السياسي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن, والذي يشكل في السياق بالتوطين السياسي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن, والذي يشكل في السياق خطوة تمهيدية نحو التوطين القانوني والجغرافي . ففي هذا الادعاء, إسقاط الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير المعترف بها عربيا ودوليا وفي هذا الادعاء كحصيلة منطقية, تفتيت لقضية اللاجئين وتجزئة لها, وفتح الباب لمعالجتها في مسارات ثنائية تتيح لإسرائيل الوصول مع الأطراف المعنية إلى حلول متباينة.

غير أن مأزق الحكومات الأردنية, في خطابها هذا, يصطدم بالواقع السياسي والديمغرافي الذي يعيشه الأردن.  فالعمل على توطين اللاجئين الفلسطينيين سياسيا [أي دمجهم في المجتمع الأردني, بكل ما لعملية الدمج هذه من أبعاد] يضع الحكومات الأردنية أمام استحقاقات سياسية لا تتوفر لها في الوقت الراهن حلول, بل على العكس من هذا, تعيد هذه الاستحقاقات طرح الأسئلة المصيرية حول واقع الأردن, ومستقبله السياسي. وذلك أن العمل على التوطين السياسي للاجئين المقيمين في الأردن يصطدم أول ما يصطدم بما يفرضه هذا التوطين من محاصصة مزدوجة لجناحي المجتمع الأردني, المحاصصة السياسية, والمحاصصة في القطاع العام, وهما أمران لم تتمكن الحكومات الأردنية أن توفر لهما الحلول وأن تتجاوزهما كعقبتين رئيسيتين في بلورة الصورة النهائية للحالة الأردنية. لذلك ستبقى الحالة الأردنية تتميز بعدم الاستقرار وبالقلق السياسي بانتظار وصول الموضوع الفلسطيني إلى الحل الدائم مع الجانب الإسرائيلي. فعلى ضوء الحل المرتقب سيتقرر مستقبل المجتمع الأردني. وكما أوضح أكثر من مسؤول أردني رفيع المستوى, فإن قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع, الوصول إلى حل دائم رفيع المستوى, فإن قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع والوصول إلى حل دائم مع الجانب الإسرائيلي سيضع اللاجئين المقيمين في الأردن أمام الخيار التاريخي: إما التمسك بالجنسية الأردنية باعتبارها جنسية نهائية لأصحابها وأمام القبول بالجنسية الفلسطينية الممنوحة من الدولة. هذا الخيار في التقدير الأردني الرسمي سيضع نهاية منطقية للحالة السياسية المزدوجة التي يتمتع بها اللاجئون المقيمون في الأردن: فهم من جهة مواطنون أردنيون, وهم من جهة أخرى لاجئون فلسطينيون. ولعل هذا التعقيد السياسي, والذي يبقى الحالة الأردنية تعيش وضعا قلقا, يشكل نتاجا للسياسة الأردنية نفسها التي حاولت على مر نصف القرن الماضي طمس الهوية الوطنية والكيانية السياسية للفلسطينيين الذين دخلوا تحت الهيمنة الأردنية بعد نكبة 1948.

لقد قطعت حركة اللاجئين في الأردن شوطا كبيرا في إبراز قضية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم, كما لعبت لجنة الدفاع عن حق العودة دورا مميزا في إدراج قضية اللاجئين على جدول أعمال الحركة الوطنية الأردنية, بشقيها الحزبي والشعبي من منظور ديمقراطي متقدم, ذهب إلى حد بعيد في كشف مخاطر السياسية الرسمية الأردنية ومخاطرها ليس فقط على مستقبل قضية اللاجئين بل وكذلك على مستقبل الأردن نفسه.

أما في لبنان فإن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين تزداد تفاقما. فهم يعانون إلى جانب مصاعب الأزمة الاقتصادية العامة في البلاد, مصاعب خاصة بهم كفلسطينيين ناتجة عن السياسات الرسمية المعتمدة اتجاههم.

فما زال حرمانهم من العمل في عشرات المهن, بدعاوى عدم مزاحمة اليد العاملة اللبنانية ساري المفعول وهو يتخذ أشكالا مختلفة من التطبيقات تغلق الأفق أمام آلاف اللاجئين من أصحاب الكفاءات المهنية والعملية.

أضف لذلك حرمانهم من حق التملك تحت ذريعة قطع الطريق على التوطين, في إطار سياسة تضييق الخناق على مجمل الحالة الفلسطينية بحيث تصبح الهجرة هي السبيل الوحيد للخلاص الفردي وربما الجماعي.

كما خطت السلطات اللبنانية خطوة قانونية ـ سياسية شديدة الخطورة حين أقدمت على «شطب الجنسية الفلسطينية» من وثائق السفر اللبنانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين, في محاولة مكشوفة تسقط اعتراف السلطات اللبنانية بالكيانية السياسية والهوية الوطنية للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أرضها, بما يفتح الباب لحلول سياسية تتجاوز حق العودة ـ حتى إلى الدولة الفلسطينية ـ لصالح البدائل المعروفة.

في السياق نفسه, وفي إطار صياغة سياسة متكاملة من الوجود الفلسطينية على أرضها, أعادت السلطات اللبنانية صياغة الأوضاع الإدارية لدائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين, بما يسقط عنهم تمييزهم السياسي الذي تمتعوا به خلال نصف قرن من اللجوء, لصالح سياسة بديلة تنحو للتعاطي معهم باعتبارهم مجرد لاجئين, بلا هوية أو جنسية أو كيانية سياسية, الأمر الذي يفرغ قضيتهم من مضمونها السياسي لصالح مضمون «إنساني» يرضى بـ«الحلول الإنسانية» بما في ذلك إعادة التهجير لبلد ثالث والتوطين فيه مع تعويضات سخية.

تلازمت هذه السياسة بتعبيراتها المختلفة مع تشديد الإجراءات الأمنية المبالغ بها حول مخيمات الجنوب(صيدا وصور) والهادفة هي الأخرى إلى تحويل الحياة في المخيمات إلى جحيم لا يطاق. وتستغل السلطات, في هذا الجانب, العبث الأمني الذي تمارسه بعض الفئات ذات الارتباطات المعروفة, والتي يعترف الفرقاء المختلفون, بمن فيهم السلطات اللبنانية, أنها أقحمت في الحياة السياسية الفلسطينية لأسباب وأهداف إقليمية تقع خارج السياق العام للموضوع الفلسطيني.

خلاصة القول أن السياسة اللبنانية الرسمية إزاء اللاجئين على أرضها حافظت على ثباتها في اتباعها الخطوات المتلاحقة الهادفة إلى الضغط على الوجود الشعبي الفلسطيني للتخفف من أعبائه, في سياق استقبال استحقاق مفاوضات الحل الدائم. ولعل مبادرة قمة بيروت(آذارـ مارس 2002) في بندها الخاص باللاجئين, شكل للسياسة اللبنانية غطاء عربيا, حين رسم منحى يشرع للسلطات اللبنانية اتخاذ من الإجراءات ما من شأنه التذرع بمقاومة التوطين, وليس بدعم النضال الفلسطيني لأجل حق العودة.

لكن بالمقابل, يلاحظ أن الخارطة السياسية اللبنانية, بتلاوينها المتعددة, تفسح في المجال لحركة اللاجئين أن تنشط في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والإنسانية والسياسية مستقطبة في هذا الميدان دعما من قبل القوى والفعاليات السياسية اللبنانية.

وإذا كانت حركة اللاجئين في لبنان قد اتسمت بحيوية سياسية مميزة, ونجحت في تحقيق بعض المكاسب[كالضغط على الحكومة للتراجع عن قرار زيادة الرسوم الجامعية للطلبة الفلسطينيين في الجامعة اللبنانية, أو الضغط على وكالة الغوث و م.ت.ف للتعاون المشترك لاستحداث مدارس للمرحلة الثانوية] إلا أن غياب المرجعية السياسية للاجئين في لبنان, يضعف حركتهم ويركبها في عدد من التحركات والمناسبات.

أما في سورية فما زال وضع الفلسطينيين اللاجئين يعيش حالة مستقرة لا تشهد تطورات سياسية تستحق التوقف عندها, وذلك ناتج عن جمود العملية التفاوضية بين الجانبين السوري والإسرائيلي, وامتناع الجانب السوري عن المشاركة في المفاوضات المتعددة, ورهن بذلك بإحراز تقدم ملموس في المفاوضات الثنائية.

لكن يلاحظ بالمقابل أن السياسية السورية نحو وكالة الغوث اتسمت في الفترة الأخيرة بشيء من الانفتاح الجزئي حين قبلت بإنجاز بعض المشاريع الخدمية في إطار «برنامج تطبيق السلام»(pip). دون إعطاء هذه الخطوة أية أبعاد سياسية ذات صلة بطيعة«البرنامج» وظروف ولادته. وفي كل الأحوال, فإنه حالة الاستقرار السياسي لا تنفي أن المخيمات الفلسطينية السورية تعاني من نقص في خدمات وكالة الغوث شبيه بما تعانيه باقي المخيمات في الدول المضيفة الأخرى. ولعل تقرير المسح الاجتماعي الذي قام به الفريق الكندي في مخيمات سورية في العام 1998 بالتعاون مع السلطات المحلية, سلط الضوء على جوانب مهمة من الحالة الاجتماعية للمخيمات وحاجتها الماسة إلى مجموعة من المشاريع الخدمية المحلة التي يفترض بوكالة الغوث أن توفرها ضمن إطار مسؤولياتها عن مخيمات اللاجئين. إلى جانب هذا تتسم حركة اللاجئين في سورية بنشاطية متزايدة في جوانبها السياسية والثقافية, وهي تحتاج بالضرورة إلى استنهاض لدورها في الجانب الاجتماعي, والعمل على تطوير الصيغ القائمة التي تنتظم في إطارها حركة اللاجئين.

من المستجدات في بناء حركة اللاجئين الانتشار الملموس لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة, وولادة أطر متعددة تعبر عن هذه الحالة وارتباطها بالقضية الوطنية الفلسطينية عبر تمسكها بحق العودة. وأثبتت الوقائع والتجارب أن حركة اللاجئين في هذه الدول تتمتع ليس فقط بكفاءات واستعداد للعب دور ملموس في استنهاض الحركة العامة للاجئين في الشتات, بل هي, إلى جانب ذلك, تتمتع بفرص غنية للعب هذا الدور قد لا يتوفر مثليها في الدول العربية المضيفة. فأبناء الجاليات الفلسطينية, يتمتعون بجنسية البلد الذي يقيمون فيه, وهذا ما يوفر لهم ضمانات للتحرك كمواطنين لا تتوفر لأقرانهم في الدول العربية المضيفة, كما أن قوانين عدد من دول المهاجر واللجوء تشجع الجاليات الفلسطينية[كغيرها من باقي الجاليات] للتعبير عن هويتها الأصلية بالأشكال المختلفة. إلى ذلك يضاف أن الرأي العام الغربي ـ والأوروبي بشكل خاص ـ بدأ ينحاز لصالح قضايا الشعوب ضد كل مظاهر العولمة, في عملية استنهاض لافتة للنظر لمؤسسات المجتمع المدني وللأحزاب اليسارية التي كانت انكفأت لفترة ليست بالقصيرة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. إن نظرة سريعة على أوضاع الجاليات الفلسطينية في أوروبا وفي الولايات المتحدة تفيد أن ثمة مبادرات مهمة تنشأ هنا وهناك بين صفوف اللاجئين وكلها تنزع إلى التعبير عن نفسها بالأشكال المناسبة والممكنة, الأمر الذي يتطلب دورا أكثر حيوية من القوى المنظمة لتطوير هذه المبادرات وإكسابها الطابع المنظم وإشراكها في مؤتمرات حق العودة والندوات وورش العمل ذات الصلة. ونفترض أن الجاليات المنتظمة في اتحادات خاصة ـ كما هو حال الجالية الفلسطينية في ألمانياـ هي المؤهلة قبل غيرها لتقديم النموذج الناجح لقيام حركة فاعلة للاجئين في أوروبا. كما نفترض أن ائتلاف حق العودة. على سبل المثال يشكل إطارا صالحا لتنخرط فيه أطر حركة اللاجئين الناشئة أو الناشطة في أوروبا, وأن بإمكان هذه الأطر أن تبتدع من الأنشطة والفعاليات ما يتفوق ـ في بعض النواحي ـ على نشاطات حركة اللاجئين في الدول العربية المضيفة.
ثالثا: وكالة الغوث.... تراجع مستمر في الخدمات 

يمكن لأي بحث محايد في أوضاع وكالة الغوثالـ(أونروا) للأعوام الثلاثة الأخيرة أن يخرج باستثناء يؤكد أن هذه المنظمة الدولية ما زالت تتبع سياسة التقليص المتدرج في الخدمات, وأن الأوضاع المعيشية لموظفيها المحليين تشهد هي الأخرى تراجعا وأنهم باتوا ينؤون تحت ضغط المتطلبات المعيشية, بكل ما يعكس هذا من سلبيات على مستوى الأداء وقدرة الموظفين على القيام بالأعباء الملقاة على عاتقهم.

كما تؤكد الاستنتاجات الأولية أن وكالة الغوث وما زالت تتبع سياسة التحول من منظمة للإغاثة والتشغيل, بحسب التفويض المعطى لها من قبل الأمم المتحدة, إلى منظمة للتنمية البشرية, وأنها تواصل إعطاء الأولوية لمشاريع التنمية هذه على حساب برامج الخدمات, وكل ذلك انسجاما منها مع السياسات الهادفة إلى حل قضية اللاجئين بالتوطين والدمج في المجتمع المضيف.

الخدمات تراجع دائم بقصور في الموازنة

من المعروف أن رئاسة وكالة الغوث تعد موازنتها السنوية مستندة إلى الزيادة الطبيعية في السكان, ونسبتها 3% متبعة بذلك مبدأ مالتوس. وفي هذا يلاحظ أن الوكالة تتجاهل الزيادة الحقيقية في السكان لدى الفلسطينيين والتي تؤكد الدراسات أنها تبلغ في حدها الأدنى 5% علما أن نسبة الخصوبة في المجتمع الفلسطيني تبلغ 7% أما البنود التفصيلية للنفقات فإنها تبقى في كافة الموازنات تشكل نسبة ثابتة مقارنة مع إجمالي النفقات. ويمكن في هذا السياق توضيح ما يلي:

إن تقدير واحتساب النفقات على نسبة ثابتة لا تتغير يعتبر مخالفا للأسس والقواعد المتعارف عليها عالميا, لأن الأساس في تقدير النفقات هو احتساب تكلفة الخدمة, بما في ذلك الأخذ بالحسبان نسبة التضحم في كل إقليم وارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة لارتفاع الأسعار.

لا تأخذ الوكالة بالاعتبار انخفاض القوة الشرائية للدولار وذلك خلاف للإدارات الحكومية وغير الحكومية بما فيها المنظمات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.

إلى جانب أن الموازنة التي تقرها الوكالة مخالفة للأسس العلمية في احتساب الموازنات, ولا يمكن لأية جهة مسؤولة احتسابها موازنة حقيقية, وإلى جانب أنها لا تلبي تكلفة الخدمة التي من أجلها نشأت الوكالة,( فهي في كل الأحوال لا تلبي الزيادة الطبيعية الحقيقية للاجئين) فإن المفوض العام, وبعد إقرار الموازنة يلجأ في سياق التطبيق إلى الإعلان عن إتباع سياسة تقشفية بحيث يتم اللجوء إلى تخفيض أول, ثم يتبعه تخفيض ثان.

فعلى سبيل المثال بلغت نسبة التخفيض في موازنة العام 1998 ما نسبته 26% علما أن الموازنة لم تكن في الأساس تلبي حاجة اللاجئين إلى الخدمات.

كما بلغ التخفيض في موازنة العام 1999 ما نسبته 23% من إجمالي الموازنة و يلاحظ أن التخفيض أصاب بشكل رئيسي وبارز بند الخدمات الغوثية (30%) يليها بند الصحة, يليها بند الخدمات المشتركة والتي تدخل فيها مخصصات العاملين وقد بلغت على التوالي 55% و 53% .

تحيل وكالة الغوث التخفيضات الدائمة في الموازنات وفي الخدمات إلى عدم التزام الأطراف المانحة بما تعهدت به. وقد وصل العجز في بعض تصريحات المفوض العام إلى حوالي 70 مليون دولار. وقد بدأت هذه الظاهرة في عمل الوكالة تبرز بوضوح بعد التوقيع على اتفاق أوسلو, وبعد ولادة«برنامج تطبيق السلام» الذي رصدت له موازنة «سخية» (حسب تعبير المفوض العام للوكالة) تبرع فيها المانحون وخصت لإنجاز مشاريع البنية التحتية في مخيمات قطاع غزة والضفة الفلسطينية( بشكل رئيسي) باعتبارها من «ثمار» العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وللترويج للاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين. في كل الأحوال, قد تبدو مزاعم وكالة الغوث بشأن التزام الجهات المانحة وآثرها على الموازنة مقنعة للرأي العام, غير أنها تفقد مصداقيتها عندما تجري محاكمة علمية التي سبق وأن ذكرناها, والتي تفترض إعادة النظر بآلية احتساب الموازنة وآلية احتساب الزيادة السنوية في كل موازنة.

من هذا كله يمكن أن تستخلص أن تقليص خدمات الوكالة إنما هو نتاج سياسة واعية تنفذها وكالة الغوث بتوجيه من الأطراف الأكثر نفوذا من بين المانحين, وتهدف هذه السياسة إلى دفع اللاجئين لتقليص اعتمادهم على خدمات الوكالة( إما من خلال البحث عن بدائل محلية أو من خلال البحث عن الخلاص الشخصي بالهجرة إلى الغرب),كما تهدف هذه السياسة من جانب آخر, إلى إحداث تراجع تدريجي في باب الخدمات الإغاثية, لصالح تعزيز المشاريع التنموية في إطار إدخال تغيير على وظيفة الوكالة, وبما ينسجم مع مشاريع التوطن والدمج كما أسفلنا.

الوكالة والتحول في الوظيفة: من منظمة إغاثية إلى وكالة للتنمية البشرية

بدأ التحول في وظيفة الوكالة على ضوء ولادة اتفاق أسلو في 13/9/1993. ففي تقرير المفوض العام, للعام 39/94 والتزاما بتوجهات الدول المانحة[وهي نفسها الأطراف الفاعلة في لجنة اللاجئين التابعة للمسار المتعدد الأطراف] حديث عن «برنامج تطبيق السلام» (pip). وأخذ هذا التوجه بعده الحقيقي والواضح تقرير المفوض العام للعام 98/99, وبذلك بدأت علامات التحول في سياسة الوكالة بالانتقال من الوظيفة الرئيسية التي أسست من أجلها وهي إغاثة اللاجئين وتشغيلهم إلى وكالة لتنمية أوضاع اللاجئين في الإطار الإقليمي, بما يعني التأهيل والدمج في المجتمع المحلي, أي بتعبير آخر, التكيف مع الوجهة السياسية لعملية أوسلو بمؤشراتها التوطينية لملايين اللاجئين, المواءمة بين خدمات الوكالة وخدمات البلد المضيف, لخلق ظروف أفضل يمكن الوكالة من نقل مهماتها إلى البلد المضيف في التوقيت المناسب.

فقد برز ملحق تقرير العام للعام 98/99 فصل خاص بعنوان تقدير موازنة العام 2000/2001 تحدث عن موازنة المتكررة, أي الصندوق العام, وموازنة للمشاريع مع الحديث عن علاقة تكامل بين الموازنتين.

وفي مراجعة للأرقام الواردة في تقارير المفوض العام, بما خص تغذية صندوق المشاريع يتضح على سبيل المثال أن إيرادات المشاريع في العام 1993 بلغت 10,741,885 دولارا. بينما بلغت في العام 1994(حسب التقرير) 62,983,743 دولارا أي بزيادة صافية قدرها 52,241,836 دولارا( أي بزيادة 47,241,858 دولار عن العام 93) أي أن الارتفاع في إيرادات المشاريع في العام 1994 كنت نسبته 486% وفي العام 1995 كانت نسبته 432% وهي أرقام«خيالية» إذا ما قورنت بموازنات الوكالة والتصريحات المتتالية عن العجز الذي تعالجه الوكالة على الدوام بتقليص خدماتها.

كما يلاحظ أن الوكالة, وابتداء من العام 1996 ألغت من موازناتها بند التبرعات لعمليات الطوارئ وحولت هذا البند لصالح صندوق المشاريع. لذلك يلاحظ على سبيل المثال أن موازنة المشاريع التي كانت في العام 2000 لا تتجاوز 37,605,899 دولارا ارتفعت في العام 2001 إلى 89,652,186 دولارا أي بزيادة نسبتها 50% عن إيرادات المشاريع في العام 1999.

كما يلاحظ في السياق نفسه أن الزيادة السنوية في الموازنة العادية(الصندوق العام) بلغت في العام 2001 قياسا بالعام 2000 ما نسبته 3% ( 9,4 مليون دولار). ويتضح من هذه الأرقام أن التوجه الخاص بالمشاريع ( مشاريع التنمية البشرية الهادفة إلى التأهيل والدمج) مستمر في تطوره الهادئ وعلى حساب الخدمات الآخذة في التقلص التدريجي مقارنة مع تزايد حاجة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

في كل الأحوال تعترف الوكالة بهذا التحول في وظيفتها في أكثر من مكان في تقارير المفوض العام, منها على سبيل المثال الفقرة 119 في تقرير المفوض العام (2000/2001) وتقول :«مثلت الميزانية المقترحة لعام 2002 /2003 خطوة أخرى إلى الأمام في إطار الجهود التي تبذلها الوكالة لزيادة الشفافية, فائدتها كأداة تخطيط وإدارة وجمع الأموال وقد وجهت عملية وضع الميزانية نحو أعداد ميزانية على أساس برنامجي».

كما تعترف وكالة الغوث بوضوح بأن معزوفة العجز المالي لا تمت إلى الواقع بصلة. ففي الفقرة 125 من التقرير المفوض العام: سجلت الوكالة فائضا وقدره 13,4 مليون دولار في الجزء النقدي لعام 2001.(فقد بلغت الإيرادات 280,8 مليون دولار. بينما بلغت النفقات 267,4 مليون دولار).

وعن العام 2001 /2002 يقول التقرير في الفقرات 127/128/129 /130 / ما يؤكد أن ثمة فائضا في صندوق المشاريع. ففي 31/12/2002 كان الوضع على الشكل التالي: رصيد إيجابي في صندوق برنامج تطبيق السلام قدره 15,2 مليون دولار / والرصيد الإيجابي نداء الطوارئ بلغ 43,5 مليون دولار.

من هذا يتضح أن الحالة المالية للوكالة حالة إيجابية إن بما خص الصندوق العام أو صناديق المشاريع, وأنها بأرصدة إيجابية, وتعترف الوكالة ـ في كل الأحوال ـ أن رأس المال المتداول في الميزانية النقدية بلغ 8,5 مليون دولار(الفقرة 132 من التقرير نفسه).

ويتضح بالمقابل أن الحديث عن العجز إنما يتناول الفارق بين الميزانية المقترحة, وتلك التي يجري عليها التخفيض, وبالتالي فإن العجز هنا ما هو إلا «عجز دفتري» وليس حقيقيا.

وبالتالي فإن الحديث عن العجز المالي للوكالة(وهو في حقيقته دفتري) كما أن الحديث عن الإفلاس المالي(وهو أيضا في حقيقته إفلاس دفتري) إنما يقصد منه تمرير تخفيضات خدمات الوكالة على مجتمع اللاجئين ضمن مخطط إعادة صياغة وظيفية الوكالة من خلال تعديل بنية موازنتها.
الوثائق الملحقة بالدراسة
الوثيقة الأولى

النص الكامل لوثيقة «بروج» التي قدمها عضو المجلس التشريعي زياد أبو زياد إلى اللقاء المذكور منتصف تموز( يوليو) 2002 

مقدمة: 

الصراع المتواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول المطالب الوطنية على فلسطينيي / أرض إسرائيل أسقط ضحايا كثيرة في الأرواح والأموال في كلا الجانبين. تجربة الماضي والحاضر تبرهن على إمكانية حل الصراع فقط من خلال المفاوضات وبالوسائل غير العنيفة من خلال التوصل لتسوية تاريخية تقود إلى السلام التام والمصالحة بين الشعبين ارتكازا إلى المبادئ التالية:

دولتان لشعبين

فلسطين / أرض إسرائيل تقسم بين الشعبين: إسرائيل كدولة يهودية في حدود الرابع من حزيران 1967 مع تعديلات حدودية  مبادلة أراضي في مقاييس محدودة وبالاتفاق المتبادل من على جانبي الحدود وفقا للاعتبارات الأمنية والتواصل الإقليمي الحيوي للدولتين. والاتفاق بين الجانبين ويرتكز على قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 242 و 1397 . ومبادرة السلام العربية(المسماة«المبادرة السعودية»). الصلاحية الدولية لإقامة دولتين نابعة من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 وكلا الجانبين يتفقان على وجود علاقة حرية مرور آمنة برا وجوا بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وكلا الجانبين يضمان ذلك.

المستوطنات

إخلاء كل المستوطنات من داخل حدود دولة فلسطين الدائمة.

القدس 

القدس تكون مدينة مفتوحة وعاصمة للدولتين, كل الأحياء العربية في داخل حدود القدس البلدية تكون خاضعة للسيادة الفلسطينية أما الأحياء اليهودية فتكون تحت السيادة الإسرائيلية.

لن تفرض سيادة ما على الحرم الشريف(جبل الهيكل) أو على حائط المبكى. الحرم الشريف يدار من قبل فلسطين لصالح أبناء الديانة الإسلامية, أما حائط المبكى فيدار من قبل إسرائيل لصالح الشعب اليهودي. ولن يتم إجراء أي حفريات كانت في الأماكن المقدسة المذكورة أعلاه, ويتم تشكيل هيئة دولية لضمان ذلك.

حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في الدولتين تكون مضمونة لكل المؤمنين ويتم الحفاظ على الوضع الراهن القائم في الأماكن المقدسة.

حق العودة 

مشكلة اللاجئين الفلسطينيين تحل وفقا لقرار الجمعية العمومية رقم 194 ولكن كل اتفاق أو حل في هذه المسألة يحرز فقط من خلال المفاوضات وبموافقة الطرفين.

إسرائيل تشكل صندوقا دوليا لتقديم تعويضات اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة للفلسطينيين يطبق في إطار دولة فلسطين.

الأسرة الدولية

الدولة الفلسطينية تكون منزوعة السلاح والأسرة الدولية تضمن أمنها وسلامتها وأمن حدودها والأسرة الدولية تتبرع لصندوق اللاجئين وتقترح كل مساعدة ممكنة لتسهيل تطبيق هذا الاتفاق وتوفر الضمانات المطلوبة وفقا لمبادئ ذات العلاقة.

نهاية الصراع 

كل أعمال العداء يجب أن تتوقف من لحظة التوقيع على هذه المبادئ من قبل الممثلين المخولين والشرعيين لكلا الجانبين. ومع تطبيق هذه المبادئ بصورة كاملة يعلن عن نهاية الصراع, ومن خلال التصريح بانتهاء الصراع يؤكد الجانبان أن كل مطالبهما قد سويت.
الوثيقة الثانية 

نص تصريح ياسر عبد ربه تعليقا على كلمة يوسي بيلين [يديعوت أحرونوت 19/11/2002 ]

صرح وزير الإعلام الفلسطيني, ياسر عبد ربه, في حديث أجرته معه صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن الفلسطينيين مستعدون لحل مسألة حق العودة على أساس «خطة كلينتون» التي تلغي إمكانية عود اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل.

ويشار إلى أن عبد ربه حضر مؤتمر أحزاب الخضر في أوروبا في نهاية الأسبوع. وقال يوسي بيلين في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر إن قضية حق العودة هي إشكالية بالنسبة لإسرائيل وأن حلها يجب أن يستند على «خطة كلينتون».

 وشدد بيلين على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون المعقل الرئيسي لاستيعاب اللاجئين الذين سيرغبون بالعودة بينما يبقى ما تبقى من اللاجئين في الدول التي يقطنون فيها اليوم أو في دول أخرى توافق على استيعابهم وأكد يوسي أن إسرائيل ستستوعب عددا رمزيا من اللاجئين.

وأصغى ياسر عبد ربه للكلمة  التي ألقاها يوسي بيلين وعندما أنهى كلمته سألته:«هل توافق على الأقوال التي سمعتها حيال حق العودة على أساس خطة كلينتون»؟ فأجاب بنعم قاطع.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة التي يصرح فيها علنا مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ويشغل منصبا رسميا في السلطة الفلسطينية تصريحا كهذا ولم يتمكن يوسي بيلين من إخفاء انفعاله.

وقال يوسي بيلين فيما بعد:«لم أتوقع منه أن يقول ذلك.. إن هذه الأقوال تتردد طوال سنين في غرف مغلقة غير انه تم الإدلاء بها هذه المرة علنا».

ويعتقد يوسي بيلين وياسر عبد ربه إلى ائتلاف السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني الذي يحاول إيجاد حلول للصراع أن الفلسطينيين طرحوا موضوع حق العودة كورقة مساومة بهدف تحقيق أخرى لأنهم أدركوا جيدا أنه لن توافق أية حكومة في إسرائيل على حق العودة.

وأردف بيلين:«كلما اتضح أن مطالبة الفلسطينيين بحق العودة هي تهديد تكتيكي والإدراك بأن حل مسألة حق العودة يجب أن يكون حسب«خطة كلينتون» سيصبح السلام في حالة كهذه أمرا واقعيا أكثر.. إن منطلقنا هو أن لدينا شريكا ويمكن التوصل معه إلى سلام».
الوثيقة الثالثة: 

بقلم:د. سري نسبية

النص الكامل لمقال د. سري نسيبة حول دعم حزب العمل في الانتخابات كما نشره موقع«المنار» في 30/1/2003 

[كيف تكون لك الغلبة وأنت المغلوب على أمرك]

أثناء النقاش الجانبي الذي دار في اجتماع القيادة في الأسبوع الماضي حول الانتخابات الإسرائيلية المقبلة, قمت بالتأكيد على أن نجاح قيادة إسرائيلية يمينية في هذه الانتخابات سوف يعني, بعد تأجيل المفاوضات إلى ما بعد انتخابات جديدة قد تتمخض عنها حكومة إسرائيلية محتملة أخرى, أن شروط المفاوضات للقبول بحل آنذاك سوف تكون أكثر صعوبة مما عليه الآن وبالتالي فإنه إذا افترضنا أننا نريد حلا فالتفاوض اليوم مع حكومة سلام إسرائيلية أفضل بكثير من التفاوض مع مثل هذه الحكومة بعد أربعة أعوام. مما يعني أنه من مصلحتنا كفلسطينيين أن تتمخض الانتخابات المقبلة عن حكومة سلام إسرائيلية وليس حكومة يمين متطرف.

فإذا ما قبلنا بهذا التشخيص فمن اليقين أنه يتوجب علينا, ومن باب المصلحة الفلسطينية العليا أن نجعل من أنفسنا عنصر تأثير إيجابي لإنجاح حكومة سلام إسرائيلية في الانتخابات المقبلة بدلا من انتهاج سياسة عدم الاكتراث وعدم محاولة التأثير, أو سياسة التأثير السلبي. إذا أن كلا السياستين الأخيرتين من شأنهما إلحاق الضرر, بدرجات متفاوتة بالمصلحة الفلسطينية(على افتراض أننا نريد حلا).

أما بالنسبة للسؤال فيما إذا كان بالإمكان إنجاح حكومة سلام إسرائيلية, فإن الأمر يتوقف على الناخب الإسرائيلي أو رجل الشارع الإسرائيلي وخاصة ذلك الناخب الذي يتأرجح بين إعطاء صوته لليمين انطلاقا من شعوره بالقلق الأمني الشخصي وتشككا بإمكانية إقامة سلام مع الفلسطينيين أو إعطاء صوته لليسار انطلاقا من اعتقاده بأن السلام الحقيقي مع الفلسطينيين ممكن, وأن هذا هو الطريق لتحقيق أمنه الشخصي, إن هذا الصوت المتأرجح هو الحاسم ما بين ترجيح كفة اليمين المتطرف في الحكومة القادمة, أو ترجيح كفة الوسط/ اليسار. وهذا هو الصوت الذي يجب إذن نستهدف للتأثير الإيجابي في السياسة الفلسطينية.

إن التأثير سلبا على هذا الصوت بمعيار المصلحة الفلسطينية العليا ينتج من رفع وتيرة القلق الأمني لدى الناخب عن طريق أفعال أو أقوال تصدر عن الجانب الفلسطيني كالأقوال الداعية إلى التصادم الوجودي مع إسرائيل, أو الأفعال العنيفة ضد المدنيين, وبالعكس فإن التأثير إيجابا ينتج من أقوال تدعو إلى السلام الاستراتيجي والحقيقي مع إسرائيل, والامتناع عن القيام بتلك الأفعال التي تتسم بالعنف, مع الاحتفاظ طبعا بحق الشعب في الاستمرار في النضال من أجل تحقيق حريته واستقلاله.

قد يتساءل سائل كيف يمكن أن نجعل خطابنا سليما والشعب الفلسطيني يرزح تحت وطأة العنف الإسرائيلي الذي يطال كل فلسطيني من امرأة وطفل وشيخ؟ كيف يمكن ضبط النفس وكظم الغيظ وكبت الغضب في ظل أجواء يتألم فيها الشعب الفلسطيني, ينزف وقد فقد ثقته بالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة,/التي ردت غصن الزيتون الذي ارتفع أيام مدريد بمزيد من الدبابات والمصادرات والمستوطنات؟ ثم يردف ويقول لماذا نبادر نحن وكأننا بذلك نتنازل لهم أو نبدي لهم الضعف؟ بل دعهم يبدأون ثم نتفاعل إيجابا مع مبادراتهم وأفعالهم هم.

والرد على السؤال بسيط ومعقد معا, وفيه سر الغلبة للمغلوب على أمره. فهو بسيط لأننا نحن الجهة المعنية أصلا بمصلحتنا العليا, والتي كما رأينا تستوجب منطقيا هذا المنحى من الفعل السياسي, حتى وإن لم يكونوا هم معنيين. وهو معقد لأن كبت الغضب يحتاج إلى إرادة صلبة وجهاد نفسي حقيقي, ترغم العاطفة على الإذعان للعقل. نحن إذن الذين يجب أن نعمل جاهدين لكسب الناخب الإسرائيلي إلى جانب السلام, ولسان حالنا يقول: دعنا نكسبهم إلى جانبنا, لا أن نكسب عليهم, هكذا تكون لنا الغلبة وإن كنا المغلوبين على أمرنا( أي الضحية الحقيقية) في ظل هذا القهر.

إن من رسائل استقطاب الناخب الإسرائيلي إعطاءه الثقة بوجود رؤية لسلام حقيقي بين الطرفين ووجود شريط في الطرف الفلسطيني يمكنه تحقيق هذا السلام معه, وليس ثمة رؤية لسلام حقيقي بين الطرفين تشعره بأن الطرف الآخر قد سلم فعلا بوجوده, واعترف له بدولته, أكثر إيقاعا في الشارع الإسرائيلي من تأييد الرؤية التي طرح عامي إيالون عناصرها في جريدة«القدس» بتاريخ 25/10/2002 والتي كما أكد تعرض على الفلسطينيين 100% من الأراضي التي احتلت عام 67, مع تبادلات متساوية كما ونوعا متفقا عليها, وتتكلم عن القدس العربية (وليس فقط عن ضواحيها) كعاصمة للدولة الفلسطينية, وإخلاء كامل للمستوطنين, وحل واقعي للاجئين يتضمن التعويض, والعودة إلى تراب الوطن في إطار الدولة الفلسطينية, إلى جانب جمع شمل العائلات داخل إسرائيل. إن القوة السياسية التي تتمتع فيها هذه الرؤية تكمن في كونها, ليست فقط عنصرا إيجابيا فاعلا في الشارع الإسرائيلي إذا ما أتت بتأييد فلسطيني, وإنما في كونها أيضا متوافقة مع المصلحة الفلسطينية العليا في حال تطبقها على أرض الواقع.

قد يقال مع ذلك ولم نتنازل لهم مسبقا عن أمور قد نكون نحن مبدئيا مستعدين للتنازل عنها ولكن في ظل مفاوضات نحصل ماديا منها على المقابل؟ أي قد يقال فلندع الأمور غامضة بعض الشيء, وخاصة في تلك الأمور الحساسة, ولنجعلها واضحة فقط بالعموميات. والرد على هذا برد الأمور إلى أصلها: إذا كان الهدف هو زرع الثقة وإكساب حكومة سلام إسرائيلية نتمكن على أثرها من تحقيق مصلحتنا العليا, فتكون على استعداد للتفاوض معنا على قاعدة تلك العناصر التي تحدث إيالون عنها. فالوضوح والتحديد إذن وخاصة في ظل ظروف العامين الأخيرين, تستوجب منا القول بكل صراحة بأننا على استعداد للاعتراف حقيقة لكم بدولتكم, والتسليم فعلا بوجودكم ونحن لا نحاول خداعكم في هذا الأمر, لكن السلام والأمن منوطان بكم, وبقبولكم لهذا الرؤية التي تضمن لنا بالمقابل الحرية والاستقلال والكرامة.

وأخيرا فإنني إذا كنت قد توجهت بهذا الكلام سابقا وفي أكثر من مناسبة خلال العامين الأخيرين فإنني أعود للتأكيد عليه في الوضع الراهن, تحملا لمسؤوليتي بالدرجة الأولى كمواطن فلسطيني يشهد ما يشهده, ويشعر ما يشعره, ويعقل ما يعقله متخوفا من ألا يقود الطريق الآخر إلا إلى الهلاك والنزيف المستمر للطرفين سواء بسواء.
الوثيقة الرابعة:

النص الخاص بقضية اللاجئين كما ورد في خطاب الرئيس بوش(24/6/2002)

«وفي نهاية المطاف يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين تناول القضايا الجوهرية التي تقف حائلا بينهم إذا كان لسلام حقيقي أن يسود وبتسوية كل المزاعم وإنهاء النزاع فيما بينهم. وهذا يعني إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 من خلال تسوية يجري التفاوض عليها بين الأطراف على أساس قراري الأمم المتحدة 242, 338 مع انسحاب إسرائيل إلى حدود آمنة ومعترف بها».

«علينا أيضا حسم القضايا المتعلقة بالقدس ومحنة اللاجئين الفلسطينيين والتوصل إلى سلام نهائي بين إسرائيل ولبنان وسوريا يدعم السلام ويكافح الإرهاب».
الوثيقة الخامسة:

إعلان مبادئ 

 فيما يلي النص الكامل لإعلان المبادئ الذي توصل له نسيبة في مفاوضات أثينا في 19/6/2002 

دولتان لشعبين:

يعلن الشعبان أن فلسطين هي دولة الشعب الفلسطيني الوحيدة, وأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي الوحيدة.

الحدود:

يتفق على حدود دائمة بين الدولتين على أساس مبادلة الأراضي بنسبة 1:1 بما يتلاءم مع احتياجات الجانبين, بما في ذلك الاحتياجات الأمنية, التواصل الإقليمي والاعتبارات الديموغرافية.

تحوز الدولة الفلسطينية على اتصال بين شقيها الجغرافيين, الضفة الغربية وقطاع غزة.

بعد إقامة الحدود المتفق عليها, لا تبقى مستوطنات داخل الدولة الفلسطينية.

القدس:

ستكون القدس مدينة مفتوحة وعاصمة لدولتين, تضمن حرية الديانات وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

تخضع الأحياء العربية في القدس إلى السيادة الفلسطينية فيما تخضع الأحياء اليهودية إلى السيادة الإسرائيلية. لا يمارس أي طرف سيادته على الأماكن المقدسة.

تعين الدولة الفلسطينية كحام للحرم الشريف لصالح الشعوب الإسلامية. وتكون إسرائيل حامية لحائط المبكى لصالح الشعب اليهودي.

لا يتم القيام بأية حفريات تحت الأماكن المقدسة.

تفتح إسرائيل أبوابها لليهود من كافة أنحاء العالم, وتفتح الدولة الفلسطينية أبوابها للشتات الفلسطيني واللاجئين.

يبادر المجتمع الدولي وإسرائيل وفلسطين إلى المساهمة في إقامة صندوق دولي لتعويض اللاجئين الفلسطينيين.

يقترح المجتمع الدولي استيعاب اللاجئين( المعنيين بالهجرة إلى دولة ثالثة ـ أو تعتمد الكلمات التالية ـ الذين يفضلون عدم الانضمام للدولة الفلسطينية).

تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ويضمن المجتمع الدولي كونها دولة قابلة للوجود.

نهاية الصراع:

بناء على تنفيذ هذه المبادئ تسقط كافة المطالب والادعاءات من قبل الطرفين وينتهي الصراع الفلسطيني ـ  الإسرائيلي.
الوثيقة السادسة:

مقال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في صحيفة نيويروك تايمز (4/2/2002) 

منذ الأشهر الستة عشر الماضية يحتجز الفلسطينيون والإسرائيليون في دائرة كارثية من العنف, دائرة لا تعد إلا بالمزيد من العنف والخوف. هذه الدائرة دفعت بالكثيرين إلى الاستنتاج بأن السلام مستحيل, أسطورة نتجت عن تجاهل الموقف الفلسطيني , إنه الوقت كي يعلن الفلسطينيون بوضوح, ولكي يسمع العالم بوضوح الرؤية الفلسطينية.

لكن أولا دعوني أكون واضحا جدا, أنا أدين بشدة الهجمات التي نفذتها مجموعات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين. هذه المجموعات لا تمثل الشعب الفلسطيني أو طموحاته الشرعية نحو الحرية, إنها مجموعات إرهابية وأنا مصمم على أن أضع حدا لنشاطاتها.

إن الرؤية الفلسطينية للسلام هي دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967, تعيش كجار متساو مع إسرائيل في سلام وأمن لكلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني... في العام 1988 تبنى المجلس الوطني الفلسطيني قرارا تاريخيا يدعو إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة القابلة للتطبيق وبشكل خاصا القرارين 242و338 إن الفلسطينيين يعترفون بحق إسرائيل في التواجد على 78 في المائة من فلسطيني التاريخية, مع تفهم أنه سيسمح لنا بالعيش بحرية على الـ 22 في المائة المتبقية, والتي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967. إن التزامنا بحل الدولتين يبقى دون تغيير لكن وللأسف فإنه يبقى غير تبادلي.

نحن نسعى إلى استقلال حقيقي وسيادة كاملة: حقنا في السيطرة على مجالنا الجوي, ومصادر المياه والحدود. ولتطوير اقتصادنا ولإقامة علاقات تجارية طبيعية مع جيراننا, والسفر بحرية. باختصار نحن نسعى إلى ما يتمتع به العالم الحر حاليا وفقط لما تشدد عليه إسرائيل لنفسها: حقنا في التحكم بقدرنا وبأخذ مكاننا بين الدول الحرة.

يضاف إلى ذلك أننا سعينا إلى حل عادل ومنصف لمشكلة معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يسمح لهم طوال 54 عاما بالعودة إلى بيوتهم. إننا نتفهم مخاوف إسرائيل الديموغرافية ونفهم أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وهو حق يضمه القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة الرقم 194, يجب أن ينفذ في أسلوب يأخذ في الحسبان هذه المخاوف. ومع ذلك فعلى غرار ضرورة أن نكون كفلسطينيين, واقعيين إزاء مطالب إسرائيل الديموغرافية, على إسرائيل أن تكون واقعية في فهم استحالة التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني إذا استمر تجاهل الحقوق على زعزعة أي اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كيف يمكن للاجئ فلسطيني أن يقبل ألا يتم احترام حقه في العودة فيما تم احترام هذا الحق لألبان كوسوفو والأفغان ومواطني تيمور الشرقية.

هناك من يدعي أنني لست شريكا في السلام. ردا على ذلك أقول, إن شريك إسرائيل في السلام كان دائما وهو الآن الشعب الفلسطيني. فالسلام ليس اتفاقا موقعا السيطرة على الآخر, وعندما يرفض أحدهما التعامل مع الآخر كشريك في السلام وعندما يستخدم أحدهما منطق القوة بدلا من قوة المنطق. على إسرائيل أن تفهم أنها لا تستطيع الحصول على السلام فيما ترفض العدالة. وطالما أن الاحتلال الأراضي الفلسطينية مستمر, وطالما أن الفلسطينيين محرومة من الحرية, فإن الطريق أمام «سلام الشجعان» الذي أرسيته مع شريكي الراحل اسحق رابين, سيعج بالعقبات.

لقد حرم الشعب الفلسطيني من حريته لفترة طويلة للغاية وهو الشعب الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الاحتلال الأجنبي, كيف يمكن للعالم بأسره أن يحتمل هذا الاضطهاد والتمييز والإذلال. حمل اتفاق أوسلو للعام 1993 والموقع في حديقة البيت الأبيض, الوعد للشعب الفلسطيني بالحصول على حريته في العام 1999. عوضا عن ذلك ومنذ العام 1993, عانى الشعب الفلسطيني من مضاعفة المستوطنات المفروضة على حرية الحركة, كيف يمكن لي أن أقنع شعبي بأن إسرائيل جادة في السلام فيما كثفت إسرائيل في العقد الماضي من استعمارها للأرض الفلسطينية التي كانت تتفاوض في الظاهر من أجل الانسحاب منها.

ولكن لا توجد أية درجة من إلى القمع أو مستوى من الخيبة يمكن أن تبرر قتل المدنيين الأبرياء. أدين قتل المدنيين الأبرياء سواء أكانوا من الإسرائيليين أو الأمريكيين أو الفلسطينيين. سواء اقتلوا بيد المتطرفين أو المستوطنين الإسرائيليين أو بيد الحكومة الإسرائيلية. لكن الإدانة توقف الإرهاب. لوقف الإرهاب, علينا أن نفهم أن الإرهاب هو ببساطة أحد الأعراض وليس المرض.

قد تكون الهجمات الشخصية ضدي فعالة جدا في إعطاء الإسرائيليين عذر لتجاهل دورهم الخاص في ما آل عليه الوضع. لكن هذه الهجمات لا تجدي الكثير في تقدم المسار السلمي وفي الواقع هي ليست مقررة لفعل ذلك. يعتقد الكثيرون أن أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي, إذا أخذنا بالاعتبار معارضته لكل اتفاقية سلام أبرمتها إسرائيل, يصب الزيت على النار سعيا إلى تأخير العودة إلى طاولة المفاوضات إلى أجل غير مسمى. وللأسف لقد فعل القليل ليثبت أنهم مخطئون. من البديهي أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من بناء مستوطنات وتدمير المنازل واغتيالات سياسية وإغلاق وصمت مخز أمام العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون وغيرها من الإذلالات اليومية لا ترمي إلى تهدئة الوضع.

للفلسطينيين رؤية للسلام: إنه سلام مبني على الإنهاء الكامل للاحتلال وعودة إسرائيل لحدود العام 1967, وعلى تقاسم كل القدس مدينة مفتوحة وعاصمة لدولتين, فلسطين وإسرائيل.

إنه سلام دافئ بين متساويين يستفيدان بالتناوب من المنافع الاقتصادية والتعاون الاجتماعي. بغض النظر عن القمع الوحشي للفلسطينيين خلال العقود الأربعة الماضية, عندما تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين على قدم المساواة وليس كأتباع تستطيع فرض إرادتها عليهم, رؤية كهذه يمكن أن تصبح حقيقة. وفي الواقع يجب أن تتحقق.

الفلسطينيون مستعدون لوقف النزاع. نحن مستعدون للجلوس الآن مع أي مسؤول إسرائيلي مهما كان تاريخه للتفاوض حول حرية الفلسطينيين ووقف الاحتلال نهائيا ومن أجل أمن إسرائيل والتوصل إلى حلول مبتكرة لوضع اللاجئين الخطير مع احترام قلق إسرائيل الديموغرافي. لكننا نجلس معا فقط كمتساويين وليس كأتباع, كشركاء, كطالبي عدالة وحل سلمي كأمة مهزومة ممتنة لك لكل ما يتم نثره أمامنا. برغم التفوق العسكري الإسرائيلي, نحن نملك شيئا أعظم: قوة العدالة.
الوثيقة السابعة:

النص غير الرسمي لوثيقة الرؤية الفلسطينية لا نهائية التي قدمها وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني د. نبيل شعث إلى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول (21/6/2002) .

«في هذه المرحلة الحاسمة, إذ يسعى المجتمع الدولي إلى صوغ سياسة شاملة للشرق الأوسط, ترى السلطة الفلسطينية أن من الهم أن تنقل الرؤية الفلسطينية لإنهاء النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وتسند هذه الرؤية إلى المبادرة العربية التي أعلنها ولي العهد السعودي وتبنتها بالإجماع القمة العربية في بيروت. وفي الوقت الذي تطرح فيه كثير من الأفكار الخلاقة والنباءة  بشأن إنهاء الأزمة الحالية, نعتقد أن هذه الأفكار لن تنجح إذا لم تكن مصحوبة بأفق سياسي واضح يحيي الأمل في سلام دائم على أساس حل عبر التفاوض.

لقد نوقشت التوضيحات الفلسطينية المشار إليها مع أصدقائنا العرب, وبشكل خاص مع السعودية ومصر والأردن. وهي كلها تشاطرها الرأي في الدور المحوري لوجود رؤية للسلام في نجاح أي جهود.

وتشكل «مبادرة السلام العربية» في آذار (مارس) 2002 منطلقاتنا الأساسية وهذه المبادرة إلى جانب رؤية الرئيس بوش وخطاب وزير الخارجية الأمريكية كولن باول في تشرين الثاني( نوفمبر) 2001 وقرارات مجلس الأمن 242و338و 1397 هي أسس الرؤية الفلسطينية لاتفاق بشأن الوضع النهائي بين فلسطين وإسرائيل. وفي ما يأتي العناصر الرئيسية لرؤيتنا, وفقا لهذه الأسس:

ستكون الحدود بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل هي خطة الهدنة في 4 حزيران (يونيو) 1967 ويتفق الطرفان على تعديلات صغيرة ومتبادلة ومتكافئة للحدود لا تؤثر, من بين أشياء أخرى, على تواصل الأرض, ولن تكون للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أي مطالب في الأراضي ما وراء حدود 4 حزيران (يونيو) 1967. وستكون هذه الحدود هي الحدود النهائية بين الدولتين.

*سيكون هناك ممر أرضي دائم بين جزئي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

* ستصبح القدس الشرقية عاصمة دولة وستصبح القدس الغربية عاصمة دولة إسرائيل.

ستبقى القدس ذات المكانة المقدسة لدى الديانات التوحيدة الثلاث, مفتوحة لكل الشعوب.

سينقل الجانب الفلسطيني السيادة على الحي اليهودي وقسم حائط المبكى من الحائط الغربي في القدس الشرقية إلى إسرائيل,بينما يحتفظ بالسيادة على ما تبقى من المدينة القديمة.

ستقيم فلسطيني وإسرائيل ترتيبات للتعاون الأمني تحفظ سيادة أراضي كل دولة ووحدتها. وستلعب قوات دولية دورا مركزيا في هذه الترتيبات. بالإضافة إلى ذلك, سيسعى الطرفان إلى إقامة نظام للأمن الإقليمي.

لن تشارك فلسطين أو إسرائيل في تحالفات عسكرية ضد أحدهما الآخر, أو تسمحا بأن تستخدم أراضيها ضد أحدهما الآخر أو ضد جيران آخرين, ولا يسمح يتمركز أي قوات أجنبية في أراضي أي من الدولتين ما لم يرد خلاف ذلك في اتفاق الوضع النهائي أو يتم الاتفاق بشأنه لاحقا من قبل الطرفين, وسيتم ضمان سيادة كل من فلسطيني وإسرائيل واستقلالهما باتفاقات رسمية مع أعضاء في المجتع الدولي.

وفقا لمبادرة السلام العربية في آذار(مارس) 2002 سيكون هناك حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يستند على قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ستحل قضية المياه بطريقة عادلة ومنصفة وفقا للمعاهدات والقواعد الدولية.

ستكون فلسطين وإسرائيل دولتين ديموقراطيتين مع اقتصاد يعتمد السوق الحرة.

سيؤذن اتفاق الوضع النهائي الشامل بانتهاء النزاع بين فلسطين وإسرائيل. وسيؤذن تنفيذه الكامل بانتهاء المطالبات بينهما.

ويقتضي تحقي هذه الرؤية, بالطبع عملية موازنة تخلق تطورات ملموسة وإيجابية على الأرض. وستتطلب هذه سياسة لإنهاء التصعيد وإنهاء الاحتلال وضمان حماية الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقا لحكم القانون. والإدخال التدرجي لرموز السيادة من أجل دعم اتفاق للوضع النهائي والتمهيد له.

وينبغي أن يكون هناك جدول زمني مثبت لهذه العملية مع مشاركة دبلوماسية مضمونة لضمان ألا تتوقف العملية. ويتطلب جزء من الأعداد لقيام الدولية الفلسطينية فيا لنهاية القيام بإعادة هيكلية داخلية, وهو ما شرعنا به بالفعل في المجالات السياسية والمالية والأمنية. وعلى الصعيد الأمني, ستكون الأفكار التي اقترحها جورج تينيت مدير وكالة«سي أي أيه» الأساس لجهودنا. 


باشرت عملها منذ 53 عاما وكالة الإغاثة ... تستغيث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد السهلي

يوم 28 /9/ 2000 وقبل ساعات من اندلاع الانتفاضة اختتمت في العاصمة الأردنية أعمال المؤتمر السنوي غير الرسمي للأونروا والدول  المضيفة والمانحة. وكان التفاؤل واضحا في حديث بيتر هانس المفوض العام للأونروا عندما قال أمام الصحفيين عقب اختتام المؤتمر بأن الوكالة (لن تواجه أزمة حادة هذا العام) موضحا بأنه تلقى تعهدات من الدول المانحة بتسديد مبلغ 27 مليون دولار قيمة العجز الحاصل في تغطية النفقات وبأن الولايات المتحدة سددت فعليا 9 ملايين خصص منها 6.6 مليون لهذا الغرض. كما أكد هانس بأن الوكالة (لن تقوم بتقليصات إضافية في خدماتها لهذا العام) وبأنها تغلبت جزئيا على العجز).

ونفى هانس أن يكون العجز المالي ناتجا عن تراجع في التزامات الدول المانحة وعزاه الى الفارق بين سعر العملة المحلية والدولار الأمريكي وتبعات التضخم وطرح أرقاما تشير إلى زيادة مساهمات هذه الدول عما كانت عليه في العالم 1995.

وبعد ذلك... بسبعة أيام 

بعد سبعة أيام على ذلك, صدر عن الـ(أونروا) يوم 4/10/2000 نداء استغاثة تطلب فيه 4,83 مليون دولار لتمويل الإمدادات الطبية أمام ضخامة حجم الإصابات في صفوف الفلسطينيين جراء القمع الإسرائيلي الوحشي للانتفاضة. ثم توالت النداءات.

فصدر يوم 8/11/2000 نداء يطلب 39,1 مليون لتغطية المصروفات الطارئة للفترة ما بين كانون الأول (ديسمبر) من العام 2000 حتى شباط (فبراير) من العام 2001 ونداء آخر بقيمة 37,1 مليون لتغطية الفترة ما بين آذار (مارس) من العام 2001 إلى أيار(مايو) وكذلك نداء بقيمة 76,8 مليون للفترة من حزيران (يونيو) حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام 2001.

وباتت نداءات الاستغاثة هي اللغة الدارجة في مخاطبة الـ(أونروا) للمجتمع الدولي فأصدرت في العام 2002 نداءين قيمتهما 172,7 مليون دولار في مواجهة التدهور الكارثي في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي شمل عموم الأراضي الفلسطينية والذي ألحق الدمار والإتلاف في هياكل الـ(أونروا) الأساسية الى جانب تدمير مساكن اللاجئين والبنية التحتية المتاحة لمخيماتهم وبخاصة مخيم جنين.

استجابة بطيئة

وحول الاستجابة لهذه النداءات قالت اللجنة الاستشارية في رسالة تضمنها تقرير المفوض العام للأونروا المقدم للدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أيلول ـ 2002 ) بأن استجابة المجتمع الدولي لنداء عام 2000 وللنداء التكميلي كانت بطيئة إذ لم تتجاوز التبرعات المعلن عنها حتى نهاية آب (أغسطس) من العام 2002 مبلغ 83,4 مليون دولار لم تتلق منه الوكالة فعليا سوى 48,7 مليون.

وأضافت الرسالة بأن (اللجنة الاستشارية وعلى ضوء تصاعد الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تناشد المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لزيادة ما يقدمه من تبرعات لنداءات الطوارئ.

ما بين تفاؤل هانس عقب مؤتمر عمان وبين سيل نداءات استغاثة الـ(أونروا) تقف عدة أسباب في مقدمتها عقابيل العدوان الإسرائيلي المتصاعد منذ اندلاع الانتفاضة. ويسجل هنا لوكالة الغوث نشاطها في سبيل تخفيف عبء هذا العدوان من على كاهل الشعب الفلسطيني وقد طاول مقرات ومشاريع الـ(أونروا) وأدى الى مقتل وإصابة واعتقال العشرات من موظفيها.

إضاءة...

ولا تنحصر الإشارة الى عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها في ضعف الاستجابة لنداءات الطوارئ التي تطلقها الـ(أونروا). إذا لا تخلو تقاريرها السنوية من الإشارة الى عجز مالي تعانيه في موازنتها العادية. وهذا يعود برأينا الى الأساس الذي يقوم عليه تقدير الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد. وتفيد عملية المتابعة بأن معدل النمو السنوي الطبيعي في تعداد اللاجئين الفلسطينيين هو معيار تقدير الموازنة وأساسه وكما تفيد المتابعة أن مقدار الموازنة المقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحول بعد إقراره الى سقف نظري غير محقق لدى مقارنته بحجم الإنفاق الفعلي المتاح والفرق بين المبلغين هو ما تسميه الـ(أونروا) في نهاية العام عجزا ماليا. وهو برأينا عجز نظري وعملي في آن .

هو عجز مالي نظري لأنه مبلغ لم يترتب على اعتماده إنفاق معادل ولأن أسس وآلية التمويل غير الملزمة لتقديمات الـ(أونروا) لا تمكنها من ترحيل هذا العجز وإضافته الى تقديرات موازنة العام الآتي. ولا تمكنها من مطالبة الدول  التي لم تف بكامل التزاماتها المعلنة ولو كان ذلك ممكنا أمام مبالغ خيالية كديون للأونروا في ذمم هذه الدول.

وهو عجز عملي لجهة ما يعكس عدم الوفاء بكامل الالتزامات الدولية من حجب وتقليص تقديمات الـ(أونروا) للاجئين الفلسطينيين. وقد قالت الوكالة في تقريرها عن العام 2002 (ص 42) بأن العجز المالي للعام 2002 سيضطرها الى الاقتصار على الضروريات من حيث الموازنة بين الأموال الواردة والمدفوعات الصادرة.

أثر ذلك على الخدمات

يتضح تأثير ما تسميه الـ(أونروا) بالعجز المالي على التقديمات للاجئين ففي مجال التعليم اقترحت الوكالة 166,7 مليون دولا للعام 2001 بزيادة نظرية قدرها 3.3 مليون عما انفق على هذا القطاع في العام 2000 (2 % ).

إلا أن الإنفاق الفعلي لم يتجاوز 164,4 مليون دولار أي بزيادة عدد الطلاب ما بين العامين المذكرين (18 بالألف) بحسب تقديرات الـ(أونروا) والتي لا يحتسب فيها الطلبة الفلسطينيون الذين يدرسون خارج مدارسها. وفي قطاع الصحة رصد مبلغ 54,3 مليون دولار كميزانية مفترضة للعام 2001 بزيادة 4,7 مليون دولار أنفق في العام 2000 (9 %) وبلغ الإنفاق الفعلي 50,6 أي بزيادة فعلية مقدراها مليون دولار فقط (2 %).

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الكوارث الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي تتضح الانعكاسات الكارثية للفوارق بين الموازنات التقديرية والفعلية في مجال الخدمات الغوثية والاجتماعية حيث اقترح للعام 2001 مبلغ 31,4 مليون دولار بزيادة نظرية مقدارها 3,4 مليون دولار عن العام 2000 لكن الزيادة الفعلية كانت 1.1 مليون دولار. ليبدوا أن إضافة مبلغ مليون دولار على الإنفاق للمحاور الحيوية السابقة قد أخذ شكليا في التعامل مع مستجدات الوضع الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون.

ومع التقدير الكبير لدوافع نداءات الطوارئ والاستغاثة التي أصدرتها الـ(أونروا) والجهد الذي بذلته لتحصيل التبرعات إلا أن ما لحق باللاجئين ومخيماتهم في الأراضي الفلسطينية يعيد غالبيتهم الى ظروف النكبة الأولى بعد أن هدمت مخيماتهم وشردوا منها وبات قسم كبير منهم في العراء. وهذا برأينا يتطلب أن تلحظ الـ(أونروا) ذلك في إطار موازنتها العادية وليس فقط من خارجها ولا تكتفي بالزيادة الميكانيكية المقترحة ربطا بمعدل النمو الطبيعي في تعداد اللاجئين وهو على كل حال ربط نظري إذا أخذنا بنظر الاعتبار نسبية الالتزام به من قبل الدول المانحة.

يلاحظ أن تحصيل الـ(أونروا) لمساهمات الدول المانحة بات يعتمد وبشكل تدريجي على نداءات واستغاثات متعاقبة بعضها آخذ منحنى استباقيا لتوقع الوكالة المسبق بأنها لن تستطيع تحصيل كامل موازنتها المقترحة في الوقت الذي تخفض المشاريع كالولايات المتحدة التي ساهمت في العام 1999 بنحو 86 مليون دولار للموازنة العادية ونحو 2,6 مليون للمشاريع. وخفضت مساهمتها في العام 2001 إلى 83,6 مليون في الموازنة العادية وقفزت بها في المشاريع الى نحو 31 مليونا.

ارتفاع في تمويل المشاريع

وتشهد التبرعات لموازنة المشاريع ارتفاعا عاما نسبة الى الموازنة العادية فكانت في العام 1999 (37,6) مليون دولار قفزت في العام 2001 الى 89,6 مليون دولار في حين لم تزد التبرعات النقدية للموازنة العادية ما بين العامين المذكورين سوى نحو عشرة ملايين دولار( من 2557 مليون في العام 1999 الى 265,1 مليون دولار في العام 2001 ) من غير احتساب مساهمات الأمم المتحدة.

ويلاحظ أن ثلاث دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا قد ساهمت بمبلغ 50 مليون دولار من أصل 89,6 مليون لميزانية المشاريع ونعتقد أن في ذلك دلالة سياسية كافية تؤكد قصد إيقاع الـ(أونروا) في أزمتها أمام الموازنة السنوية العادية المخصصة للتقديمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين. مع الإشارة الى أن الوكالة لا تملك منفردة حق التصرف بميزانية المشاريع التي لا تسد بشكل فعلي إلا على قاعدة سياسية واضحة تستهدف إحياء مشاريع توطين اللاجئين خارج ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها.

يذكر أن مساهمات الولايات المتحدة في الموازنة السنوية العادية للأونروا كانت تمثل نحو 65 % منذ العام 1950 وحتى 1970 . وبدأت بالتراجع التدريجي وقد وصلت هذه النسبة في العام 2001 الى 31 % والتخفيف الفعلي بدأ مع نهوض الثورة الوطنية الفلسطينية المعاصرة وبدء مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ففي نهاية العام 1969 أضيفت فقرة الى قانون المعونة الخارجية الأمريكية تقول: ( إن أي جزء من أجزاء هبات الولايات المتحدة الى الـ(أونروا) لن يستخدم لتقديم المعونة لأي لاجئ يتلقى تدريبا عسكريا كعضو في ما يسمى جيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من نوع منظمات المغاوير أو اشترك في أي عمل إرهابي ).

وقياسا بالمفهوم الأمريكي للإرهاب فإن الحالة الشعبية في الأراضي الفلسطينية وفي المقدمة أهالي المخيمات هم على لائحة الإرهاب الأمريكية من الطبيعي أن يعتبروا ومن يوافقهم الرأي بأن إسعاف اللاجئين الفلسطينيين هو مساعدة للإرهاب مهما استغاثوا وهاهي المنظمة الدولية التي أسست لإغاثتهم ... معهم تستغيث.
قراءة في مالية وكالة الـ(أونروا)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالد عطا

تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنىالـ(أونروا) عملا بقرار الجمعية العام 302[ ـ4] المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1949, وكانت بداية نشاط الوكالة في مقرها ببيروت في الأول من أيار/ مايو القرار تكون هي الهيكل المادي الدولي لقضية اللاجئين وللقرار 194.

انطلاقا من قرار التأسيس نسجل التالي:
أولا: قرار تأسيس الوكالة غير أصلية

الأساس في تأسيس وكالات الأمم المتحدة أنها أصلية بمعنى أن الأمم المتحدة تخصص موازنة لهذه الوكالات, تدفع وتدرج ضمن موازنتها العامة, من أجل تغطية نفقاتها وأنشطتها المختلفة. هذا المبدأ المطبق في وكالات الأمم المتحدة الأصيلة لا ينطبق على وكالة الـ(أونروا)[ لأنها غير أصلية], ولذا لا تعتمد لها موازنة, بل تعتمد في تغطية نفقاتها على المساهمات الطوعية من دول ومنظمات المجتمع الدولي[نحو 70 دولة ومنظمة حكومية وغير حكومية], ولذا لا تعتمد لها موازنة, بل تعتمد في تغطية نفقاتها على المساهمات ( المانحة) بخصوص قضية اللاجئين ومجريات الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وهذا ما يتضح من الجدول التالي:
	% 
	عام 2001$
	عام 2000$ 
	

	30% 

32%  
	354,850,253

ـ

114,781,440

 
	293,307,760

890299,900

ـ


	إجمالي تبرعات الوكالة وحسب تقدير المفوض العام 

حصة الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا) 

حصة الولايات المتحدة الأمريكية 

	9%

9,5%
	_

37,262,416 
	27,549,362

ـ
	حصة المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى)

حصة المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى)


من الجدول يتضح أن حصة الدولتين في تمويل موازنات الوكالة بحدود 40% خلال عامي 2000/ 2001 هذا مؤشر على استجابة الوكالة لسياسات الدول المساهمة.

وإذا أضفنا كندا واستراليا ودول الاتحاد الأوروبي التي تدور في أو تتقاطع مع سياسة الدولتين( أمريكا وبريطانيا) مثل هولندا/ إيطاليا, تسجل الأرقام الواردة في تقرير المفوض العام أعوام 2000/2001 كالتالي:
	بلغت مساهمة هذه الدول الأربعة عام 
	2000 
	40,717,796 $ 
	14% 

	بلغت مساهمة هذه الدول الأربعة عام 
	2001 
	34,404,645$ 
	10%


من الأرقام السابقة نجد ست دول تقوم بالمساهمة بما يعادل 50% من موازنة تمويل أنشطة وكالة الـ(أونروا) وعليه فإنها تقوم بتوجيه سياسة الوكالة وفق سياستها في موضوع اللاجئين.
ثانيا: في قرار التأسيس « الوكالة تقوم بإغاثة وتشغيل اللاجئين».

القرار يتضمن مهمتين للوكالة. أولى هذه المهمات هي الإغاثة وثاني هذه المهمات هي تشغيل اللاجئين. وقد ارتبطت المهمة الثانية في الوعي الفلسطيني بالتوطين خارج فلسطين, وهو ما يترتب عليه من إهدار لحقهم في العودة إلى ديارهم, وهذا أدى إلى تقليص دور الوكالة على المهمة الأولى(الإغاثة) وبشكل محدود لبعض أنواع التأهيل, وبدورها قامت الوكالة خلال مسيرتها منذ إنشائها حتى الآن بالعمل على تقليص هذه المهمة, من خلال تقليص الأنفاق وتقليص شريحة المستفيدين من هذه الخدمات التي تقدمها, وهذا تجلى في التعريف غير المسبوق الذي حددته الوكالة للذين يستحقون خدماتها وعدم شمولية هذه الخدمات في معظمها النازحي ما بعد عام 1967.

تقرير المفوض العام عن نشاط الوكالة يوضح ذلك وفق أسس جرى العمل بها كالتالي:

أسس إعداد الموازنة

يتم إعداد موازنة الوكالة استنادا إلى الزيادة الطبيعية للسكان أي 3% أي اعتماد مبدأ(مالتوس) ولا يراعي تقرير المفوض العام نسبة الزيادة في المجتمع الفلسطيني التي تبلغ بحدها الأدنى 5% رغم أن نسبة الخصوبة في المجتمع تعادل 7% , إضافة إلى ذلك اعتمادها إلى نسبة ثابتة للنفقات إلى إجمالي النفقات, وهذا ما يتضح من الجدول التالي:

الأساس في تقرير النفقات هو احتساب تكلفة الخدمة والتي تأخذ في الحسبان نسبة التضخم في كل ساحة, وارتفاع تكاليف الخدمات نتيجة ارتفاع الأسعار ولهذا فإن التقدير واحتساب الموازنة على نسبة ثابتة لا تتغير, يعتبر مخالف للأسس والقواعد المتعارف عليها عالميا. وهذا ما نلحظه كمثال في عامي 89/99.

انخفاض القوة الشرائية للدولار سنويا لا يتم أخذه بالحسبان. هذه الأسس السابقة يتم العمل بموجبها عند إعداد موازنات وكالات الأمم المتحدة الأصلية. ولم يحدث أن تم احتسابها وفق أسس شكلية وثابتة, لأنه غير مجاز علميا.

جدول مقارن لموازنة 1998/1999 
	عام 1999$                                        عام 1998$ 

	الإنفاق الفعلي 

M%
	نسبة التخفيض

% 
	الموازنة 

M   % 
	الإنفاق الفعلي 

M 
	نسبة التخفيض 

% 
	الموازنة 

M      
	%           
	
	

	154,9

50,2 
	6%

21% 
	165 

63,8 
	47%

18% 
	147,5 

48,5 
	8% 

48,5 
	160,2 

62,6 
	47%

18% 
	التعليم 

الصحة 

	27,6
	37%
	43,6 
	12% 
	30
	30%
	24,6 
	12% 
	الخدمات الغوثية والاجتماعية 

	19,2
	16% 
	22,8 
	6% 
	8,7 
	62% 
	22,6 
	7% 
	الخدمات التشغيلية (خدمات التوريد والنقل والخدمات المعمارية والهندسية)

	21,3 
	53% 
	45,5 
	13% 
	19,5 
	55% 
	42,6 
	12% 
	(الخدمات المشتركة (الخدمات التنظيمية والإدراية) 

	 ـ 
	100%  
	12,1
	3% 
	ـ 
	100% 
	12,1
	4% 
	تعويضات نهاية الخدمة

	273,2
	23% 
	352,8 
	
	254
	26% 
	342,9 
	
	الإجمالي


الموازنة التي نضعها الوكالة ليست موازنة حقيقة ولا تلبي تكلفة الخدمة التي من أجلها نشأت الوكالة, لأنها كما ذكرنا لا تلبي حتى المواكبة في زيادة الطبيعية للاجئين, ليس هذا فقط ولكن بعد إقرار الموازنة غير الكافية, يتم الإعلان تخفيض أول ثم يتبعها تخفيض ثان ويتضح ذلك من الجدول السابق وقد بلغت نسبة التخفيض الفعلي عن الموازنة في عام 1998 (26%) وبلغت نسبة التخفيض في عام 1999 (23%) وبنود التخفيض الرئيسية في بند الخدمات الغوثية(30) يليها بند الصحية ويليها الخدمات المشتركة والتي يدخل فيها مخصصات العاملين بالوكالة والتي جرى عليها تخفيضات هائلة وهي نسبة 55% , 53%.

يتم إحالة هذا التخفيض إلى عدم وصول والتزام المانحين بما وعدوا به ويتم التصريح عن عجز في بعض التصريحات من المفوض العام إلى 70 مليون دولار. هذه السياسة المستمرة والتي أخذت بعدا جديدا بعد توقيع اتفاق أوسلو 93 وهذا ما سنتناوله في بحث خاص لكن السبب الجوهري يعود إلى شقين أولهما هذا الإصرار على أسس أعداد الموازنة غير الصحيحة ثم التقليص منها هو تقليص الخدمات ولي إلغاؤها ستبقى بنود الصندوق العام موجودة وقائمة ولكن بشكل مقلص حتى يتم تنفيذ سياسة التهجير الهادئة والمخطط لها هذا كان قبل أوسلو.

 وما بعد أسلو. هو خروج الوكالة عن وظائفها لصالح مشاريع وبرامج على صلة بالتسوية الجارية ودمج مجتمع اللاجئين أو ما تبقى منه في المجتمع المحلي والتضييق على موظفيها ومستخدميها البالغ عددهم 22 ألفا وكذلك التوظيف.

وهذا يتم بضغط من جهات التمويل المتنفذة التي لها صلة واضحة بالصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

 الخلاصة تقول أن هدف التقليص المستمر[طريقة إعداد الموازنة ومن ثم تخفيض الموازنة عند الإنفاق الفعلي] هو التهجير.

في تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية[اعتماد أرقام فعلية] عن عامي 1996,1997 وبشكل قاطع لا يقبل التأويل وهذا لا يعلن عنه صحفيا. أن إيرادات الصندوق العام للسنتين قد غطت نفقات الصندوق العام عن السنتين وبفائض 300 ألف دولار. وهذا ما سنأتي عليه لاحق.
ثالثا: الخروج عن قرار التأسيس واستحداث وظيفة ومهمات جديدة للوكالة.

تقرير المفوض العام 93/94 وبعد التوقيع على إعلان المبادئ في أيلول سبتمبر 1993 بدأ الحديث ومن ثم العمل بشكل هادئ عن برنامج تطبيق السلام (PIP) وتعمق هذا الخط وبشكل واضح في تقرير المفوض العام 98/99 وبدأ التحول من وظيفة الرئيسية التي أنشأت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى وكالة لتنمية أوضاع اللاجئين في الإطار الإقليمي بما يعني التأهيل والدمج في المجتمع المحلي أي التكيف مع الوجهة السياسية لعملية أوسلو بمؤشراتها التوطينية لما تبقى من أعداد اللاجئين, المواءمة بين خدمات الوكالة وخدمات البلد المضيف لخلق ظروف أفضل لتسليم مهمات الوكالة لهذا البلد المضيف, وبرز هذا في الملحق بتقرير المفوض العام( ملحق لعام 98/99 بعنوان إضافة وتقدير موازنة 2000/2001) ويصبح هناك موازنة المصاريف المتكررة الصندوق العام تحويل من إيرادات الصندوق العام وموازنة المشاريع مع وجود علاقة تكامل بين الموازنتين.

إن توثيق الاستخلاصات السابقة يتطلب الرجوع إلى الجدول التالي:

الإيرادت الفعلية منذ عام 1993 وحتى 2001 موزعة حسب التقسيمات الموجودة بالجدول [تقارير المفوض العام].
	عمليات الطوارئ لبنان / المناطق المحتلة 
	المشاريع مستشفى غزة+ نقل مقر الوكالة برنامج تطبيق السلام 
	الصندوق العام 
	عام 

	16,322,971
	10,741,885
	192,863,454
	1993

	7,804,648
	62,983,743
	270,769,757 
	1994 

	14,276,120
	57,184,836
	245,447,788 
	1995 

	ـ
	55,704,483
	260,885,183
	1996 

	ـ 
	45,184,836
	251,739,638 
	1997 

	ـ 
	22,947,474
	235,956,843 
	1998 

	ـ
	18,458,256 
	273,643,915 
	1999 

	ـ 
	37,605,898 
	255,701,862
	2000 

	ـ 
	89,652,168
	265,198,067
	2001 


يتضح من هذا الجدول:

عام 1993 كانت إيرادات المشاريع 10,741,885 

عام 1994 أصبحت إيرادات المشاريع 62,983,743 بزيادة 52,241,858 

عام 1995 أصبحت إيرادات المشاريع 57,184,836 بزيادة 47,241,842 

أن الارتفاع من إيرادات المشاريع في عام 1994 بلغ 486%

أن الارتفاع في إيرادات المشاريع في عام 1995 بلغ 432%

تقرير مراقب الحسابات بإغلاق الإيرادات والمصاريف الفعلية المدققة في 31/12/1997 وهنا لا مجال للتقدير(ا لموازنات) مصروف فعلي كان كالتالي:
	المجموع
	المشاريع
	صندوق عام 
	

	633,8 
	102
	531,8
	M$ الإيرادات النقدية الفعلية عامي 96/97

	651,6
	120,1
	531,5
	M$ النفقات النقدية الفعلية عامي 96/97 


ومنه يتضح أن العجز في النقدية مصدره المشاريع التي بلغ عجزها 18,1 مليون بينما هناك فائض في الصندوق العام 300,000 $.

يلحظ كذلك أنه اعتبارا من عام 1996 تم إلغاء بند التبرعات لعمليات الطوارئ وحول هذا البند إلى المشاريع.

يلحظ أن بداية مشروع تطبيق السلام كانت إيرادات المشاريع 62,983,743 عام 1994 وكان عام 1999 ـ  وهو بداية الإعلان الصريح الواضح عن استحداث وظيفة جديدة للوكالة من وكالة الغوث والتشغيل إلى وكالة لتنمية أوضاع اللاجئين ـ هو الأدنى في إيرادات المشاريع حيث بلغت إيرادات المشاريع في عام (2000) 37,605,899 $ حتى وصلت في عام ( 2001) 89,652,186 أي بزيادة 50% عن إيرادات عام 1994.

القرار لتغطية هذا التوجه يأتي من المانحين الكبار وفق مشاريعهم السياسية في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

تغير هيكل موازنة الوكالة لتصبح موازنة ذات شقين:

موازنة الصندوق العام وموازنة المشاريع كل يكمل الآخر ولا انفصال بينهما وعليه تم تغير تقديرات الموازنة بما يستوعب هذا التوجه الجديد وهذا ما يتضح من الجدول التالي:
	عام 2001 M$ 
	عام 2000  M$
	

	المجموع
	المشاريع 
	الصندوق العام
	المجموع
	المشاريع 
	الصندوق العام
	

	198 
	31,4
	166,7
	192,6
	30,9
	161,7
	التعليم

	69,8
	15,5
	54,3
	67 
	13,7
	53,3
	الصحة

	45,4
	14
	31,4
	41,4
	10,4
	31
	الإغاثة الاجتماعية والخدمات

	15,2 
	ـ
	15,2
	16,2
	ـ 
	15,2
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	2, 0 
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	الخدمات المشتركة 

	16 
	ـ 
	16
	12 
	_ 
	12
	الاحتياط العام

	3,9 
	3,9
	ـ
	3,6
	3,6
	ـ 
	توليد الدخل

	375,4
	65
	310,4
	360,1
	59,3
	3008
	المجموع 


يلحظ أن نسبة التخفيض في موازنة الصندوق العام من عام 1999 إلى 2000 بلغت 52 M$  أي نسبة 2% كانت تقديرات الموازنة في السابق تزدد سنويا 3% انخفضت إلى 2% والانخفاض الأكبر كان في الموازنة العادية( الصندوق العام الذي بلغ نسبة الخفض منه 15% لصالح اعتماد موازنة للمشاريع).

يلحظ أن الزيادة في الموازنة العادية(الصندوق العام لعام 2001 قياسا بعام 2000 بلغت 9,4 M$  أي نسبة 3% زيادة في الموازنة بشقيها العادية والمشاريع هو 15,3 M$  أي نسبة 4% يتضح من هذه الأرقام أن التوجه الذي تم اعتماده يأخذ شكل هادئ ومستمر في تطوره لصالح المشاريع وعلى حساب الموازنة العادية الصندوق العام,والذي لا يلبي خدماته احتياجات اللاجئين.

في مقدمة تقرير المفوض العام 98/99 وردت رسالة بتاريخ 30/9/1999 موجهة من رئيسة اللجنة الاستشارية للوكالة إلى المفوض العام تقول نصا«من الضروري أن تواصل جميع الخدمات التي تقدمها إلى اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل على حل نهائي لقضية اللاجئين ويتم تنفيذه». والمقصود تواصل جميع خدماتها عائدة إلى الوكالة الآن الحديث يجري عن الوكالة, الوكالة ستبقى تؤدي خدماتها من خلال الصندوق العام الموازنة العادية وهناك التأكيد أن خدمات الوكالة لن تلغي وستبقى ولكن بشكل مقلص لأنها«عنصر استقرار في المنطقة».

الوكالة ومن خلال صندوقها العام(الموازنة العادية ستظل تواكب مرحلة الحل الدائم أي ستبقى لسنوات وبجانب ذلك وبشكل مستمر يتم العمل على سياسة المشاريع والتي تؤهل اللاجئين إلى الاندماج الحلي وعندما يصبح الحل منفذا تصبح الوكالة للتنمية وبالأمر الواقع وبدون إثارة أو ضجيج ولهذه الخطوات التدريجية والتي تظهرها الأرقام كانت المشاريع في موازنة عام 2001 (65 M$) التحول الهادئ والمستمر من وظيفة الإغاثة والتشغيل إلى وظيفة التنمية في نطاق التأهيل.

الموازنة العامة السابقة كانت موازنة عادية ويضاف لها ملاحق مشروع تطبيق السلام / مشروع مستشفى عزة / نقل الوكالة وأي مشاريع أخرى كانت تضاف كملاحق هذا التوجه ثم العمل به منذ توقيع اتفاق المبادئ حتى صدور التوجه الجديد في تقرير 98/99 واعدت بناءا عليه موازنة عام 2000/2001 وأصبحت الموازنة العامة ذات شقين وليست موازنة وملاحق. أي أدخلت الوظيفة الجديدة في صلب الموازنة العين الخبيرة الفاحصة هي التي تدقق في الموازنات لأن هذا هو تنفيذ التوجه. هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة ويجب أن يتم فضحه وتعبئة الجماهير اللاجئة بمخاطره.

التوجه الذي تم اعتماده في تقارير المفوض العام وبدأ في تفنيذه في 2000/2001 يسلط الضوء على وجهة سياسية لدى المراكز المتنفذة وسط الجهات المانحة لتلبية احتياجات تمويلية والانتقال المتدرج من مؤسسة أنشأت استنادا إلى القرار 194 إلى مؤسسة تنمية إقليمية تعنى بشؤون اللاجئين.

بداية نسجل أن تقرير المفوض العام 2000/2001 لم يسجل الميزانية المقترحة لعامي 2002/2003 سجل فقط ميزانية عام 2001 التي سبق ذكرها. وهذا كانت أبرز ما جاء في التقرير السابق, بمعنى أن هذا التوجه الذي تم اعتماده كان محل الفحص والاختيار وعندما نجح كان تقرير 2001/2001 كانت الميزانية المقترحة لعام 2002 وعام 2003 وهذا يعني أن الخط الذي تم اعتمده قد أخذ مجاله للتنفيذ الفعلي ولا عودة عنه.

في الفصل الثالث فقرة 119 يقول تقرير المفوض العام«مثلت الميزانية المقترحة لعامي 2002/2003 خطوة أخرى إلى الأمام في إطار الجهود التي تبذلها الوكالة لزيادة الشفافية قائدتها كأداة تخطط وإدارة وجمع الاموال وقد وجهت عملية وضع الميزانية نحو إعداد ميزانية على أساس برنامجي».

فقرة 125 والتي تتحدث عن النفقات والنتائج المالية, يقول التقرير نصا وسجلت الوكالة فائضا وقدره 13,4 مليون دولار في الجزء النقدي لعام 2001( 280,8 مليون دولار والنفقات الفعلية 267,4 مليون دولار) هذا اعتراف أن هناك فائض في الميزانية العادية.

فقرة 127/فقرة 129/ فقرة 130 تتحدث عن المشاريع الصناديق في 31/12/2002 وتقول نصا «برنامج إقرار السلام كان رصيده إيجابي 10,2 مليون دولار ونداء لبناني إيجابي 300 ألف دولار ونداء الطوارئ رصيد إيجابي 43,5 مليون دولار أما فقرة 127 المذكورة سابقا منقول نصا«مشاريع ما بعد عام 1999 وهو رصيد إيجابي يبلغ 7 مليون دولار في نهاية عام 2001 أي 31/12/2001».

من تقرير المفوض العام 2001/2002 المذكور سابقا والنصوص التي قدمت يتضح أن الحالة المالية للوكالة إيجابية من حيث الصندوق العام و المشاريع وهناك أرصدة إيجابية, واختفت نغمة العجز والدلالة على ذلك ما جاء نصا في الفقرة 132 والتي تتحدث عن رأس المال المتداول[المفرق بين الأصول والخصوم[وليتبقى 8,5 مليون دولار كرأس مال متداول إيجابي«وليقول قبلة بأسطر ترك رصيدا إيجابيا حقيقيا لرأس المال المتداول يبلغ مقدا8,5 مليون دولار للميزانية النقدية».

الحديث في الفقرة 125 في نهايتها عن « أنهت الوكالة فترة السنتين 2000/2001 بعجز قدره 33,3 مليون عندما قورنت بالميزانية النقدية العادية التي واقف عليها الجمعية العمومية وتبلغ 571,1 مليون دولار بالدخل الوارد 536,8 مليون دولار».

هذا حديث متعلق بالميزانية المقترحة أي التقديرية والتي يجري عليها تخفيض كما أسلفنا وعليه فإن هذه العجز الذي يذكر بالتقرير هو عجز دفتري وليس حقيقي إنه لا يوجد عجز هذا حديث متعلق بالميزانية المقترحة أي التقديرية والتي يجري عليها تخفيض كما أسلفنا وعليه فإن هذا العجز الذي يذكر بالتقرير هو عجز دفتري وليس حقيقي أنه لا يوجد عجز وهو واضح من الفقرات المذكورة سابقا بالأرقام. الميزانية العادية لعام 2001,310,4 مليون دولار فقرة(122) منها 289,7 نقدي أو كما يقول نصا في فقرة (125) 287,3 مليون دولار ما صرف فعلا هو 267,4 أي أن هناك تخفيض عند الإنفاق الفعلي 19,9 مليون دولار ما صرف فعلا هو واضح من الفرات المذكورة سابقا بالأرقام. الميزانية العادية لعام 2001 ,310,4 مليون دولار فقرة(122) منها, 289,7 نقدي أو كما يقول نصا في فقرة(125) 287,3 مليون دولار ما صرف فعلا هو 267,4 أي أن هناك تخفيض عند الإنفاق الفعلي 19,9 مليون دولار, العبرة في العجز والفائض هو الإنفاق الفعل والإيراد الفعلي وليس التقديري, لهذا فإن هذا العجز هو دفتري وليس حقيقي. ما يأخذ صحفيا في التصريحات من المفوض العام ويروج له إعلاميا هو على أساس التقديري وليس الفعلي. وهذا يتطلب توضيح ورد بشكل علمي موثق كما هو وارد في هذه الورقة حتى تتضح الأمور وتنقشع القنابل الدخانية. الحقيقي الجوهري هو المشروع التي تعمل فيه الوكالة بشكل متدرج وليست هذه القنابل الدخانية. المهم هو إبراز التحول في بنية الميزانية لعامي 2000/2001 .

الحديث المستمر منذ أكثر من سبع سنوات عن إفلاس الوكالة الذي لا يتعدى إلا أن يكون زوبعة ودخان غطى على الحقيقة, لأن الإفلاس ليس إلا إفلاسا دفتريا حتى أننا نسمع في التصريحات الصحيفة أن العجز بلغ 70 مليون دولار, هذه التصريحات والأحاديث يقصد بها تمرير تخفيضات الوكالة على مجتمع اللاجئين ضمن مخطط إعادة وظيفتها من خلال تعديل بنية موازنتها.

قد يقال أن سبب تغطية العجز هو زيادة مصادر التمويل نورد فيما يلي من تقرير المفوض العام 2000,2001.

في عام 2000 بلغت إيرادات الميزانية العادية 2557 مليون دولار.

الزيادة في التمويل 9,5 مليون دولار.

وفي نفس الزيادة في النفقات العادية كما هو وادر في نفس التقرير. وعليه فإن هذه الملاحظة ليست صحيحة بالأساس.
سري نسيبة يسوق بهدوء مسودته مع أيلول وسط الفلسطينيين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ معاريف 7/10/2002 

رويدا رويدا, بهدوء بصبر, وبتواصل يحاول عامي أيلون وسري نسيبة فعل ما حاوله الكثيرون, الجيدون قبلهم: صياغة مسودة لتسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. المسودة الأخيرة استكملت في 27 تموز(يوليو). والآن يوزع البروفيسور نسيبة نسخا منها بين شخصيات فلسطينية. وارفق بها رسالة عرض فيها القضية وأهداها. وطلب من الأشخاص الذين تصلهم الوثيقة أن يكتبوا في نهايتها إمكانيتين: موافق أو غير موافق. لا يسمح بالتعديل أو تقديم اقتراح أو استئناف. هذه القصة خذها أو أتركها.

 نسيبة معني بمعركة كم تستطيع ورقته المشتركة مع عامي أيلون أن تجر وراءها السلطة الفلسطينية بعد عامين من الانتفاضة الدامية التي لم تقدهم إلى أي مكان. إذا حصل على ردود إيجابية فإن القضية ستخرج إلى النور. وإذا لم يتلق ردودا إيجابية فستبقى في الظلام.

وما هو الجديد هناك؟ من جهة, ليس كثيرا. من جهة أخرى كثيرا جدا. الحل هو نفس الحل الذي نعرفه: الاستناد على خطوط الرابع من حزيران والمبادرة السعودية. التعديلات الحدودية بنسبة واحد إلى واحد. تفكيك المستوطنات. لا يوجد مستوطنون في مناطق الدولة الفلسطينية.

القدس: مدينة مفتوحة, عاصمة للدولتين. كل ما هو فلسطيني لفلسطين, وكل ما هو يهودي لإسرائيل. لا توجد سيادة على الأماكن المقدسة. إسرائيل تسيطر وتدير حائط المبكى فلسطين تدير الحرم الشريف. في الأماكن المقدسة المسيحية, تتم المحافظة على الوضع الراهن. ثمة حرية عبادة لكل الأديان ثمة حظر شديد على الحفريات تحت أو داخل الأماكن المقدسة. الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. المجتمع الدولي مسؤول عن استقلالها وأمنها. ثمة ممر بري بين غزة والضفة الغربية.

حينها يصلون إلى حق العودة. يتضح أن هذه لم تعد قائمة. لقد صيغت هكذا. المجتمع الدولي, إسرائيل والدولة الفلسطينية يقيمون ويدعمون صندوقا دوليا يعوض اللاجئين الفلسطينيين. يعود اللاجئون إلى الدولة الفلسطينية فقط. ويعود اليهود إلى دولة إسرائيل فقط. هؤلاء الذين يريدون البقاء في أماكنهم يحصلون على مساعدة تعويض دولي, أو مساعدة في الهجرة إلى دولة ثالثة.

هنا, في النهاية أصبح هذا مكتوبا على ورق بالإنكليزية والعربية والعبرية: لا يوجد حق عودة إلى إسرائيل. المسودة تشمل أيضا تصريحا مشتركا للطرفين: إسرائيل هي الدولة الوحيدة لليهود وفلسطيني هي الدولة للفلسطينيين. هل جاء الخلاص لصهيون وفلسطين؟

من أجل استكمال المعادلة يفصل نسيبة مطلبين فلسطينيين جادين: إخلاء كل المستوطنين وإعادة السيادة على شرقي القدس. إذ تنازل كل طرف في عدة أماكن من أجل الحصول على الشروط الضرورية, من ناحيته يكمن التوصل إلى اتفاق. هكذا يفكر نسيبة. وهكذا يفكر عامي ايلون. والآن آن الأوان لفحص ماذا يفكرون في شعب نسيبة وشعب إيلون.
سري نسيبة «يناضل» من أجل إقرار التنازل عن الحقوق الفلسطينية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد السهلي 

تواصل بعض الشخصيات الفلسطينية نشاطها المحموم من أجل تحويل مؤامرة توطين اللاجئين الفلسطينيين وإعادة تشتيتهم إلى أمر واقع بدعوى التوصل إلى اتفاقات أولية مع الجانب الإسرائيلي تضمن عودة اللاجئين إلى أراضي الدولة الفلسطينية المعلق ظهورها بأنشوطة وعد بوش.

من بين هؤلاء, سري نسيبة الذي يقوم باستفتاء المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين على نص الاتفاق الذي كان قد توصل إليه مع عامي إيلون, الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي(الشين بيت) عقب لقاء جمعها في العاصمة اليونانية يوم 19/6/2002 وخرجا بما سمي«وثيقة أثينا» والتي اشتملت على إعلان مبادئ من ست نقاط صدق فيها سري نسيبة على التنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بحسب ما ورد في البند الرابع«يعود اللاجئون الفلسطينيون إلى فلسطين فقط... ويقيم المجتمع الدولي وإسرائيل والدولة الفلسطينية صندوقا لتعويض اللاجئين الذين يرغبون في البقاء حيثما كانوا أو الانتقال إلى أي مكان آخر».

وقد جوبهت الوثيقة آنذاك بهجوم سياسي حاد من فصائل الحركة الوطنية والشخصيات الفلسطينية مما دفع نسيبة في حينه إلى تقديم استقالته إلى الرئيس عرفات الذي رفضها ليبدو أن السلطة الفلسطينية لم تكن بعيدة عما يطرحه سري نسيبة.

ما يقوم به سري نسيبة  هذه الأيام واستفتاؤه المثقفين والأكاديميين على أطروحاته التنازلية يضعنا أمام أسئلة ملحة:«لماذا المثقفون والأكاديميون» تحديدا هم من يأخذ نسيبة رأيهم؟ وهل برأيه أن موضوعه حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها تحتاج«وعيا رفيعا» يتجاوز«الوعي المحدود» لعموم الشعب الفلسطيني الذي يتمسك ربما «بحكم تخلفه» بحق العودة الذي يراه نسيبة ومن يمثل غير واقعي؟ ثم كيف يطرح على الفلسطينيين ذاتهم إعادة النقاش في قرار دولي جاء لمصلحة عودة اللاجئين إلى ديارهم؟

لكن أكثر ما يثير السخط هو تقدير نسيبة ومن يمثل اـ «الاعتبارات الإسرائيلية التي تقول بالخطر الذي تمثله عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم على«الهوية اليهودية» للدولة العبرية, في تجاوز مشين لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين ولحقهم المعترف به دوليا بالعودة إلى أرض بلادهم.

تمثل وثيقة أثينا. وبعدها وثيقة بروج (بلجيكا) بين زياد أبو زياد وزير شؤون القدس السابق, وعضو المجلس التشريعي حاليا, مع شخصيات إسرائيلية. سياسة معتمدة لدى وصف لا يستهان به في السلطة الفلسطينية. وبحكم التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية خرجت هذه التحركات عن وظيفة بالونات الاختبار والرسائل الرمزية لتدخل في حيز المفاوضات عبر أقنية سرية تعودت السلطة الفلسطينية القيام بها بعيدا عن الرقابة الشعبية والسياسية الوطنية الفلسطينية. ولم يخف نسيبة ذاته  وظيفة تحركاته الأخيرة إذ قال في رسائله التي وزعها في «استفتائه» المشبوه «إن مساندتكم لهذه المبادرة سوف تساعد قيادتنا الفلسطينية وتسهل قدرا أكبر من المناورة على الجبهة السياسية»؟ ولا ندري ما المقصود بالمناورة المطلوب القيام بها وعلى من؟ بالطبع ليست مناورة في مواجهة الطرف الإسرائيلي لأن الوثيقة قد نصت حرفيا على التصور الفلسطيني وحقوقه الوطنية, ولا نقول هذا الكلام من موقع المزايدة. لكن العزف على الآمال الوطنية الفلسطينية والادعاء بأن هدف هذه المناورات تحقيقها أصبحت اسطوانة مموجة لكثرة تكرارها وأصبح واضحا لكل ذي بصيرة أن الالتزام بمعايير القبول الأمريكي والإسرائيلي للقيادة الفلسطينية لن يمكنها من عبور النفق الذي وضعت ذاتها والحالة الفلسطينية في دهاليزه المظلمة.

وعلى الرغم من الأصوات الوطنية التي تتصاعد تنديدا بتحركات نسيبة إلا أن بعضها يربط مخطئا بينها وبين المحاولات لإيجاد قيادة بديلة لسبب بسيط أشرنا له سابقا وهو أن القيادة الفلسطينية لم تكن بعيدة عن هذه التحركات وهي أعطى لها الضوء الأخضر.

الرد الذي لا يزال أقل من المطلوب, هو من قبل اللجان والفعاليات والمؤسسات الفلسطينية التي تشكلت للدفاع عن حق العودة وهي منتشرة جغرافيا انتشار اللاجئين في الشتات. لكنها تراوح في نشاطها ودروها السياسي الذي يفترض بها أن تنهض بحركة سياسية موحدة للاجئين الفلسطينيين وليست هيئات اعتبارية يقتصر فعلها على بعض الندوات الأكاديمية التي حولت موضوع حق اللاجئين الفلسطينيين إلى حلبة نقاش في عزلة عملية عن دائرة الفعل السياسي المطلوب في توحيد حركة اللاجئين ليدافعوا جميعا وضمن برامج ملموسة عن حقهم المشروع تاريخيا ودوليا في العودة إلى الديار التي شردوا منها. وهذا برأينا, أحد أهم وسائل التصدي لمحاولات سري نسيبة ومن يمثل وهو الكفيل إلى جانب تصعيد النضال من أجل إحقاق كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية بإغلاق الطريق على أية تنازلات قد تكون قيد النقاش في هذه اللحظة بالذات على مائدة مفاوضات سرية في غرفة مظلمة بإحدى العواصم أو المدن البعيدة.
المهجرين الفلسطينيون وحق العودة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ د. سلمان أبو ستة

في الوقت العصيب الذي تلقى فيه شعب العراق كل ليلة آلافا من أطنان الدمار, ظل صامدا شامخا بشبابه وشيوخه ورجاله ونسائه أتذكر شعبنا الفلسطيني الذي ظل طوال القرن الماضي يتلقى كل صنوف القتل والتشريد والنفي والإنكار ولكنه ظل صامدا وسيظل صامدا مدافعا عن حقوقه الوطنية الثابتة.

1948 عام النكبة تعرض الشعب الفلسطيني لأكبر عملية منظمة للتنظيف العرقي في التاريخ سرقوا جغرافيتنا وبقينا نحمل تاريخنا معنا في المهجر وتحت الاحتلال حتى ونحن غرباء في الوطن. ولن يهدأ لنا بال أو يستقر لنا قرار حتى يلتثم شمل جغرافيتنا وتاريخنا في آن معا.

في عام 1917 تم اتفاق سري بين الصهاينة ووزارة الخارجية البريطانية , على نسق الاتفاق السري في العام السابق بين البريطاني سايكس والفرنسي بيكو من أجل توزيع غنائم الحرب وتقسيم البلاد العربية بينهم, وبقي الاتفاق الصهيوني البريطاني نائما في أحد الأدراج.

وفي مساء يوم الأربعاء 31 تشرين الأول 1917 احتل الجيش البريطاني مدينة بئر السبع في حركة التفاف واسعة بعد أن فشل هذا الجيش مرتين في احتلال غزة. وابرق الجنرال اللنبي الى لندن صباح الأول من تشرين الثاني قائلا: لقد أخذنا بئر السبع. ستكون القدس لكم هدية عيد الميلاد. وفي الثاني من نفس الشهر أخرج اللورد بلفور من درجه رسالة كانت موجهة الى روتشليد المليونير الفرنسي اليهودي, وبعثها اليه في رسالة عرفت بوعد بلفور وعد من لا يملك لمن لا يستحق في غياب صاحب الحق ودون علمه أو موافقته. وبذلك بدأ عهد أسود من الدمار والتشريد والحروب لا يزال باقيا إلى اليوم.

وكما تعلمون جيدا فقد أنشئت دعائم دولة إسرائيل في السنوات العشر الأولى من الانتداب على يد هربرت صموئيل أول مندوب سامي بريطاني وهو يهودي صهيوني. ففي هذه الفترة سمحت بريطانيا بل شجعت وعاونت على إنشاء حكومة يهودية ابتدأ بحراس المستعمرات وانتهاء بالهاغاناه ومنظمة عمل لليهود فقط هي الهستادروت ودائرة أشغال عامة نواتها سوليل بونيه, ودائرة مياه وري نواتها ميكوروت ودائرة كهرباء نواتها محطة روتنبرغ جنوب بحيرة طبرية.

أما الأرض مطمع المهاجرين الجدد فقط اختار صموئيل النائب العام اليهودي بنتويتش لكي يسن القوانين التي تساعد على تحديد الأراضي التي يمكن تحويلها للمهاجرين اليهود.

وفي عام 1921 أصدرت لجنة الأراضي التي كان يرأسها ابرامز البريطاني وعضوية العربية الفلسطيني فيضي العلمي واليهودي كالفارنسكي, تقريرها الذي يحصر الأراضي الميري والملك والمشاع والجفتلك والمحلولة والمتروكة تلك الأراضي التي زرعها الفلسطينيون وعاشوا عليها منذ آلاف السنين. واستغل البريطانيون القانون العثماني الذي يضع ملكية أرض المسلمين في يد السلطان العثماني صوريا وفعليا في يد أصحابها لكي يدعوا أن أراضي السلطا أن أراضي السلطر ليرسم خرائط مفصلة لفلسطين وبموجبها تحدد الملكية وتسجل الأملاك في سجل الأراضي الرسمي. انتهى هذا الاستعداد عام 1929 ولم يبق إلا إعلان دولة إسرائيل رسميا بعد 20 عاما في عام 1948.

ورغم التواطؤ البريطاني والجهود الصهيونية وملاحقة بريطانيا لأهل البلاد في ثورة 1936 وبعدها, حتى أن عقوبة حمل مسدس كانت الإعدام أو السجن المؤبد, إلا أن الصهوينة لم تفلح في السيطرة على الأرض الفلسطينية لأكثر من 1,680,000  دونم على أقصى تقدير. وهذا يشمل الإمتيازات البريطانية والشراء من جهات أجنبية وملاك غير مقيمين أي ما يساوي 5 % من مساحة فلسطين.

وفي عام النكبة استولت الهاغاناه بقوة السلاح على 20,323,000 دونم من فلسطين أي 78 % من كل فلسطين أي 12 ضعفا للأرض اليهودية في فلسطين. هذه ليست مجرد أرقام . إن وراءها مأساة إنسانية كبيرة لا تزال باقية الى اليوم. لقد طرد أهالي 530 مدينة وقرية رئيسية من ديارهم كانوا يمثلون 85 % من أهل هؤلاء الذين طردوا كان عددهم 800,000 من قرى رئيسية و100,000 من قرى ثانوية أصبح عددهم اليوم 5,250 مليون خارج ديارهم منهم 30 % في الضفة وغزة و 70 % في الدول العربية المجاورة.

ولست احتاج الى تذكيركم أنه يوجد في إسرائيل اليوم 250,000 لاجئ والصحيح كلمة (مهجر) تعني أن لهم نفس الصفة القانونية العامة اللاجئين ولهم نفس الحقوق. وقد كانوا قي أول عامين بعد النكبة مسجلين في الـ(أونروا). ولدينا اليوم سجلات لأربعة ملايين لاجئ و من أي قرى ومدن طردوا وأين هم اليوم وبجانب كل اسم يسجل المواطن الأصلي واسم الأب والأم وسائر أفراد العائلة.

ولدينا نصف مليون سجل طابو لملكية فلسطينية ولدينا مئات الخرائط التي تبين الحدود وترصد كل قرية وعين ماء ومسجد وكنيسة ومقبرة ومقام وجرن حصاد ومطحنة ومعصرة وخلة وبيارة وكرم؟, مما يزيد على مئة ألف اسم في فلسطين. وبالتقنية الحديثة تستطيع أن نحدد كل مكان كيف كان, وما هو اليوم. لقد قلت أننا نحمل تاريخنا معنا, وأضيف أننا نعرف جغرافيتنا أيضا ونتطلع الى اليوم الذي يجتمع فيه المتفارقان.

لست في حاجة أن أخبركم عن الشبكة القانونية المزيفة التي خلقت لمصادرة أراضينا من أصحابها المقيمين عليها والبعيدين عنها. أنتم تعلمون ما هو قانون أملاك الغائبين وما هو هيئة التطوير التي خلقت لتفصل بين الحارس والسارق وتعرفون هيئة إسرائيل للأراضي ولا أقول هيئة إسرائيل فهذا غير صحيح لأنه ليست أراضي إسرائيل.

ILA تسيطر على 62 % من مساحة إسرائيل وهي أرض فلسطينية بالكامل عدا 900,000 دونم للصندوق القومي اليهودي.

أريد أن أذكركم بحقكم في أرضكم وحقكم في العودة إليها. أولا هذا الحق هو حق غير قابل للتصرف لا يسقط بالتقادم ولا بالسيادة ولا باحتلال ولا بأي اتفاقية سياسية, وهو حق فردي وجماعي, وهو حق كفله ميثاق حقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون الثاني 1948. وفي اليوم التالي صدر القرار الشهير رقم 194 الذي يقضي يحق المهجرين في العودة الى ديارهم وبالإضافة الى ذلك تعويضهم عن خسائرهم المادية معاناتهم النفسية. والتعويض ليس أبدا بديلا عن العودة. بل هو مرادف لها وتابع لها. وقد أكدت الأمم المتحدة. وهو يبين إجماع المجتمع الدولي المطلق على هذا الحدث. بل إن هذا القرار قد بين بصراحة في مذكرته التفسيرية على حق المهجر في العودة الى نفس بيته وأرضه التي طرد منها أو منع من العودة إليها ولا يعني أبدا العودة الى مكان ما في فلسطين. ولذلك فإن طرد منها ومنع من العودة الى مكان ما في فلسطين. ولذلك فإن حق ادوارد سعيد الذي يعيش في نيورك في العودة الى القدس التي تبعد آلاف الكيلومترات هو بالضبط حق واكيم واكيم  المقيم بالجليل في العودة الى البصة, أو حق محمد الموعد الذي يقيم في حارة الصفافرة في الناصرة من العودة الى صفورية على بعد كيلومترات قليلة.

كم أن حق العودة مستمد من حرمة الملكية الخاصة التي لا تنفى بزوال السيادة أو استبدالها بسيادة أخرى على الأرض. بل أن القانون الدولي صريح في هذا المجال وهو أن من يمتلك السيادة على الأرض ملزم بالمحافظة على أهل هذه الأرض أيضا. فالأرض والناس متلازمان ولذلك فإن إسرائيل اقترفت في حقنا ثلاث جرائم حرب: الأولى هي طردنا في عملية التنظيف العرقي واقترفت أكثر من 35 مذبحة مسجلة لدينا بالتفصيل ومئات غيرها. والثانية هي منع المهجرين من العودة الى ديارهم بعد انتهاء القتال, مهما كان سبب مغادرتهم والثالثة هي نزع الجنسية الفلسطينية عنهم.

ويجب أن تنتبهوا الى الخدعة التي يسوقونها اليوم عن مقايضة حق العودة بقيام الدولة. لا علاقة قط بقيام دولة فلسطين وحق العودة فهما موضوعان منفصلان. قيام الدولة عمل سياسي يتم الاتفاق الدولي عليه أو على نقضه أما حق العودة الى البيت فهو مطلق بغض النظر عن السيادة على ذلك البيت.

والآن أستميحكم بدقائق قليلة لأتكلم عن المستقبل.

يقول لنا بعض الأوروبيين والمتعاطفين معنا في أمريكا: نحن ندرك تماما مدى الظلم الذي وقع عليكم, وأن هذا جريمة كبرى ولكن كونوا واقعيين. هل تريدون إيقاع نكبة أخرى بالمهاجرين اليهود؟ هل تريدون إزالة الطابع اليهودي لدولة إسرائيل بعودة اللاجئين الى ديارهم؟

لقد قضينا في هيئة أرض فلسطين سنوات عديدة ندرس هذه الحجة ندرس الإمكانية العملية بجانب القانونية في عودة المهجرين وأرجو أن تجدوا في الكتب التي أرسلناها معلومات مفصلة ولكن اسمحوا لي في هذه العجلة أن اختصر الموضوع كثيرا.

توجد 841 قرية ومدينة في ذلك الجزء من فلسطين الذي أصبح إسرائيل عام 1948 منه 170 قرية يهودية حسب تقسيم الانتداب الإداري, ومنها 97 قرية ومدينة بقيت بعد النكبة ويبقى 574 مدينة وقرية  رئيسية وثانوية هجر أهلها منها. أما ال 97 قرية الباقية فقد أصبح عددها الآن 209 أي بزيادة 112 قرية جديدة منها 46 معترف بها و 66 غير معترف بها حسب آخر تقرير.

سألنا أنفسنا السؤال التالي. ماذا يحدث لو عاد أهالي 574 قرية في الشتات الى ديارهم؟ لقد قمنا بدراسة خرائط الاعمار كما كانت عام 1948 وكما في إسرائيل اليوم, وحددنا مكان كل بيت وشارع في الخرائط الحالية. وجدنا الجواب المذهل الآتي:

إن 90 % من القرى المهجرة لا تزال أراضيها خالية. إن العودة إليها في الجليل من لبنان وسورية أو في اللواء الجنوبي في غزة والضفة لا يمثل أي مشكلة لوجستية بل لا يؤثر على الإطلاق على قلب المركز. لا يحتاج الأمر إلا الى رحلة في الباص لا  تتجاوز ساعة واحدة وهي أقصر بكثير من السفر بالطائرات من موسكو أونيوييورك او الحبشة ووجدنا أن 7 % من القرى الباقية قد بني على بعض أراضيها ولكن يمكن إسكان العائدين عليها بعد التخطيط المناسب. وأن 23 % من القرى هي التي أزيلت تماما وبني عليها. وليس صعبا أن تعرفوا أين هذه القرى؟ فهي في تل أبيب الكبرى والقدس الغربية تجدون تفصيلا كاملا بهذه القرى في الكتب المرسلة إليكم .

وعند التفكير قليلا في التوزيع الديمغرافي للسكان نجد أن هذه النتيجة معقولة تماما. لأن 78 % من اليهود يعيشون في 14 % من مساحة إسرائيل وسيبقى هذا الوضع قائما لمدة طويلة لأن مخطط إسرائيل لعام 2020 يعتمد على هذا المبدأ الذي يسميه 80 / 20 أي 80 0/ من السكان في 20 % من الأرض وقد وجدنا هذه النتيجة قبل صدور مخطط إسرائيل 2020 بسنوات وكتبنا كثيرا عن ذلك.

ونجد هذه النتيجة معقولة أيضا إذا تذكرنا أن أراضي المهجرين قد استغلها  الكيبوتز والموشاف بموجب عقد إيجار. فهم يستغلون 4 ملايين دونم نصفها مروي , وقد اتضح أخيرا من تقرير مفتش  الحكومة أن المزارعين اليهود يغشون. أن نصف النصف هذا يستغل المياه لأغراض أخرى غير الري. ومهما كان الأمر فإن 2 % من السكان اليهود يعيشون على أراضي المهجرين ويستغلون أكثر من نصف المياه العربية المسروقة أي أكثر من 1000 مليون م 3 سويا, وينتجون 1,5 فقط من الناتج القومي المحلي.

وفي الواقع أن 8,600 شخص فقط سكان الكيبوتز هم الذين يعتمدون في معاشهم على عملهم في الزراعة.

فهل يعقل أن يرهن مصير 5 ملاين لاجئ من أجل رفاهية 8000 شخص أو 160,000 مهاجر يهود على أكثر تقدير بجانب الزراعة لأغراض الجيش والمعسكرات والمناورات وهو عمل عدواني لا يحتاجونه في حالة السلام.

لكن الأكثر غرابة في الحجج التي نسميها أن عودة اللاجئين ستؤثر على الطابع اليهودي لإسرائيل.

بداية نقول أنه لا يوجد إلزام أخلاقي أو قانوني وواقعي على الفلسطينيين أن يبقوا في معاناة المخيمات أو في المنفى أو مواطنين درجة ثانية من أجل توفير بيت إضافي آخر للمهاجرين اليهود بجانب مواطنيهم الأصلية أو بيت يلجأون إليه عند الطوارئ هذه حجة غير أخلاقية وغير قانونية.

ولكن يقصدون الطابع الاجتماعي المتجانس لليهود في إسرائيل؟ إن أي عاقل لا يتصور أن مجتمعا أتى أفراده من 110ـ بلدان وتكلمون 82 لغة هو مجتمع متجانس بحيث يكون فيه أصحاب البلاد هم الفئة الغريبة.

هل يقصدون الطابع الديني؟ ليس لنا مشكلة في هذا من أيام الأندلس. موسى أبن ميمون لم يلجأ الى أوروبا عندما طرد اليهود والمسلمون من الأندلس. بل جاء الى فلسطين ويرغب في الإقامة بها وذهب الى القاهرة واستنبول.

هل يقصدون الطابع الديمغرافي بمعنى أن يكون اليهود أغلبية عددية دائمة؟

هذا وهم سراب أؤكد لكم ذلك لقد بينا في دراساتنا أن هذا مستحيل على المدى الطويل اليوم في فلسطين التاريخية يبلغ عدد الفلسطينيين 46 % وبعد 6 سنوات, يصبحون أكثر من 50 % ولو أضفنا إليهم 250 الى 400 ألف روسي مسيحي لأمكننا القول أن اليهود اليوم هم أقل من النصف في فلسطين كلها. ولا أريد أن أتحدث عن داخل إسرائيل فهذا معروف للجميع. القادة الذين أبدوا تفهما للطابع الديمغرافي لإسرائيل إنما هم بذلك يعطون ترخيصا لإسرائيل باقتراف جريمة الترانسفير. ولو أراد اليهود أن يكونوا أغلبية فعليهم الإنحسار من الأماكن التي يحتلونها الآن والانكماش بالتدريج الى الداخل ولكن هذا التقوقع دولة الجيتو لا يليق بدولة تريد العيش بسلام في عالم أصبح قرية صغيرة.

أما الحديث عن الترانسفير فهو وصفة لعهد بشع من سفك الدماء ولا أريد أن أعيره كثيرا من الاهتمام ولا أعتقد أنه يمكن تحقيقه بسهولة ودون ثمن باهظ. أن عهد الإبادة الجماعة قد انتهى ولن يكون شعبنا غنما تساق الى المذبح.

إذا ماذا يقصدون بالطابع اليهودي للدولة .؟

هل يقدون الطابع القانوني  لدولة إسرائيل اليهودية؟ هل يقصدون الإبقاء على 24 قانون عنصريا قانون العودة والجنسية والتعلم واستعمال الأراضي والديانة وغير ذلك؟ لقد قال المجتمع الدولي كلمته في ذلك وأصدرت لجان الأمم المتحدة مثل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجان إزالة التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل و المرأة...كلها شجبت هذه القوانين العنصرية في إسرائيل. وباختصار فإنه لا يمكن لدولة تتمسك بهذه القوانين أن تعيش في سلام في هذا القرن مهما كانت غطرسة القوة. وستكون منبوذة من العالم, الذي يرى ويسمع اليوم لك شيء الى أن تبرأ من هذا الوباء العنصري.

لقد شهد القرن العشرون خلاص ملايين البشر من الشرور التي اقترفها بعض البشر على آخرين.  لقد تحررت الملايين في آسيا وأوروبا وإفريقيا من الاستعمار والاستيطان والفاشية والنازية والتمييز العرقي والفصل العنصري والاحتلال لقد عاد المهجرون الى ديارهم في كوسوفو البوسنة وتيمور الشرقية ورواند وجواتيمالا وابخازيا والتتار وجورجيا إلا في فلسطين ولكن هذا لا يدعونا عن الإصرار على حقهم بالعودة رغم الحروب والتشتيت والاضطهاد والمعاناة بل لا يزال 88 % منهم في فلسطين التاريخية وفي شريط حولها لا يتجاوز عرضه 100 ميل. والباقي 6 % في بلاد عربية وأخرى 6 % في بلاد أجنبية وهم لن يذهبوا هباء أو يتبخروا بين يوم وليلة.

نهدي هذه الحقائق الى من يطالبوننا بالواقعية.

هذه هي الواقعية الصارخة إنه لا يمكن أن نتجاهل 5 ملايين إنسان يرون بيوتهم رأي العين ولا يستطيعون دخولها. لا يمكن أن يتكدس 5000 شخص / كم 2 في غزة بينما يرون أرضهم عبر السلك الشائك يسرح فيها 6 يهود فقط على كم2, لا يمكن أن يقبل استيراد مليون روسي الى إسرائيل بينما يمنع نفس العدد وهو مجموع اللاجئين في غزة ولبنان من العودة الى ديارهم.

إن طريق السلام الوحيد هي طريق العدالة. قد تشتري القوة الغاشمة زمنا. طال أو قصر لكنه زائل لا يمكن أن يستقر السلام في المنطقة مهما طال الزمن إلا بتطبيق مبادئ العدالة والقانون الدولي.

أقول في الختام : اصمدوا على أرضكم وإننا لعائدون. 
نص محاضرة ألقاها الباحث في يوم الأرض
توجد سابقة لاقرث وبرعم تؤكد حق العودة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: يهودا ليطاني 
كاتب يساري

قبل نحو أسبوعين ردت محكمة العدل العليا التماسا لمقتلعي أقرث ممن طالبوا السماح لهم بالعودة الى قريتهم. وقد قبل القضاة حجة الدولة في إن مصالح حيوية لإسرائيل وعلى رأسها المطلب الفلسطيني لحق العودة, تبرر عدم الإيفاء بوعد حكومات إسرائيل المختلفة (وأوامر محكمة العدل العليا منذ 1951) بهذا الشأن.

في تشرين الأول 1948 أمر سكان اقرث وبرعم بمغادرة منازلهم المجاورة للحدود اللبنانية وقبل بضعة أشهر من ذلك أمر قائد لواء(هرنيل) اسحق رابين سكان بيت نقوفة, قرب كريات عنافيم على مداخل القدس على بعد بضعة كيلومترات من خط الجبهة, مغادرة قريتهم. قيل لهم مثلما قيل لسكان اقرث وبرعم أنه في غضون فترة قصيرة بعد أن يسمح الوضع الأمني  بذلك سيكون بوسعهم العودة الى منازلهم.

بعد عدة  أشهر من التنقل في الأحراش والحقول للقرى المجاورة انتقل معظم لاجئي بيت نقوبة الى أبو غوش وسكنوا هناك في ظروف دون إنسانية في الحظائر والمخازن. بعضهم انتقل الى الأردن وفي بداية الخمسينات عمل يوسف فايس من كيرن كييمتـ الصندوق القومي لإسرائيل ـ واسحق نافون, الذي كان في حينه سكرتير رئيس الوزراء دافيد بن غوريون على إيجاد حل للاجئي بيت نقوفة والحل , الذي تلقى مباركة الحكومة كان إقامة قرية جديدة ـ عين نقوفةـ على جزء من أراضي بيت نقوفه (وقرية صوبا), وفي منازل القرية تم إسكان مهاجرين جدد أقاموا موشاف بيت نقوفه.

لاجئو بيت نقوفة لم يوافقوا في البداية على هذا الحل وطالبوا بالعودة الى منازلهم الأصلية في قريتهم ولكن مع بداية البناء في عين نقوفة, بدأو يسكنون هناك رويدا. في بداية الستينات انتهت العملية. وفي حزيران 1967 كان سكن في عين نقوفة أغلب اللاجئين الذين فروا في العام 1948 واستغلوا الآن جلبة المعارك في أجل الانتقال الى إسرائيل.

واليوم فإن عين نقوفة هي قرية مثالية في علاقاتها الممتازة مع جيرانها اليهود. ورغم شكاوي الجيل الشاب من نقص في الأراضي فإنه لا توجد أي مشكلة أمنية ومعظم سكان القرية يعملون في القدس اليهودية.

قصة قريتي أقرث وبرعم بقيت منذ العام 1948 كالجرح المفتوح وكمشال على انعدام مصداقية ممثلي السلطة. لقد كان ممكنا منذ بعيد حل المشكلة بهذا الشكل أو ذاك مثلما حلت مشكلة لاجئي بيت نقوفة. وحتى مناحيم بيغن الذي طوال سنواته في المعارضة أيد بحماسة إعادة لاجئي أقرث وبرعم أمتنع عن إعادتهم عندما صار رئيسا للوزراء.

ومهما يكن من أمر فإن الحجة التي تقول أن إعادة لاجئي أقرث وبرعم ستكون مثابة سابقة ليس لها ما تستند اليه. فالسابقة نشأت في عين نقوفة بعد عشر سنوات من قيام الدولة وفي ال46 سنة التي مرت منذئذ لم يستغل الفلسطينيون ذلك لتعزيز مطلبهم بشأن حق العودة. لاجئون فلسطينيون عادوا الى أراضيهم داخل إسرائيل ولم تنشب إي عاصفة الطرفان اختارا ترك ذلك يمر مرور الكرام. هكذا كان سيحصل , ربما لو أننا عالجنا موضوع لاجئي بيت نقوفه. هكذا كان سيحصل ربما لو أننا لن نحول قصة أقرث وبرعم الى علم, علم أحمر يدل أكثر من أي شيء آخر على إحساسنا بانعدام الثقة بعدالة طريقنا.
من يؤيد حق العودة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم : عكيفا الدار 
المراسل السياسي للصحيفة 

حسب الاستطلاع الأخير الذي أجراه مدير المركز الفلسطيني للسياسات ودراسة الرأي العام في رام الله الدكتور خليل الشقاقي في النصف الثاني من شهر حزيران أيدت أغلبية كبيرة من الفلسطينيين (80 في المائة) وقف العنف لفترة غير محدودة.

كما تبين من الاستطلاع أن نصف الفلسطينيين يؤيدون قيام السلطة بخطوات لإيقاف العمليات ضد إسرائيل في حالة وقف إطلاق النار, ولكن 43 في المائة منهم يعارضون ذلك, و 76 في المائة يعتقدون أن العمليات في مثل هذه الحالة ستضر بعملية السلام, هذا بينما أيد 58 في المائة منهم رفض حماس لوقف إطلاق النار (الاستطلاع أجري قبل الاتفاق) , ولكن 76 في المائة يخشون أن يؤدي الرفض الى مجابهة داخلية فلسطينية.

الاستطلاع يظهر أيضا أن رعايا أبو مازن ليسوا على استعداد للمراهنة على نجاحه في التغلب على حماس و 34 في المائة منهم فقط (من 1318) يعتقدون أن حماس ستكون الأقوى في هذه المجابهة وهناك من يعتمدون على ياسر عرفات إذا قال 36 في المائة من العينة أن احتمالات توصله لتسوية مع إسرائيل أفضل من تلك التي يتمتع بها أبو مازن (21 في المائة لأبو مازن).

في المقابل أجرى الدكتور شامير من معهد ترومان في الجامعة العبرية استطلاعا على عينة من 1002 إسرائيليا نصفهم من المستوطنين في الضفة وغزة. الباحثان تطرقا الى درجة تأييد (الاعتراف المتبادل) بين إسرائيل وفلسطين بعد إقامة الدولة الفلسطينية وحل كل القضايا الخلافية. 52 في المائة من المستطلعين في العينة الفلسطينية (عينة الشقاقي) ردوا بالإيجاب مقابل 46 في المائة معارضين.الإسرائيليين فقد كان 65 في المائة مع و 35 في المائة معارضين. أما عند الإسرائيليين فقد كان 65 في المائة ضد. وربما نجح هذا المؤشرالمفاجئ في إخراج معسكر السالم الإسرائيلي من غفوته التي يغط فيها.

كلا الجانبان يشكان جدا في استعدادية الطرف الآخر للاعتراف بالهوية القومية لجاره. أقل من ثلث الإسرائيليين قالوا أن فكرة الاعتراف المتبادل تملك أغلبية عند الفلسطينيين وفي المقابل قال 56 في المائة منهم أن هذه الفكرة لا تتمتع بأغلبية عند جيرانهم. أما الفلسطينيين فقد قال 37 في المائة أن الجانب الإسرائيلي مستعد للاعتراف بهويتهم الوطنية.

 استطلاع آخر أجراه الشقاقي على عينة من 4500 لاجئ فلسطيني من المناطق والأردن ولبنان يشير الى تعقيد قضية الاعتراف بالدولة اليهودية التي ترتبط دائما بحق العودة. الاستطلاع وجد أن هناك أغلبية مطلقة ( أكثر من 90 في المئة) لا تتناول عن حق العودة, ولكن عندما طلب من اللاجئين أن يختاروا واحدا من خمسة حلول كما وردت في  مقترحات كلينتون ( لقضية اللاجئين) اختارت أغلبيتهم العودة للدولة الفلسطينية أو الى المناطق البديلة التي ستحصل عليها بالمقابل أراضي الضفة التي ستعطى لإسرائيل. أقلية صغيرة فقط ( في أوساط لاجئي غزة والضفة التي ستعطى لإسرائيل . أقلية صغيرة فقط ( في أوساط لاجئي عزة والضفة أقل من 10 في المائة ذكرت أنها تريد أن تكون من رعايا دولة إسرائيل.

الدكتور الشقاقي إن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن الواقع سيتغلب على الرمز وأن الكابوس الذي يتمثل في حق العودة ( بالنسبة لنا) سيختفي عن الوجود.
إسرائيل تطالب العراق بتعويض اليهود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مايكل فيشباخ 
أستاذ التاريخ ومؤلف كتاب: (سجلات التشرد)

تنبأ معارضو الحرب على العراق بحدوث أنواع من العواقب غير المتوقعة وغير المستحبة. لكن الحرب  أفرزت على الأقل نتيجة واحدة يمكن أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية تلك هي فرصة تسوية الأملاك العائدة لكل من العرب واليهود والتي تحتجزها دول المنطقة من الجانبين منذ بدء النزع العربي ـ الإسرائيلي قبل أكثر من نصف قرن. عندما اندلعت الحرب الأولى بين العرب واليهود عام 1948 هرب الآلاف من اليهود العراقيين من منازلهم مفضلين ترك ممتلكاتهم وراءهم على البقاء في أرض ليس لهم فيه من يحميهم في تل الفترة التي شهدت توترا عاليا بين اليهود والعرب.

استقر في إسرائيل حوالي 13 ألف أدى الى قيام دولة إسرائيل وما تبع ذلك من حرب بينها وبين الدولة العربية الى تشريد مئات الألوف من الفلسطينيين العرب الذين تحولوا الى لاجئين في الدول الأخرى. وقد خلف أؤلئك اللاجئون وراءهم ملكيات تصل قيمتها الى ملاين الدولارات. كان عدد الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم حوالي 725 ألف فلسطيني انتهى المطاف بمعظمهم في مخيمات للاجئين عاشوا فيها بمنأى عن حقولهم وبيوتهم التي فصلتها عنهم خطوط الهدنة التي توقف بموجبها حرب عام 1948.

لم تكتف إسرائيل بتجميد ملكيات الفلسطينيين المهجرين إنما قامت في عام 1950 بمصادرة تلك الملكيات. لكنها وافقت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة صدر عام 1948 يقضي بقيامها بدفع التعويضات الى أصحاب تلك الملكية.

في عام 1951 ربطت إسرائيل قضية الملكية الفلسطينية في فلسطين بقضية الملكية اليهودية في العراق وغيره من الدول العربية. وأعلنت أنها سوف تخصم المبالغ التي يدعيها اليهود الذين كانوا يعيشون في العراق ودول عربية أخرى من صافي المبلغ الذي يمكن أن تدفعه كتعويض للفلسطينيين. رفض العالم العربي في حينه هذا الربط بين القضيتين.

وهكذا لم يحصل اللاجئون الفلسطينيون ولا اليهود المهاجرون من العراق على أي تعويض لخسائرهم. وقد مرت عقود طويلة من السنين وقضية المطالبة بحقوق الطرفين مغيبة عن الساحة.

ظلت الحال على ما هي عليه الى يومنا هذا. لكن الهزيمة المتكررة للعراق عام 1991 و 2003 وفرت الفرصة الملائمة للنظر في تلك الطلبات وحل هذه المشكلة القائمة.

ظلت الحال على ما هي عليه الى يومنا هذا لكن الهزيمة المتكررة للعراق عام 1991 و 2003 وفرت الفرصة الملائمة للنظر في تلك الطلبات وحل هذه المشكلة القائمة.

في أعقاب حرب الخليج عام 1991 اقتراح يورام داينشتاين رئيس جامعة تل أبيب, أن تربط دعاوي التعويض عن ملكية اليهود العراقيين بمشروع التعويضات الذي أقرته لهم الأمم المتحدة وألزمت بموجبه العراق دفع التعويض المالي للكويت ولعدد كبير من الأطراف المعنية. لم تلق دعوة داينشتاين آذانا صاغية في حينه. لكن منظمات يهودية دولية مثل المجلس اليهودي العالمي يمكن أن تجدد دعوة داينشتاين وتطالب واشنطن بفرض استقطاع خاص على عائدات النفط العراقية المستقبلية بدفع كتعويض عن خسارة الملكية العائدة لليهود العراقيين.

ويذكر أن كلا من الحكومة الإسرائيلي والمنظمات اليهودية الدولية تركز منذ عامين على قضية التعويضات التي يمكن إن تدافع لليهود الذين هاجروا من الدول العربية. في شهر آذار عام 2002 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بدء تسجيل اليهود اللذين هاجروا من دول عربية كخطوة اولى نحو ترتيب الدعاوي التي يطالبون بها من قبل الدول المعنية والمنظمات الدولية. بعد ذلك بشهرين وفي أيار من عام 2002 أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أنها سوف تعمل بالاشتراك مع (اللجنة الدولية لليهود القادمين من الأراضي العربية) على تهيئة قاعدة معلومات عريضة عن ملكيات أؤلئك اليهود.

في هذه الأثناء يتوقع الكثيرون أن يقود النصر الساحق الذي تحقق للأميركيين في العراق الى دفع أمريكا نحو تركيز الجهود على حل قضية الملكية الفلسطينية أيضا, بنفس الطريقة التي حركت فيها حرب الخليج عام 1991 الرئيس بوش الأب باتجاه فتح أول حوار رسمي مباشر بين العرب و الإسرائيليين ضمن عملية السلام.

خلال المفاوضات التي جرت في قمة كامب ديفيد الثانية في تموز 2000 ناقش الرئيس بيل كلينتون علانية القضايا المتعلقة بملكية الفلسطينيين واليهود عندما أشار الى تأسيس صندوق دولي يدفع التعويضات للفريقين.

من جانبها قامت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بترتيب المعلومات المتوفرة لدى الأمم المتحدة حول الملكية الفلسطينية استعدادا للمفاوضات التي سوف تتناول قضية اللاجئين. وقد أرسلت منظمة فلسطينية غير حكومية تدعى (مركز بديل للفلسطينيين المقيمين حقوق اللاجئين). وفدا الى منطقة البوسنة والهرسك عام 2002 بهدف دراسة الطريقة التي تمت بها معالجة قضية ملكية اللاجئين في ذلك البلد الذي مزقته الحرب. ومن المفترض أن تعالج (خارطة الطريق) قضية الملكية السابقة للفريقين كجزء من التسوية النهائية للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

حقا إن النتائج التي تتمخض عنها الحروب قد تأتي غير متوقعة. لكن الحرب الأخيرة على العراق قد تقود الى حل هذه القضية المعلقة ما بين العرب واليهود لصالح جميع الأطراف.
التعويضات للاجئين الفلسطينيين أم لليهود؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شلومر شمير

في أعقاب الحرب في العراق وإسقاط حكم صدام حسين, يدرس يهود من أصل عراقي يقيمون في الولايات المتحدة وفي أوروبا التقدم بمطالب للحصول على تعويضات عن الأملاك والثروات التي اضطروا لتركها في العراق.

بسحب أقوال كبار في نيويورك منذ نهاية الحرب  تلقينا مناشدات كثيرة من جانب يهود من أصل عراقي, يرفعون شكوى للمطالبة بشكل منظم بتعويضات عن ممتلكات وثروات صادرتها حكومة العراق عندما هجروا الدولة في الخمسينيات تصل المناشدات الى المكتب الرئيسي للمؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك. هذه المنظمة قادت النضال الدولي مقابل المصارف السويسرية الذي أثمر الاتفاق العالمي الذي دفعت في إطاره تعويضات لأقارب عائلات أصحاب حسابات ميتة جمعت في الكارثة.

المدير العام لمؤتمر اليهودي الدكتور آفي بكر, روى أمس محامية من سكان فرانسيسكو, يهودية من أصل عراقي , أبلغته أنها تخطط لتقديم طلب شخصي. إنها ستطلب تعويضات عن أملاك وثروات كانت تملكها عائلتها والتي صودرت على أيدي حكومة العراق سنة 1951 وستطلب الحصول على التعويض من الأموال العراقية المجمدة في الولايات المتحدة.

بسبب كثرة النداءات تقرر عقد اجتماع في الشهر المقبل في لندن يخصص لبحث قضية (الأملاك واللاجئين اليهود في العراق) سيشارك في الاجتماع يهود من أصل عراقي الذين سيقدمون شهادات عن الملاحقات وظروف القمع التي عاشوها قبل أن يغادروا الدولة وقضاة وخبراء يبدون آراء في مسألة التعويضات. الاجتماع نظم بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأسباني برئاسة رجل الأعمال سامي شمعون.

بذكر بكر أنه في محادثات كامب ديفيد في تموز 2000 خلق الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون ربطا مباشرا بين حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق اللاجئين اليهود الذين اضطروا الى مغادرة دول عربية ومن بينها العراق, كلينتون حدد أنه في إطار اتفاق سلام ينبغي أن ننشئ صندوقا دوليا يعالج مطالب لاجئي الطرفين ويعوض على اللاجئين العرب واليهود.

في بحث عن يهود العراق, نشر في عدد آذار هذه السنة في (المجلة الدولية للقضاء) التي تصدرها جامعة فوردهام, تكتب البروفيسورة كارول باتسري أن عدد اليهود الذين تركوا العراق سنة 1951 (إطار عمليةعزرا ونحميا) كان 120 ألفا أكثريتهم الكبيرةـ 110 آلاف شخص ـ هاجرت الى إسرائيل. سمح لكل واحد من المغادرين بأخذ 50 دينارا معه.

باتسري حفيده الحاخام عزرا دنفورا(الذي خدم كحاخام رئيسي لبغداد), تكتب في بحثها أن قيمة الأملاك والثروات التي صودرت من اليهود بلغت في حينه نحو 150 ـ200 مليون دولار.

يزعم بكر أنه (بقيمة اليوم يجري الحديث عن مليارات الدولارات). تذكر باتسري في بحثها :(كنتيجة للحرب وتغيير الحكم في العراق, نشأت ظروف قد تحول العراق الى الدولة العربية الأولى التي ستجابه ما ضيها في مجال النظرة اليهودية). على حد قولها, (سيكون مهما للشعب العراقي ولراسمي سياسة الولايات المتحدة الاعتراف بقمع حقوق الإنسان لليهود الذين عاشوا في العراق).
الهجرة اليهودية وحق اللاجئين في العودة
   ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد العال الباقوري

ماذا كان يمكن أن يحدث في (مفاوضات التسوية) لو أن الجانب العربي, والفلسطيني خاصة طرح حق العودة الفلسطيني مقابل الهجرة الصهيونية؟

المرة اليتيمة في حدود علمي وهو قاصر التي تفوه فيها أحد الدبلوماسيين العرب بمطلب وقف الهجرة اليهودي في ظل دوامات التسوية كانت على لسان إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري في سبعينات القرن الماضي.

مع أنه لا يكاد يوجد في الكيان الصهيوني بل وفي خارجه صهيوني واحد يقف مع  حق العودة الفلسطيني طبقا للقرارات الدولية, وعلى رأسها قرار الأمم المتحدة رقم 194 فإن الصهاينة جميعا يواصلون البحث والدفع بكل صهيوني ـ أو حتى شبه صهيوني ـ ليهاجر الى فلسطين التي أصبحت بالغزو والعدوان (إسرائيل) والتي تخطط وتعمل حاليا من اجل جلب المليون السابع...

كان هذا بعض ما قيل في (ورشة الزيتون) والزيتون حي من أحياء شرق القاهرة عند مناقشة كتاب الزميل كارم يحيى عن (رهان المليون السابع) الذي أصدره على نفقته الخاصة في العام الماضي ليقدم الى المكتبة العربية واحدا من أهم كتب ذلك العام عن الصراع العربي ـ الصهيوني. صحيح أنه كتاب عن الهجرة الصهيونية, وعن خطة تهجير مليون صهيوني آخر. ولكن حول هذا المحور أدار الكاتب بإلمام وعمق تاريخيه على بعض الأحداث وبالاعتماد على أحداث المصادر والمراجع الصهيونية في الغالب سواء من خلايا  الدوريات أو موقع مراكز البحوث على (الانترنت ) وقد بذل في ذلك جهدا ملموسا, يذكر فيشكر ولا تقلل منه هنات هنا او هناك... أو نواقص في هذا الجانب أو ذلك.

وعلى الرغم من أن الكتاب عن الهجرة الصهيونية أساسا إلا أنه بذكاء يوجه صفعة قوية لعملية التسوية بالأسلوب الذي جرت ولا تزال تجري به وللمصفقين لها, والسائرين في دربها, حين يربط مواقف القوى السياسية في الكيان الصهيوني من الهجرة بموقفها من عملية التسوية.

ولا يقل عن ذلك أهمية في هذا الكتاب أن يبلور بوضوح ما يمكن أن نسميه ( قانون المواجهة العربية للمهاجرين الصهيونية) بالوقائع وبالأرقام وحتى قبل أن يتم إنشاء الكيان الصهيوني بالغضب والعدوان كانت المواجهة هي التي تحد من المهاجرة ولك أن تتصور ضخامة هذا العدد في ذلك الوقت. ولكن انفجار الثورة العربية الكبرى من 1936 الى أدى الى تراجع أرقام المهاجرين.

وفي حين أن النصر الذي حققه العدو في 1967 أدى الى زيادة عدد المهاجرين فإن هزيمته في حرب تشرين الأول ( أكتوبر) 1973 أدت الى تراجع أرقام المهاجرين وذاع عندئذ ذلك المقال الذي تضمن دعوة آخر ( نازح) من الكيان الصهيوني الى عدم نسيان إطفاء الأنوار في مطار بن جوريون... وحدث ذلك أيضا في وقفة الصمود في بيروت 1982 ...

وجاءت الانتفاضة المجيدة وألقت ولا تزال تلقي بتأثيراتها الإيجابية ـ بالنسبة لنا ـ على ميزان الهجرة والنزوح الى ومن الكيان الصهيوني . وهنا نخرج من دائرة كتاب (رهان المليون السابع) لنشر الى أحداث ما أوردته صحف العدو في هذا الشأن:

في مقال نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) في يوم الأربعاء 15 كانون الثاني (يناير) الحالي, ذكرت أن أرقام الهجرة في العام المنصرم أي 2002 ـ تشير الى أن قرابة الثلثين من المهاجرين الجدد ليسوا يهودا.

ورد في المقال نفسه أنه في السنوات الأخيرة, عاد إلى بلدانهم الأصلية نحو خمس المهاجرين من الدول الغربية, أي أن كل عشرة مهاجرين فر منهم اثنان.

أوردت صحيفة (معاريف) في يوم الاثنين 13 كانون الثاني (يناير) الحالي أيضا تفصيلات أكثر عن ميزان الهجرة والنزوح ليس هنا مجال ذكرها يكفي أن نذكر منها قولها إن التقديرات عن الهجرة في عام 2002 تشير إلى أن نسبة النازحين سترتفع الى 50 % من مجموع المهاجرين الى الكيان الصهيوني في ذلك العام أي أن كل اثنين من المهاجرين بقي منهما واحد وفر الآخر.

أسباب النزوح من الكيان الصهيوني مثل أسباب الهجرة أو ( التهجير) إليه متعددة. ولكن المقاومة تلعب الدور الأكبر في زيادة النزوح وفي تقليل المهجرين, وهنا يبرز دور وفضل الانتفاضة التي جعلت كثيرا من الإسرائيليين يصرحون ويكتبون (هذه بلاد لا تستحق العيش فيها).

من هنا, تنبع خطيئة كل أؤلئك الذين يعملون ويسعون من اجل وقف الانتفاضة كما تنبع خطيئة الذين ينعون عليها (عسكرتها).

الأرض هي محور وأساس الصراع العربي الصهيوني ككل, والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومهما حاول العدو, فإنه لن يجد مفرا في النهاية من الخروج من الأراضي التي احتلها في 1967 باستثناء القدس التي ستحتاج الى معركة كبرى على حد تعبير العلامة إدوار سعيد. وبعد ذلك ومعه تظل قضية حق العودة, عودة اللاجئين منذ 1948 والنازحين منذ 1967... فهل يستطيع المتفاوضون من أهل التسوية البحث عن كيفية ربط هذا الحق بخروج المهجرين الصهاينة الذين وصلوا الى فلسطين منذ 1948؟ أعتقد أن أي إسرائيلي سيعتبر مثل هذا المطلب الحق العادل مطلبا جنونيا, والمأساة أن بعض العرب وبعض الفلسطينيين يشاركونهم في ذلك والمأساة الأكبر أن هؤلاء العرب والفلسطينيين يتجاهلون عامدين متعمدين أن العدوان الذي يتنازلون له عن حق العودة لملايين الفلسطينيين يحلم ويخطط ويسعى لاستجلاب المليون السابع...

قليلا من المنطق... أيها المفاوضون.

ولا أنسى تكرار الشكر للزميل كارم يحيى وخاصة لصنيعه في إخراج وإصدار كتابه بنفسه وعلى  حساب الخاص, بينما هناك هيئة طويلة, عريضة تسمى الهيئة المصرية العامة للكتابة أو عزبة الدكتور سمير سرحان والذين معه, تنفق الملايين على كتب لا تسمن ولا تغني من جوع. ولا تتناول قضايانا الأساسية.... أما الأستاذ ـ وبحق كارم يحيى وأمثاله فعليهم أن يشربوا من البحر, وإن لم يكفهم بحر غزة فأمامهم بحر يافا. والأمر لله من قبل ومن بعد.    
 القاهرة 17/1/ 2003
من يحارب حق العودة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ سلمان أبو ستة

حق العودة مقدس لكل فلسطيني؟ قانوني معترف به لدى المجتمع الدولي, ممكن عمليا حسب الدراسات العلمية الجادة. فمن يحاربه إذن؟ أطراف عدة, أولها إسرائيل بالطبع. لقد أعلن بن غوريون قبل إنشاء دولته أن تدمير المجتمع الفلسطيني شرط لقيام إسرائيل. وبعد قيام الدولة بأسبوعين, أعلنت حكومة إسرائيل المؤقتة رفض عودة اللاجئين تحت أي ظروف, مما دعا الوسيط الدولي الكونت فولك برنادوت الى إعلان توصياته المتكررة بضرورة عودة اللاجئين الى ديارهم وأخرها تقريره المهم في 16/9/ 1948 , الذي صدر قبل يوم واحد من اغتياله على يد الإرهابي الصهاينة, والذي أصبح القاعدة لإصدار قرار الأمم المتحدة الشهير رقم 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الى ديارهم.

ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال إسرائيل تحارب حق العودة ولكن بأوجه وأسماء مختلفة منها مؤسسات بحث غريبة وإسرائيلية ومؤتمرات وندوات بأشكال وألوان الطيف المتعددة كلها لها غرض واحد: تدمير أسس القانون الدولي بتجاهله أو اعتباره غير ممكن التطبيق. وهي كلها مبررات واهية, ويسهل دحضها كما تبين ذلك في الدراسات القانونية والعلمية الجادة.

وخلال نصف القرن الماضي تقدمت إسرائيل وحلفائها بأكثر من 40 مشروعا للخلاص من قانونية حق العودة, واقتراح مشاريع بديلة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أي مكان في العالم عدا وطنهم, ودفع تعويضات لهم من جيوب الغير, مقابل بيع بيوتهم وأراضيهم لإسرائيل بأثمان شبه مجانية حتى تصبح هذه ملكا شرعيا لإسرائيل بتوقيع أصحاب الحق.

وعلى الرغم ويلات خمس حروب وعدد لا يحصى من الغارات والقتل والتدمير لكل مكان يوجد فيه اللاجئون في فلسطين وأي بلد عربي, فقد رفض اللاجئون مشاريع التصفية هذه, وفشلت جميعا.

ووجدت إسرائيل في اتفاقية أوسلو فرصة لإعادة الكرة, فحاولت انتزاع الاعتراف بإسقاط حق العودة من السلطة الفلسطينية في محادثات كامب ديفيد الثانية, ففشلت. وبقي الموقف الرسمي صامدا بجانب حق العودة الى اليوم.

على أن اتفاقية اوسلو أنتجت عددا من البثور على الجسم الفلسطيني, داعية الى إسقاط حق العودة على أساس العقلانية والواقعية. وتعهدت إسرائيل وبعض الدول الغربية هؤلاء المنشقين والمارقين بالرعاية, والإبراز في الصحف العالمية والإعلام, وتدفق الأموال الداعمة لهذه الجهود.

بعد أوسلو ظهرت أعداد كبيرة من الجمعيات الأهلية التي يدعمها الغرب ماليا. وعلى رغم أن معظمها يعمل عملا جادا مفيدا للمجتمع الفلسطيني, إلا أن بعضها خدم الأهداف المعادية للحقوق الفلسطينية.

ويتحكم التمويل في اتجاه هذه الجمعيات الى حد كبير. هذه جمعية (شرقيات) التي تعمل في غزة, لتنوير النساء على حقوقهن الشخصية والعامة, كانت تتلقى تمويلا منتظما لعملها, وعندما بدأت الجمعية في تنوير النساء على حقوقهن في البيت والمأوى وبالامتداد في حق العودة الى ديارهن في عام 1948, انقطع عنها نصف التمويل.

على أن أخطر الجمعيات على الحقوق الفلسطينية هي التي توحي لصناع القرار السياسي في أمريكا و أوروبا أن بامكان قبول الفلسطينيين بإسقاط هذا الحق لأنهم لا يؤمنون به أصلا أو لا يؤمنون بامكان تحقيقه يأسا وإحباطا.

ويقود هذا الرأي خليل الشقاقي الذي انتقل من مركز متواضع للدراسات في جامعة النجاح الى مركز فخم في رام الله تغدق عليه الأموال من الغرب وحتى اليابان, ويتمتع باستقبال حار في دوائر السياسة الغربية لا يحظى به من يؤيدون حق العودة من اللاجئين.

وتستمد الحملة الأخيرة لمركز خليل الشقاقي مادتها من تسويق ما قيل عنه (اتفاقية طابا) التي تعتمد على بندين: البند الأول, اعتراف إسرائيل الصوري بحق العودة مع إفراغه من معناه. والبند الثاني تقديم المغريات والحوافز والجوائز كافة لمن يقبل عملية التنظيف العرقي التي تعرض لها الفلسطينيون علم 1948 أو يقبل عملية تنظيف عرقي جديدة, إما بالتوطين أو بالترحيل إلى أي بلد آخر عدا الموطن الأصلي الذي هجروا منه. وهذا بالطبع تسويق لجريمة من جرائم الحرب, يتعرض مروجوها الى عقاب محكمة الجنايات الدولية التي تأسست بموجب اتفاق روما في عام 1998.

وبينما يعلم أي شخص مهتم بالشأن العام, حتى ولو يم يكن مختصا أن الغالبية الساحقة من اللاجئين يطالبون بحق العودة, نجد أن الدراسات المسحبة لمركز خليل الشقاقي تقول إن نحو 13 في المئة فقط من اللاجئين يريدون العودة. كيف هذا؟ تسأل الدراسة في الجزء الرابع منها, المختص بحق العودة إلى الديار عام 1948 أسئلة مثبطة ومنفرة مثل هل تفضل حمل الجنسية الإسرائيلية ؟ فإن رفض سئل: هل تقبل التعويض أو: هل تقبل بالخدمة الوطنية (أي التجنيد في الجيش الإسرائيلي)؟ فإن رفض: هل تقبل بالتعويض؟ أو: تبين ذلك أن سكنك قد دمر وبني فوقه, هل تقبل بذلك أم ترفض العودة وتقبل بالتعويض؟ .

وفضلا عن الأهداف المعادية للحقوق الفلسطينية التي تخدمها الدراسة, فإن بها أخطاء قانونية ومنهجية فاحشة. بداية لا يجوز الاستفتاء على الحقوق غير القابلة للتصرف فهي حقوق مطلقة لا تسقط بالتقادم أو العقبات, كذلك لا يجوز قيادة المستجوب الى اتجاهات متحيزة. وكذلك هناك شكوك كبيرة في أن تكون الدراسة قد تمت أصلا في لبنان والأردن.

لكن مثل هذه الدراسات تلقى آذانا صاغية (وأموالا طائلة) في الغرب, وتؤثر سلبا في قرارات تلك الحكومات حول موقفها من فلسطين.

وهناك أشخاص يظهرون بانتظام في المحافل الدولية, التي يدعون إليها بانتظام, ينتقصون حق العودة بأشكال مختلفة. منهم شخص, يعمل في الجامعة العربية في الخارج ولكنه لا يتحدث باسمها يدعو في كل مناسبة الى أن اللاجئين لا يرغبون في العودة, ويذكر بسوء معاملتهم في البلاد العربية, وضرورة تحسين معيشتهم وإقامتهم هناك. وهذا أمر لا بأس به. لو كان الغرض هو الاحتفاظ بحقهم في العودة, لكنه ليس المقصود وهناك شخص يعمل في الجمعية الأهلية في الضفة يتبنى اعتبار اللاجئين مشكلة اجتماعية أنثروبولوجية تعالج  مثلما تعالج المشاكل الرعوية في مانشوريا.

هذه الشخصيات النكرة لا وجود لها لدى مجتمع اللاجئين ولا صدقية بالطبع ولكنهم يعملون لإجهاض الحقوق الفلسطينية لدى دوائر السياسة الغربية  سواء عن طمع أو طموح أو جهل أو شيء من هذا وذاك.

على أن سري نسيبه بمركز خاص بين الداعين إلى إسقاط حق العودة, فهو حامل ملف القدس سابقا ورئيس جامعة القدس وضيف دائم لدى الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب ولذلك فإن مهمته السياسة واضحة ومعلنة.

لقد تحالف سري نسيبه مع (عامي إيالون) رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (شين بيت) المسؤولة عن تعذيب الفلسطيني وقتلهم, في حملة دعائية مدفوعة الأجر, تدعو الى إسقاط حق العودة للفلسطينيين, بينما تبقى إسرائيل دولة يهودية.. بالإضافة إلى أن هذا الطرح معاد للحقوق الفلسطينية فهو يحتوي على مغالطات قانونية ومخالفة لحقوق الإنسان... إن قيام الدولة الفلسطينية عمل سياسي يتفق عليه دوليا من اجل بسط سيادة الدولة على رقعة من الأرض. وهذا العمل قد يقبل أو ينقص أو يتسع مداه أو ينكمش. أما حق العودة فهو حق غير قابل للتصرف, لا يسقط بأي شكل, ولا تجوز فيه المقايضة ويجب تطبيقه بعودة اللاجئين الى البيت الذي هجر منه أصلا بغض النظر عن السيادة المفروضة  على ذلك المكان( وهي سيادة إسرائيلية حاليا). ولذلك ليس هناك علاقة قانونية بين إقامة الدولة وحق العودة, فهما حقان منفصلان. ولهذا السبب , قبلت إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة: قرار التقسيم 181 وقرار عودة اللاجئين 194.

أما الاعتراف بأن إسرائيل (دولة يهودية) فهو تصريح لها بإبادة أو ترحيل الفلسطينيين المواطنين فيها, عدا عن إقرار مطلبها حق العودة, وكلا الأمرين شجبها المجتمع الدولي مرارا. وعلى سبيل المثال جاء في قرار لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 23 /5/ 2003, المادة 18 , أن اللجنة قلقة من معنى القومية اليهودية التي تستعمل أساسا للتفرقة العنصرية لمصلحة اليهود, حتى لو يكونوا مواطنين في إسرائيل والتحيز ضد العرب حتى وهم مواطنون في إسرائيل.

وتلقى حملة سري نسيبه استنكارا شديدا في المجتمع الفلسطيني, أدى الى إلغاء اجتماعه مرة’, وضربه مرات على أيدي الجمهور الغاضب. ولكن يبقى التطبيل والتزمير لسري نسيبه في (نيويورك تايمز) وغيرها وتلقيبه ((أمير القدس)).... وتبقى الغاية الوحيدة من كل ذلك التشويش على حق العودة.

وعلى الرغم أن السلطة الفلسطينية لا تزال باقية على تمسكها بحق العودة, إلا أننا نجد أفرادا بها, يشذون عن القاعدة تحت مسميات أكاديمية. فقد دأب خليل نجم, في وزارة التخطيط منذ أن كان وزيرها نبيل شعث, على تقديم دراسات في الغرب فقط على استيعاب الضفة الغربية للاجئين, تحت مسميات (المهاجرين أو العائدين) إلى الدولة, وهذا بالطبع مخالف لحق العودة. لكن هذه الدراسات التي لا بد أنها تمت بموافقة الوزير, تظهر تباعا في مؤتمرات غير معلنة, منها مؤتمرات تنظمها لندن وكندا, وتتلقفها الصحافة الإسرائيلية.

وجاء في مقال للمعلق السياسي عكيفا إيلدار في صحيفة (هآرتس) تحت عنوان (خرافة العودة أو مشكلة اللاجئين) بتاريخ 26 /6/ 2003 يقول فيها عن مؤتمرات غير معلن عقد أخير في أوتاوا (أنه في كل مرة, يقدم فيها أحد المشاركين خطة لاستيعاب اللاجئين (خارج إسرائيل), يقوم شخص بالمطالبة بحق العودة, ولكن (بعض) المشاركين من الأراضي (الفلسطينية) هم الذين يتجهون الى إسقاط الشعارات القديمة مقابل حلول واقعية, وهكذا يكيلون المديح لمن يتخلون عن حقوقهم. وهذا الأمر الذي ترحب به الدوائر الغربية, وتموله وتعتمده في سياساتها ضمنا, إن لم يكن علنا دائما.

وعلى رغم هذه البثور التي تظهر على الجسم الفلسطيني, فإن هذا الجسم قوي وقادر على الدفاع عن حقوقه. إن حركة الدفاع عن حق العودة قوية جدا في أنحاء العالم. إذ عقدت مؤتمرات في لبنان وسورية والأردن وتورنتو, وستعقد مؤتمرات أخرى في غزة ولندن هذا الشهر لتؤكد التمسك المطلق بحق العودة كما هي اليوم, سواء كان ذلك في مخيمات رفح و الدهيشية أو المدن الأوروبية أو الجامعات الأميركية ولا شك أن حركة الدفاع عن حق العودة ستتفاعل أكثر وتؤدي الى تنظيمات ثابتة فعالة, جل أعضائها من الجيل الثالث للاجئين الذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة والثقة بالنفس. وأما الزبد فيذهب جفاء, وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
بعدما فشلت محاولات إغرائهم بقبول التوطين والتشتيت الشقاقي يدير حملة تزوير مواقف اللاجئين الفلسطينيين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد السهلي 

منعت رشقات من البيض خليل الشقاقي, مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية و المسحية من عقد مؤتمر الصحفي لإعلان نتائج مسح أجراه المركز بعنوان «استطلاعات الرأي حول آراء اللاجئين في المناطق الفلسطينية والأردن ولبنان من قضية اللاجئين في الحل«الدائم» وعلق الشقاقي واجما وهو يمسح آثار البيض من على وجهه«أنهم حتى لم يروا النتائج» في إشارة إلى جموع اللاجئين الذين اقتحموا مكتبه في رام الله ورشقوه بالبيض.

أما لماذا فعل اللاجئون بالشقاقي ما فعلوا, فهو ما سنحاول تفسيره استنادا إلى البيان الصحفي الذي أصدره المركز وعرض فيه الآلية وأهداف الاستطلاع المذكور ونتائجه. ومن المقدمة نبدأ.

تقول المقدمة بأن الاستطلاعات السابقة«أكدت بوضوح أن الغالبية العظمى من اللاجئين تتمسك بحق العودة كحق مقدس لا تراجع عنه». ولتسويغ إجراء استطلاعها المذكور قالت بأنه يسعى إلى«معرفة سلوك اللاجئين بعد الحصول على هذا الحق وإلى معرفة كيفية تصرفهم تحت الشروط المختلفة المتوقعة للتسوية السياسية الدائمة المتعلقة باللاجئين». 

ولا يبدو من الفقرة السابقة أن القائمين على الاستطلاع ينطلقون من اعتماد حلين متقابلين هما«الحصول على حق العودة» ونقيضه«الشروط المتوقعة للتسوية السياسية» ويتأكد ذلك من خلال ما يقوله البيان في عرضه لهدف الاستطلاع وهو معرفة موقف اللاجئين وسلوكهم المتحمل«في ظل حل سياسي معين لموضوع اللاجئين قريب من الحل السياسي الذي جرى تداوله في مفاوضات طابا في يناير(كانون الثاني) 2001» أي الحل الذي يقول بشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها واعتماد حلول بديلة تقوم في جوهرها على التوطين والتشتيت.

ويؤشر القفز السريع من تعبير«الحصول على حق العودة» إلى الغرض بتفاصيل الحلول البديلة بأن المقصود من هذا التعبير هو تعميم الرأي الذي يقول بالاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين المطلق في الإيمان بحق عودتهم إلى ديارهم وليس الاعتراف لهم بهذا الحق. وبذلك يتحول«حق العودة المقدس» إلى قضية إيمانية تتعلق بالضمير الفردي والجماعي للاجئين ولربما يقترح عليهم إقامة مزارات في مواقع توطينهم تخليدا لذكرى حقبة إندثرت من تاريخهم.

نعود إلى الهدف الثاني من الاستطلاع ـ كما ذكر البيان ـ وهو«القيام بوضع تقديرات لأعداد اللاجئين الذين قد يفضلون العيش في الدولة الفلسطينية... وذلك لخدمة الأغراض التخطيطية المستقبلية» مع الإشارة الواضحة إلى أن أسئلة الاستطلاع وضعت«بالتشاور مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية المعنية بشؤون التخطيط في أهداف سياسية محددة, ومع إدراكنا بأن استطلاعات الرأي هي في جوهرها صناعة للرأي أكثر منها استكشافا له, إلا أننا في هذا الاستطلاع نقف أمام تصريح غير معهود بالسعي إلى أهداف سياسية تمس جوهر الحقوق الوطنية الفلسطينية وبخاصة حق عودة اللاجئين. وما نقوله ليس افتراء على أحد وتتضح صحة ذلك عندما نقرأ ما يقوله البيان عن طريقة وضع الأسئلة بناء على فرضيات أربع وضعها القائمون على الاستطلاع:

تقول الفرضية الأولى: بأن اللاجئين سيختارون الإقامة والاستيعاب«بناء على درجة إحساسهم بالإنتماء لهوية وطنية فلسطينية» ومن هنا عندما وضعوا سؤالا على الموقف من «حق العودة إلى إسرائيل» ربطوا هذه العودة بـ«الحصول على الجنسية الإسرائيلية», وهي إثارة مقصورة للحساسية الشعبية عند اللاجئين الفلسطينيين تجاه هذا الموضوع لتأتي الإجابة عن الموافقة على هذا الحل منخفضة بهدف توظيف ذلك من أجل«خدمة الأغراض التفاوضية الفلسطينية» عطفا على مفاوضات طابا في العام 2001 وما حملته من شطب لقضية اللاجئين. وهم يدفعون بهذه رفع الإجابات الموافقة على العودة إلى«الدولة الفلسطينية» ويعترف نص البيان بهذه المحاولات عندما قال بأن نحو نصف اللاجئين الذين قالوا بأن خيارهم هو العودة إلى ديارهم التي طرودا منها«غير رأيهم إذا كانت بيوتهم مهدمة» وهو مؤشر مستغرب ربطا بمعرفة اللاجئين ويقينهم المسبق بأن إسرائيل قد دمرت قراهم وبيوتهم وهم يطالبون بالعودة إلى أرضهم وإعادة إعمارها. ويضيف البيان بأن اللاجئين الذين غيروا رأيهم. قالوا«بالعودة إلى الدولة الفلسطينية». ومن الواضح ضمن هذه الآلية المعتمدة في السعي المتعمد لدى القائمين على الاستطلاع من أجل الاستحصال عبر المناورة على أجوبة تخدم الهدف السياسي الذي أعلنوه في نص البيان.

الفرضية الثانية: وتقول بأن اللاجئين سيختارون أماكن الإقامة والاستيعاب«بناء على العلاقة التي تربطهم بالدول المضيفة ومدى المساواة المدنية والسياسية التي يتمتعون بها». ومن وضع هذه الفرضية يقفز عمدا عن الاستخلاص الذي قالته استطلاعات سابقة للرأي وأوردها بيان المركز ذاته من أن أكثر من 95% من اللاجئين الفلسطينيين يتمسكون بحق العودة وبخاصة في لبنان الذين يحاول واضع هذه الفرضية النيل من اصراراهم وتمسكهم بهذا الحق ولا نعرف إن كان سمع أو رأى عشرات الآلاف من التواقيع على نداء العودة الذي وقعه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

الفرضية الثالثة: وتقول بأن اللاجئين سيختارون أماكن الإقامة والاستيعاب «بناء على اعتبارات عائلية» وهنا نكون قد دخلنا في مقولة«لم الشمل» لكنها هنا تتجاوز المفهوم الإسرائيلي وتطبيقه في أراضي الـ48 بل يجري الحديث عن أقارب اللاجئين في بلدان الشتات في أوروبا وأميركا وغيرها.

الفرضية الرابعة: وتركز على «الاعتبارات الاقتصادية» وتربطها بظروف معيشة اللاجئين في بلدان اللجوء أو فيما إذا كانوا يعيشون داخل المخيمات أم خارجها «ومدى امتلاكهم للأراضي والبيوت في أماكن تواجداهم».

من وضع هذه الفرضيات الأربع غيب متعمدا الاعتبار الأهم وهو عامل الأرض بمعناها الوطني والتاريخي والنفسي دوافع وحصر خيارات اللاجئين بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

أعلنت نتائج الاستطلاع بعد أن طبقت آلية الدفع نحو الإجابات التي يتوخاها القائمون على الاستطلاع الذين قالوا بأنه شمل 4506 عائلات لاجئة في المناطق الفلسطينية والأردن ولبنان بمعدل 1500 عائلة في كل منطقة.

وجاءت النتائج كما أعلنت المركز على النحو الآتي:

نموذج فاقع لتزوير إرادة اللاجئين
	الخيار الأول عند اللاجئين 
	لاجئو الضفة والقطاع 
	لاجئو الأردن 
	لاجئو لبنان 

	1ـ العودة لإسرائيل(مناطق 48) والحصول على الجنسية الإسرائيلية. 
	12,6
	5,2
	23,2

	2ـ البقاء في الدولة الفلسطينية وقبول التعويض العادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة.
	37,9 
	26,6
	18,6

	3ـ الحصول على الجنسية الفلسطينية والعودة لمناطق محددة في إسرائيل (مناطق 1948) يجري لاحقا ضمها للدولة الفلسطينية في تبادل للأراضي والحصول على أية تعويضات مستحقة. 
	 36,5 
	10,4
	20,5

	4ـ البقاء في البلد المضيف والحصول على تعويض عادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة
	ـ
	32,9
	11

	5ـالهجرة لإحدى دول أوروبا وأمريكا أو غيرها وقبول التعويض العادل عن الممتلكات والخسائر والمعاناة.


	1,0 
	1,7 
	9,3 

	6ـ يرفض كل الحلول السياسية 
	9
	15,7
	17,4 

	7ـ لا رأي/ لا يعرف
	2
	8
	ـ 


بحسب مقدمة الاستطلاع وربطا بمعدل عدد أفراد الأسر من العينية التي قالت عنها يكون عدد أفرادها 23190 ولا تتوقف خطورة الأمر عند تدوير إجابات هذه العينة من خلال آلية وضع الأسئلة بل أن الأمر تعدى ذلك إلى تعميم الرأي لمصطنع على مجموع اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية ولبنان والأردن ليستخلص القائمون على هذا الاستطلاع المشبوه أنه «بناء على هذه المعلومات فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يرغبون في القدوم إلى الدولة الفلسطينية من لبنان والأردن سيبلغ حوالي 784049 فردا أما الذين يرغبون في العودة لإسرائيل من المناطق الثلاث فيبلغ حوالي 373677 فردا». ويوزع الاستطلاع باقي اللاجئين على احتمالات أخرى ما بين التوطين والتشتيت.

وما يؤكد ضلوع القائمين على هذا الاستطلاع بسيناريوهات الحل السياسي المتداول في الأوساط الأمريكية والإسرائيلية ومن مشاريعها ما اقترحه في الخيار الثالث للاجئين في العودة إلى أراضي داخل الـ 48 يجري ضمها لاحقا للدولة الفلسطينية ضمن السيناريو المعروف «تبادل الأراضي» لكنه هنا يطرح وكأنه توسيع لحدود الدولة الفلسطينية وليس كما هو عمليا مبادلة أراض صحراوية في النقب بأراضي فلسطينية مزروعة وغنية بالموارد المائية يسيطر عليها الاستيطان والمواقع العسكرية الإسرائيلية التي تسعى للبقاء داخل الضفة الفلسطينية وفي محيطها بما في ذلك شواطئ البحر الميت وضفاف نهر الأردن.

كل ما يرد في نصوص هذا الاستطلاع من آليات وأهداف ينضح بالضلوع ليس في محاولة شطب حق عودة اللاجئين فقط بل يتعداها إلى تزوير إرادتهم التي اعترف هو في مقدمته بأنهم متمسكون بحق العودة إلى ديارهم التي طردوا منها.

نشير إلى أن الاستطلاع قد تم بتمويل من الحكومة اليابانية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية ومركز أبحاث التنمية الدولية الكندي كما ورد في مقدمة البيان الصحفي الصادر عن القائمين على هذا الاستطلاع

ومن الواضح بان المركز بإدارته وبحاحثية لا يملكون لوحدهم القدرة السياسية والعملية للقيام بهكذا مواجهة سافرة وتعد واضح على حق للاجئين الفلسطينيين بالعودة وكذلك بمحاولة تقديم عرض حال باسمهم يبدون فيه مواقفين على سيناريوهات الحلول السياسية التي تشطب حقهم المقدس في العودة في تزوير مكشوف لإرادتهم السياسية واستهتار مشين بمشاعرهم الوطنية وارتباطهم العميق بأرضهم على الرغم من مضي أكثر من نصف قرن على سلبها وطردهم منها.

بعد ما عرض ألا يفسر هذا ما قام به اللاجئون الفلسطينيون في رام الله عندما اقتحموا مكتب الشقاقي أم أنهم برشفه بالبيض يهدرون قوت أولادهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشون؟.
لفظ الوجود الفلسطيني في العراق هل يفسد مخططات الترانسفير الأمريكية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــ محمد خالد الأزعر 

الأسباب المتداولة لحملة بعض العراقيين ضد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق راهنا, تندرج تحت بابين أساسيين: الأول بتعلق بعوامل اقتصادية ومالية صرفة, موجزها أن أصحاب المباني والمحلات السكنية التي قطنها اللاجئون مطولا, كانوا يتقاضون إيجارات وعوائد متدنية القيمة, فطرودا  اللاجئين طمعاً في تأجيرهم بأسعار أعلى, فيما يؤشر الباب الثاني إلى ضفيرة من الأبعاد السياسية والثقافية والنفسية وبعض الأفكار المسبقة والصور النمطية حول صلة اللاجئين بالنظام السابق ودورهم في التضامن معه, وصولا إلى اتهامهم بأنهم كانوا طابورا خامسا له, أسهم في إطالة عمره! .

ومع أن التعرض للوجود الفلسطيني عن موجبات أو خلفيات اقتصادية يبدو عملا متعجلا وربما متهورا, بالنظر إلى أن منحة السنوات العجاف طاولت عامة العراقيين وغير العراقيين, إلا أن الحملة من هذه الزاوية تظل قابلة للسيطرة وإمكانية المعالجة, ما يثير القلق والامتعاض وينطوي على تداعيات تصعب لملمتها واحتواؤها هو مجموعة الأسباب المنضوية في الباب الثاني, التي تستهدف تقويض البنى التحتية والقومية والثقافية والوجدانية, الناظمة للعلاقة ما بين المجتمع العراقي المضيف وجماعة اللاجئين وقضيتهم, وإذا ما تحقق هذا الهدف, بفعل عمليات التحريض والتعبئة في الأجواء الشعبية المحمومة ومناخ الفلتان الأمني, سيمسي اللاجئون في وضع خطر. وضع قد ينذر بالتهديد العضوي لحياتهم وليس فقط بتنغيص حيثيات هذه الحياة, البائسة أصلا.

في حالات الفوضى والهياج الجماعي المصحوبة ببواعث الانتقام لا يتساءل الناس كثيرا عن التفاصيل ولا يعبأون بالتحقيق والتدقيق, وقد تصبح كثير من الإشاعات والأقوال المرسلة, لهدف سافل أو غرض دنيء بمثابة حقائق لا يأتيها الباطل, كما توفر الدسائس وإثارة الأحقاد والتلاعب بمدركات الرأي العام والعزف على أحاسيسه وعواطفه. هذا الفهم يطرح تفسيرا معقولا لسلوك بعض فئات المعارضة العراقية تجاه الوجود الفلسطيني في اليوم التالي لاحتلال العراق, يقال مثلا أن نبيل الموسوي الناطق باسم أحمد الجلبي صرح بأن «العراق الجديد ستكون له علاقات قوية مع إسرائيل ولن يكون فيه مكان للفلسطينيين». ومضى إلى أن «قادة المؤتمر الوطني العراقي يرون في الجالية الفلسطينية الكبيرة في العراق طابوا خامسا... متفرقا», التصريح منشور في صحيفة«جيروزاليم بوست» في 11 نيسان (إبريل) الماضي. وبحسبه بسيطة تستنتج أنه صدر عن صاحبه فور سقوط بغداد(9 نيسان) فما الذي يعنيه ذلك, بين أشياء أخرى, غير حرص رجل المعارضة الهمام وقادته في التجمع الوطني على التعجيل بعرض بضاعتهم السياسية ونمط توجهاتهم المقبلة على من يعنيهم الأمر في بعض العواصم(واشنطن ولندن وتل أبيب؟!) ... عل عرضا سخيا كهذا يضيف إلى ميزاتهم مقارنة بدوائر معارضة أخرى, عند المفاضلة بين من له أحقية المشاركة في بناء العراق الجديد ونظامه. والمعروف أن الجلبي هو الأقل شعبية بين زعماء المعارضة بل وتكاد معرفته بالداخل العراقي وتطوراته أن تكون محدودة تماما.

كثير جدا على لاجئي فلسطيني في العراق(زهاء 25 ألفا) أن ينسب إليهم تعميد نظام صدام حسين أو أي نظام سابق أو لاحق في بغداد, وثمة دول عربية يصل حجم اللاجئين فيها إلى أكثر من نصف قوامها السكاني ومعظم ناتجها الاقتصادي ونيتها العلمية والتعليمية وبقية ما يعطيها صفة الدولة, ومع ذلك لا يصح الادعاء بأن هذه الكتلة يمكنها أن تقول الكلمة النهائية في قيام نظام الحكم أو قعوده فكيف الحال باللاجئين الفلسطينيين مع النظام السابق في العراق؟.

وإذا كانت فصائل المعارضة العراقية بقضها و قضيضها, التي يصل مجموع أنصارها وفقا للبعض إلى بضعة ملايين, قد باءت بالفشل في زحزحة نظام صدام عن قليل من ممارساته, ناهيك عن خلعه, على رغم محاولات لعقود من السنين وبدعم وإسناد دوليين عظيمتين, فأي شيء كان ينتظر من مستضافين مستضعفين بين يدي هذا النظام؟ وما الذي كانت قيادة المؤتمر الوطني تأمل بأن تطمح فيه من دور الفلسطينيين في «العراق القديم» أن يعلن هؤلاء مثلا تمردهم على النظام والخروج عن طوق طاعته والنضال ضدة من العواصم الإقليمية والدولية بعد اللوذ بجبال الشمال العراقي واهواز الجنوب؟ ثم من كان يجرؤ على الكلام أو الفعل في الاتجاه المعاكس للنظام داخل الرحاب التي يسيطر عليها صدام وصحبه قبل التاسع من نيسان الماضي, حتى يفعلها اللاجئون؟

سيقول بعض المغرضين أن الفلسطينيين داخل العراق وخارجه هتفوا بحياة صدام ورفعوا صوره وأعلام العراق, هذا صحيح, ولكن من يلومهم لو كان منصفا على ذلك وبغداد صدام تعلن جهرة نصرة القضية الفلسطينية في وقت عز فيه الأنصار والمؤيدون من النظم العربية؟ ونحسب أن الفلسطينيين لو أنسو مثل هذا الإعلان من واشنطن لما تأخروا في الدعاء لها والابتهال. من يلوم شعبا يواجه ما يواجه من عسف وإجرام يوشك أن يستأصله على التعلق بكل خشبة نجاة وخطاب مؤازرة بالقول والشعارات كان أم بالفعل الملموس؟ لقد فعلها غير الفلسطينيين من العرب حين تحدثوا عن الاستعانة بـ«الشيطان» في سبيل الخلاص فلم يكون الفلسطينيون استثناء من هكذا مقاربة؟

لمن لا يعلم فإن اللاجئين الفلسطينيين (ولي الجالية الفلسطينية) في العراق كانوا على مدار الـ 55 عاما الماضية من أقل جماعات اللجوء الفلسطيني تسييسا وقدرة على الحركة والتنظيم, و طبيعة المجتمع العراقي لمت سمح لهم بغير ذلك, حتى لا يحسبوا على هذه الفئة أو تلك , كما أن النظم التي توالت على الحم والسياسة في بغداد أبت على الفلسطينيين داخل العراق أن تكون لهم أي مداخلة حركية مستقلة. وعندما شكل عبد الكريم قاسم ما عرف بفوج التحرير, وهو قوة مسلحة من الفلسطينيين تكونت من 300 جندي و 50 ضابطا, كانت غالبيته من فلسطيني قطاع غزة لا من اللاجئين في العراق! كما لم يحظ الفوج بأي دور عدا المشاركة في الاستعراضات العسكرية, ولكنه استخدم في مزايدات النظام إزاء نظم عربية أخرى على غرار ما حدث كثيرا في ما يخص إظهار البطولات في الدفاع عن فلسطين! وليس ضابط فلسطيني فيها إلى رتبة أعلى من «ملازم».

ليس ثمة إذا مسوغات موضوعية أو تاريخية في السيرة الذاتية للاجئين الفلسطينيين في عراق صدام وما قبله, توجب الاستنفار ضدهم والثأر منهم, وحتى أن كان ثمة تحفظات على سلوك نفر منهم, وهذا فرض ضعيف الإسناد, فمن الحكمة بمكان الأخذ بقاعدة أنه«ليس على المكره والمضطر حرج».

لن يجدي الشعب العراقي نفعا الاستهداء بالمفهوم المقيت حول من كانوا مع ومن كانوا ضد, ومن يدعو إلى هذا السبيل إنما يقود إلى تسميم وجداني لني ينجوا من عواقبه الداخل العراقي ولا تفاعلات العراق الجديد مع الآخرين, ويقينا لن يصبح هذا العراق أكثر أمنا ما ألقى باللاجئين بين ظهرانيه إلى قارعات الطريق والمنافذ والحدود ليكونوا بين قريب ملك أمرهم وعدو يتجهمهم ويرجو أن تنخسف الأرض بهم.

وفي المناسبة يثور السؤال عما إذا كان بث القطيعة بين «العراق الجديد» وفلسطين مدعاة لرضاء بعض المرحبين تجاه حق العودة الفلسطيني وفي طليعتهم الشريكان الأمريكي والإسرائيلي؟ هناك هاجس يراود هذا البعض حول تأهيل العراق في عباءة نظامه المقبل(المأمول) لاستقباله مزيد من اللاجئين الفلسطينيين, بما يفسح المجال للتخلص من عبئ قضية مضينة على مسار التسوية الفلسطينية, وتقديرنا أن ظاهرة لفظ الوجود الفلسطيني القديم في العراق تتعارض وهذا الهاجس وتثبت فساده وعدم استقامته بقدر ما تؤكد أن التعلق بحق العودة ضرورة تفرضها صيانة الكرامة الإنسانية والبحث عن الملاذ التاريخي الآمن للاجئين, بقدر ما أن هذا الحق مكفول بشرائع السماء والأرض والفطرة الإنسانية.
تهجير فلسطيني العراق ليست مشكلة أردنية
 وحلها ليس إنسانيا فقط
ـــــــــــــــــــــــــــــــ سميح المعايطة

قصة الفلسطينيين من حملة الوثائق العراقية تمثل واحدا من الآثار السلبية للعدوان الأمريكي عن العراق, وها هي المجموعة الكبيرة من هؤلاء الفلسطينيين تتدفق على الحدود الأردنية, ويزداد العدو يوما بعد يوم حتى يوم 27/4/2003 أمس إلى 6 آلاف فلسطيني تحولوا إلى مشكلة وقضية حقيقية تجري حولها عمليات التفاوض بين الحكومة والأمم المتحدة.

وهجرة آلاف الفلسطينيين كانت نتيجة تعرضهم للتهديد والسلب والنهب في مناطق سكناهم في بغداد, من المؤكد أنها ليست عملية عشوائية, بل أن سوء النية بالولايات المتحدة ومن معها من بعض قوى المعارضة العراقية يجعلنا نعتقد أن ما تعرضوا له من سلب وتهديدات هو فعل سياسي مقصود, وأن هناك نية«لتطفيش» الفلسطينيين من العراق, مما يعني أن تهجيرهم سياسي, وأن وجودهم على الحدود الأردنية قضية سياسية حتى وأن ظهرت الأمور وكأنها قضية إنسانية.

الفلسطينيون المهجرون من العراق والذين تتضارب أرقام تعدادهم ليسوا مدرجين ضمن قوائم وكالة الغوث الدولية, ولا تقدم لها الأمم المتحدة أي خدمات كما يقدم للاجئين والنازحين في الدول الأخرى, لكن الحكومة العراقية السابقة كانت تقدم لهم الخدمات, وقامت ببناء مساكن لهم, وهم جزء من القضية الفلسطينية التي لم تحسم مفاصلها الأساسية ولهذا لا يجوز أن يتم النظر لهم كأي فئة من العرب والأجانب الذين هاجروا من العراق وضمتهم المخيمات الإنسانية, فأي عربي أو أجنبي يمكث في المخيم أياما معدودة ثم يعود إلى بلاده, لكن هذه الآلاف التي وصل منها 6 آلاف حتى الآن ليسوا قضية إنسانية ووجودهم على الحدود لا يرتبط بمخيمات أو بطانيات ومعلبات, بل هي قضية سياسية, فهؤلاء من ضحايا العدوان والاحتلال الأمريكي , وهذا يجعلنا نطالب الحكومة بأن تتعامل مع هذه القضية بإطارها السياسي الحقيقي, وأن تضعها في هذا الإطار. وما نخشاه أن وجود هؤلاء الأشقاء المضطهدين على الحدود الأردنية يحولها إلى قضية أردنية, وأن يصبح الأردن وكأنه المسؤول عن القضية, وأن تختلط المطالب الإنسانية بالإبعاد السياسية وليوضح الأردن في مربع وكأنه المسؤول عن تشريدهم, أو أن الحكومة الأردنية هي من احتلت العراق وسلطت مرتزقة أو ميليشيات على الفلسطينيين في بغداد لضربهم وتهديدهم وتشريدهم من بيوتهم, ونتمنى على الحكومة أن لا تدخل في نفق هذه القضية معتمدة على ما نقرأه من تعهد من الأمم المتحدة بأنها ستقوم بإعادتهم إلى العراق بعد حين باعتبارهم من حملة الوثائق العراقية.

ما نسمعه من أوضاع مأساوية يعيشها هؤلاء الأشقاء يدفعنا لمطالبة الأمم المتحدة بتخفيف معاناتهم ووضعهم في ظروف إنسانية تحمي أطفالهم من المرض وتؤمن لهم ظروف معيشية إنسانية, ولكن ما يجب أن يظل واضحا أن هذه القضية سياسية خالصة وأن وجود ستة آلاف الآن على الحدود الأردنية العراقية لا يعني نهاية القصة فالسماح بدخولهم وحل قضيتهم بحل سياسي قد يفتح الباب لأصحاب النوايا السيئة في بغداد لممارسة مزيد من الأذى والتهديد بحق الفلسطينيين في العراق ودفعهم إلى الهجرة, وقد نرى أنفسنا بعد حين وقد تزايد العدد حتى يصل إلى عشرات الآلاف من هذه الفئة المظلومة.

ولو كان الأمر يتعلق بعشرات من الأفراد لقيل أن إدخالهم إلى الأردن لا يمثل قضية سياسية, لكن تهجير عشرات الآلاف من العائلات يعني أننا أمام مخيم جديد للاجئين والنازحين, وأن للقصة تبعات تتعلق بتوفير فرص العمل لهذه الآلاف من الأسر, وغيرها من القضايا التي لا يجوز أن يكون الأردن أو غيره وسيلة لحل مشكلات الاحتلال الأمريكي للعراق, أو توفير نتائج إيجابية للفئات التي استهدفت الفلسطينيين المقيمين في العراق وحملة الوثائق العراقية.

مع كل أشكال التعاطف والمطالبة للأشقاء بحقهم في ظروف إنسانية للعيش فإننا نطالب الحكومة بعدم الانزلاق في أداء سياسي غير مناسب عبر الاستسلام لتهجير سياسي ومنظم للفلسطينيين من العراق والاكتفاء بتعهد من الأمم المتحدة بإعادتهم إلى العراق بعد حين, فالأمم المتحدة أصدرت قرارا يحمل الرقم 194 يتحدث عن حق المشردين بالعودة إلى بلادهم, لكن القرار تلاشى وبقي التشريد, والأمم المتحدة أوجدت المخيمات في البلاد العربية كإطار مؤقت, لكن المخيمات تحولت إلى مدن وخسر الفلسطيني عمليا فرصته وحقه بالعودة حتى وأن بقي هذا الحق على ورق المفاوضات.

اللاجئون الفلسطينيون في المستقبل الإقليمي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ سهيل الناطور

عقد في ليماسول / قبرص في الفترة ما بين 14ـ6ـ2003 مشغل بعنوان «اللاجئون الفلسطينيون في المستقبل الإقليمي», دعت له المؤسسة الملكية للشؤون الخارجية/ لندنو ومركز الدراسات اللبنانية/ أوكسفورد شارك فيه نحو 31 مختصا من الدول العربية واللاجئين وخبراء دوليون.

هدف المشغل لتوفير مناسبة لتبادل الآراء بين أعضاء من مجموعات اللاجئين والبلاد المضيفة, سوريا, لبنان, الأردن وفلسطين, وتقييم متبادل للتطورات التي أصابت قضية اللاجئين, ومقارنة ما لدى الخبراء الدوليين من معطيات لدفع مسألة اللاجئين إلى الأمام كما أن آلية المشغل تمت وفقا لشروط المعهد الداعي(شاتام هاوس), ولم تقدم أوراق معدة سابقا بل حددت عناوين لكل جلسة تضمنت:

التطورات الإقليمية2ـ كيف وصلنا هنا؟3ـ دروس وعبر من العشرين الأخيرة. 4ـ ماذا تريد؟ 5ـ الرؤية الدولية للتطورات 6ـ الرؤية الإقليمية لها 7ـ آفاق ومسارات جديدة 8ـ التوصيات.

الحوارات تمت بشكل مفتوح ودون نسب المعطيات إلى صاحبها حفاظا على عدم التحفظ, وشملت مواضيع عدة, ونقاطا كثيرة, فيما يلي بعضها:

في بداية التسعينات, ركز المشاركون في المفاوضات على أن نتائج المفاوضات الثنائية ـ الفلسطينية الإسرائيلية ستؤدي للحل الدائم والنهائي, وكانت مسألة اللاجئين تبحث في المفاوضات بدون مشاركة مجتمع اللاجئين نفسه, وكذلك دون مساهمة الدول المضيفة, مما أدى لظهور خلل فادح, لذلك يقتضي المنطق التدرج العقلاني في صيغة التحاور أولا بين كل تجمع من اللاجئين والدول المضيفة, ثم التنسيق الأوسع بين اللاجئين وممثليهم مع الدول المضيفة, حتى لا تقع عوامل تفريق ومساومة بين مصالح متنوعة لكل بلد وعلى حساب لاجئيه, أو الوقوع في التنافس في المسارات التفاوضية على حساب التعاون والتنسيق وبدارسة الخلل في التفاوض السابق يمكن الاستنتاج بضرورة سد ثغرات متعددة, منها قانونيا: الحقوق الخاصة بالأفراد اللاجئين إلى جانب حقوق الدول المضيفة, كذلك دراسة ما هي حقوق وواجبات الدول المضيفة إزاء اللاجئين وأين تقع الشوائب والعثرات, ما هي أسبابها وآثارها وكيفية إيجاد الحلول وآليات التطبيق لها, ثم بعدها تنسيق وتبادل آراء وطرح صيغ بين المجتمع الدولي واللاجئين و دول المنطقة.

هنا هل يعني ذلك تفتيت وتجزئة مسألة اللاجئين؟ هل هناك منظور أن هذه الصيغة المتدرجة بحلقاتها الثلاث تؤدي إلى تجميع المعطيات لتكون موحدة عند التفاوض الأخير لحل المسألة.

ومنظور ثان يرى أن حق العودة هو الأساس وأن يتم انطلاقا من الأجزاء, بل من الإقرار بالمبدأ دون أي جدال وبعد ذلك تكون مهمة التفاوض فقط على آليات تطبيق هذا الحق.

جوهريا لا جديد على اللقاءات الفلسطينية / الإسرائيلية فيما يتعلق بمسألة اللاجئين منها مفاوضات طابا, فما حصل هو لقاءات آفاق جديدة.

لقد فاوضت السلطة الفلسطينية دائما على الأسس التالية: 1ـ الإطار والأساس القانوني لأي اتفاق 2ـ العناصر والخيارات المتوعة لتطبق حق العودة 3ـ آليات التطبيق, بما فيها التنسيق مع المجتمع الدولي. يلحظ هنا ضرورة اعتبار المعطيات التالية:

إن اعتبار التطورات الكبيرة التي ستنجم عن أزمة العراق, يفرض الانطلاق من سؤال بديهي: هل ستتكرر تجربة مؤتمر مدريد بعد حرب العراق في 1991 وهل بذلك تكون الدول في منطقة الشرق الأوسط مدعوة إلى مدريد 2 مثلا, وفي ظل التوقع بحم جديد عراقي موال للولايات المتحدة الامركية, تكون خيارات واسعة بحرية للدول المضيفة أن تقبل أو ترفض دعوة كهذه, حتى لو كانت شروطها مجحفة منذ البداية لتحكم القطب الوحيد بها, ولدور وسياسة الإدارة الأمريكية الحالية إزاء إسرائيل وضد الحقوق الفلسطينية والعربية؟

يستطرد من هذا, السؤال عن صيغة التفاوض الواقعية المحتملة, هل ستكون وفد عربيا جامعا ـ أي يمثل جامعة الدول العربية بكل مكوناتها ـ لأن إسرائيل تريد التطبيع والمصالحة الشاملة, خاصة بعد العرض الذي تقدمت به مبادرة القمة العربية في بيروت, أم أن المسارات ستكون منفصلة, بعد وقوع لقاء افتتاي جامع, تماما كما حصل في السابق, وانفصلت المسارات إلى فلسطيني / إسرائيلي, سورية / إسرائيلي, لبناني/ إسرائيلي الخ... لتعود الأمور إلى إبراز نقاط الضعف العربية بدلا من رص الصف والتنسيق والتوحد في المفاوضات؟ ثم فيما يتعلق باللاجئين, ما هي الصيغة المناسبة لتمثيل لاجئي كل بلد أو لإسماع صوتهم وإيجاد صيغة لمشاركتهم في تقرير مصيرهم عبر لجان التفاوض الثنائية؟ 

هذا يقود إلى سؤال جوهري ثالث هو من يفاوض باسم اللاجئين, صحيح أن م.ت.ف هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي فاوضت سابقا, لكن التطبيق العملي أدى إلى إفراغ هذه المؤسسة من مضمون التمثيل والمشاركة فيه, إلى تفويض عملي للسلطة الفلسطينية الناجمة عن اتفاق أوسلو, لتتولى التفاوض, كما أنها دفعت الأمور أيضا إلى احتكار حزب السلطة (فتح) لهذا التفاوض دون إمكانية لمساهمة الطرف المعني(اللاجئين), وهذا ما أدى إلى بروز مواقف متناقضة أنزلت حق العودة في مناقصة لم تصل إلى قرار بعد, هل مطلوب تطوير صيغة التمثيل بما يمس شرعية وشمولية م.ت.ف طبعا الجواب بالنفي, إذن هل من صيغ تطرح لتكوين لجنة التفاوض الفلسطينية, من نمط يشترط في وفد م.ت.ف تمثيل اللاجئين بأشخاص منهم من غزة, الضفة الأردن, سوريا لبنان, وهذا يطرح على أية أسس تتم عملية الانتقاء للأفراد, وهل ممكن إجراء انتخابات تمثيلية, وهل تقبل الدول المضيفة بهذه الصيغة؟ وإذا رفضها هل يكون البديل طرح تشكيل لجنة داعمة للمفاوض باسم م.ت.ف تضم ممثلين عن هؤلاء اللاجئين الضيوف لديها, وهنا أيضا تثور قضايا الاختيار وكيفيته ومدى تمثيله حقيقة لطموحات اللاجئين ومصالحهم أم خضوعه لموجبات مصالح الدول المضيفة حتى ولو تعارضت معهم.. الخ مما يجب الاهتمام التوافق عليه مسبقا بين مجتمع اللاجئين والدول المضيفة لمخاطره وآثاره المستقبلية.

الخلاصات الأولية هي:

الانطلاق من الإقرار بمبدأ حق العودة من جميع الفرقاء المفاوضين.

ضرورة الاتفاق الواضح على صيغة تمثيل مجتمع اللاجئين في المفاوضات المتعلقة بمسألتهم ومصيرهم.

الأهمية القصوى للتنسيق بين الفلسطينيين والدول المضيفة.

التطورات الإقليمية ودروس التجربة:

إذا كانت الوقائع أدت إلى انهيار تسوية أوسلو, وسواء كان الذين قاموا بالتفاوض والاتفاق, وزينوا الآمال بالحلول أو الذين عارضوه واعتبروا أنه بالأساس لم يكن اتفاقا مبنيا على حقوق الشعب الفلسطيني وضمانها, مثل اتفاق دايتون, الذي طرح تفاصيل العودة والتزامات الأطراف المعنية والمجتمع الدولي, بينما اتفاق أوسلو أخفق بتحديد الحقوق في الجغرافية(أراضي 67) والسكان من 15إلى 20% من الشعب الفلسطيني, وأغلق الباب بوجه أبناء وسوق إسرائيل لدى الدول الخ..

لقد قام اتفاق أوسلو على أنه مرحلة نحو حل الدولتين لشعبين, لكن البعد الزمني غيب عند الصياغة وخطورته تتجلى في مسألتي المستوطنات واللاجئين, إذ يهدف بذلك تلاشي القضية بالمعنى العملي وليس الحقوقي, بما يترافق بإيجاد حقائق على الأرض من نمط الحرب الدائرة إسرائيليا ضد المخيمات في الضفة وقطاع غزة, جدار الفصل الذي يبنيه شارون ويؤدي لتهجير الكثير من الناس, الاستيطان بما يؤدي لاقتلاع الفلسطينيين بالتدرج أي خلق موازين قوى تحد من النتائج التي تتوخاها الحركة الوطنية الفلسطينية.

إن أحد ركائز الموقف الإسرائيلي حيال حق العودة هو عدم الاعتراف بالمسؤولية الإسرائيلية عن مأساة اللاجئين. وقد ناقش الطرفان في المفاوضات السابقة خيارات لتنفيذ ذلك, وقد يصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي للاتفاق على إجراءات, ولكن عند الصياغة والتعريفات تقع الخلافات, وتتضح فوارق المفاهيم, مثلا التعويض: من له الحق به وما علاقة اليهود الإسرائيليين الذين جاؤوا إسرائيل من دول عربية. وما هي المرجعية القانونية لتحديد الاستحقاق الخ.. وهنا عموما لا حوار جاد فلسطينيا / عربيا إزاء المشكلات التي يثيرها هذا البند من احتمالات الحل. أيضا معضلة أبناء 48 والمهجرين داخليا هل هي جزء من حل مسألة اللاجئين أم أن م.ت.ف لا علاقة لها بالموضوع, وبذلك هل مسألة حق العودة مجزأة تطبق لجزء وتنتفي عند جزء؟ الخ... 

اليوم لا يوجد اتفاق مبدئي على عقد مؤتمر مدريد ثان, لذا لا يمكن التصور بالبحث الجاد بحل مسألة اللاجئين, إلا ضمن إطار شامل يحقق السلام بين إسرائيل ولبنان وسوريا. من هنا فإن أي تبدل في موقع العراق من معاد سيكون بأثاره فاعلا جدا, إذ بعد أن كان ثقل الموقف العراقي يعزز جبهة الاعتراض على التنازلات, فإن أي نظام عراقي جديد موال للسياسة الأمريكية سيؤدي إلى وضع ثقل العراق في الضفة الدافعة لعقد اتفاق, مهما كانت النتائج, وبالحد الأدنى من لممانعة أي تغيب دور العراق(لا رفضا ولا قبولا لصلح مع إسرائيل ولا دعما لخارطة الطريق أو مواجهتها).

والتطورات هذه تشمل بالضرورة ملاحظة واقعية إلى وجود مكثف عسكري أمريكي في المشرق العربي(باستثناء سوريا ولبنان) وهيمنة سياسية أمريكية شاملة وديكتاتورية في المنطقة, وما أعلنته السياسة الأمريكية / البريطانية يتكشف بخارطة الطريق تركت مصير اللاجئين للمفاوضات بين الطرفين محددة سقفا زمنيا بالعام 2005, وفي ظل هذه الظروف ما الثمن الذي سيكون على الفلسطينيين دفعه؟ كل هذا على قاعدة أن الطرفين لا يستطيعان الوصول إلى اتفاق وتطبيقه لوحدهما, وإن الأطراف الإقليمية ثب ضعفها عن تحمل هذه المسؤولية, ولا بد من الإطار الدولي للحل, سواء أكان اختياريا أو إلزاميا. هنا تبرز مفارقة في الموقف مفارقة في الموقف الإسرائيلي ففي السابق كان المفاوض من حزب العمل(باراك) يريد الوصول إلى حلول دائمة ونهائية لقضايا الصراع العربي / الإسرائيلي, بينما يعتمد الليكود الحاكم حاليا نهج الحلول المتفاوض عليها بشكل دائم, طويل الأمد, أي التدريج اللامتناهي لحل.

أيضا, يكون محل التساؤل في مجرى ا لخبرات العربية بالمقترحات التي دأب الغرب عموما, والولايات المتحدة في الشعرية الأخيرة, طرحها ولا تجد نية وعملا للتنفيذ هل الإدارة الأمريكية جادة فيما تطرحه؟

أيضا فإن التفاعلات لقنت درسا جليا في سياسات الأنظمة العربية, هذه الأنظمة التي تريد لم م.ت.ف دائما أن تبدأ بتقديم التنازلات بما يفسح لها المجال للتغطي بشعار لسنا ملكيين أكثر من أصحاب القضية. في التجربة السابقة كان النقاش حادا في الأردن حول تغيبه عن مضمون المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية, وما إذا كان عليهم أن يلزموا الآخرين بإدخالهم أم أنتظار الانتهاء من عربة. سوريا ولبنان لم تطرحا سياسة منتظمة في موضوع المفاوضات, سوى بجلاء أولوية الانسحاب الإسرائيلي المطلوب من الجولان وجنوب لبنان, وعمليا سيكون البند التالي على جدول العمال هو مسألة العلاقات الطبيعية, وفي كل الحالات فإن المفاوض الفلسطيني, مهما كان إسمه: م.ت.ف أو سلطة فلسطينية, سيكون الحامل للمسؤولية لأي حل يقبله ولو مرغما, انعكاسا لموازين القوى القائمة لغير مصلحته.

بذلك نصل إلى مسألة هل نضع تصورات حلول حق العودة نظريا ريثما انتهاء الأحداث في العراق أم نؤشر للمخاطر المحتملة على الوجود الفلسطيني القائم وأولها الترانسفير.

صحيح أن الترانسفير تعزز كمفهوم وفي التعبئة العامة إسرائيليا, بعد تطورات الانتفاضة, وفي ظل أحزاب وصلت للسلطة الإسرائيلية تطرحه علنا,لكن المؤشرات العملية لتطبيقه, توحي بتبدلات جوهرية عن الممارسة الإسرائيلية السابقة في 1948و1967, إذ لم يعد بالإمكان حمل السكان من القرى والمدن والمخيمات ورميهم عند الحدود المصرية والأردنية. إن ما يجري على تسميته«اغتيال المكان» أو إلغاء فلسطينية المكان(sociocide) عبر العديد من الإجراءات:

التدمير العسكري المنهجي: المخيمات, المساكن الحدودية, أدوات التطوير والإدارة المجتمعة أي مؤسسات السلطة لخدمة السكان.

الإغلاق الاقتصادي والتدمير لكل مقومات نجاحه, بما يجعل أي مشروع اقتصادي في فلسطين غير قابل للنجاح, ويؤدي إلى هجرة سكانية.

الدفع للهجرة المتواصلة كنزيف سواء عبر التخفيف من إجراءات الحدود الاغلاقية بين فترة وأخرى, مع استمرار الضغط العسكرية والغلق الاقتصادي, والعمل لتحقيق قبول دولي لأي لاجئين قادمين من الأراضي المحتلة كي يترسخوا  في البلاد الخارجية بما يحقق الترانسفير تدريجيا.

في هذا الإطار , فسرت الدول العربية إغلاقها للحدود ـ مصر والأردن ـ بأنه إجراء لمنع النجاح الإسرائيلي عبر ضغوطه لتحقيق تهجير سكاني وإفراغ المناطق الفلسطينية لكن عمليا بعض الدول الأوروبية وافقت على قبول اللجوء السياسي لمن يصلها من هؤلاء الفلسطينيين(الدول الاسكندنافية), وتقدر المصادر الأوروبية أن عدد المغادرين خلال الانتفاضة قد بلغ مئة ألف فلسطيني (سنتان ونصف السنة), والمصادر الأردنية تطرح رقم الثلاثمائية الف, استقر معظمهم في الأردن.

حق العودة والقانون 

رغم أن القانون الدولي هو الذي أقر حق العودة , وطرح صياغات عديدة له, وكانت الأمم المتحدة فيما يخص عودة اللاجئين قد أقرت منذ 1948 القرار الشهير رقم 194, وصاغت المؤسسة القانونية له, شملت إقرار وجوب السماح اضمحلال دورها رغم بقائها شكليا كإحدى هيئات الأمم المتحدة حتى اليوم.

في هذا الإطار يلحظ إن قرار الأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية قد طبق جزء منه بإقامة إسرائيل(القرار الخاص بالتقسيم رقم 181) والباقي هو شرعنة القسم الخاص بالدولة الفلسطينية, أي دولة قابلة للحياة يجب أن تعلن من قبل الأمم المتحدة, وليس الاكتفاء باتفاق ثنائي أو رعاية أمريكية لهكذا  اتفاق, علما أن بمقدور التطبيق في الواقع الدولي, ولمنع النهج المعتمد على التفسيرات المتناقضة المزدوجة اللغة, يمكن للفلسطينيين الاستفادة من محكمة العدل الدولية في هذا المجال.

هناك أمر يتفق عليهما العرب: الأول قانونية حق العودة, والثاني استمرارية الـ(أونروا). وهذا بدوره يثير الكثير من القضايا ومنها: تقرير المصير, وهو حق جماعي للشعب الفلسطيني, وبالتالي لا يكفي فقط تطبيقه بالعودة إلى المكان الأصلي, بل بالنتائج الناجمة عنه لأنه بدون حق العودة لا هوية لفلسطينيي الخارج ولا مواطنيه لهؤلاء ويصبح المعروض حقا في حال التنازل عن هذه المفاعيل فقط حق التعويض.

هل يجب على الفلسطينيين التماس الإقرار الإسرائيلي بحق عودتهم؟ أبدا, لقد كان أحد شروط قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة إقرارها بالحق بعودة اللاجئين, ومحاولاتها الإصرار على عدم التطبيق هي محاولة دائمة للتملص من هذا الواجب. أي أن المفاوض العربي يجب أن يبدأ أولا بإقرار حق العودة ثم ينطلق على المسألة التالية بالتعويض. وهناك نوعان منه: تعويض عما لحق من خسائر مادية ومعنوية بسبب التهجير, وتعويض آخر عن الممتلكات.

الوجه الآخر لحق العودة؟ في القانون الدولي أنه حق فردي, كذلك يقرره قانون اللاجئين أيضا وفي إعلان حقوق الإنسان. وقد تطور قانون اللاجئين مؤخرا بالشمول التركيزي على حق العودة وعدم الاكتفاء بالتوطين, وذلك كما حصل في البوسنة, إضافة إلى إعادة النازحين(المهجرين داخليا) .

هل يمكن التفاوض على حق العودة؟ إن الحق بحد ذاته غير قابل للتفاوض فهو جزء من حق تقرير المصير, الذي ارتبط في الحالة الفلسطينية بالحق بإقامة دولة مستقلة بشكل مرتبط, وتجربة ناميبيا نموذج ذلك. وهناك حدود يضعها القانون الدولي حول صيغة التفاوض, سواء لبلوغ معاهدات أو اتفاقات التي يجب أن تخضع بمعاييرها لمحددات هذا القانون الدولي, ولا يمكن إعادة التجربة السابقة في أوسلو, إذ أن القانون الدولي كان مستبعدا فيها.

من هو الطرف المعني بحق عودة اللاجئين؟ في الحالة الفلسطينية الفلسطينيون وإسرائيل والدول المضيفة, وهذا التشابك لأطراف متعددة, يجب أن تتفاوض في كيفية تطبيق العودة وليس بالمبدأ, أي كيف ستتم العودة, وما المؤسسات التي ستكون لها القدرة وما الصلاحيات التي تمنح لها هل ستكون الـ(أونروا) جزءا أساسيا أم ستستبدل بالمفوضية السامية الدولي للاجئين. وإذ كانت م.ت.ف ستمثل الفلسطينيين فإن التطبيق الافرادي يعني احتمال بروز تناقض ما تقره وما يريده الأفراد فأين يحل هذا النزاع؟

المعروض حاليا«خارطة الطريق» لحل الأزمة,وفيها من المسائل ما يجب طرح الأجوبة له ومنها: هل الخطة المقترحة تتوافق مع القانون الدولي؟ خارطة الطريق مشروع دولي, وواضح من الوقائع أن الدور الأساس فيها للولايات المتحدة, وبذلك يكون دور الأطراف الثلاثة الأخرى شكليا, وبذلك سيكون مؤشرا نوعيا في حال الدعوة لمؤتمر دولي جديد(مدريد 2) لتقرير مصير المسألة.

إن مسألة تحديد من هو اللاجئ لم تجد حلول بعد, ذلك الإسرائيلي يفسر العودة لنازحي 67 وليس عودة أبناء 48, والدولة المقترحة التي ستكون مولودا تعاقديا هل يمكنها أن تقدم جنسية لأربعة ملايين لاجئ في شتى بقاع العالم, إن صياغة خارطة الطريق تهدف لنسف أسس الشرعية الدولية كما يقره القانون الدولي, في إطار التعريف نلحظ أنه قبل اتفاق أوسلو كان متفقا عليه, لكن هذا الاتفاق والمفاوضات الناجمة عنه أدخلت تصنيفات اللاجئين والنازحين والحالات الفردية لسكان القدس, وأبقت مجموعة الفلسطينيين العرب الذي يحملون الجنسية الإسرائيلية خارج هذه الأطر(65 ألفا هجروا من قراهم داخل الكيان الإسرائيلي) ومعلوم أن أبناء القدس اعتبروا منذ احتلال 67 مقيمين وفقا للقانون الإسرائيلي, وتشددت القيود بعدها كي لا تسمح بعودة أيا كان منهم مغادرة أو غادر بعد الاحتلال, بما أدى لإلغاء حق الإقامة لعائلات كثيرة وخلق مشكلة جديدة.

إلى أين يعود اللاجئون؟ عمليا هناك مبنى قانوني إسرائيلي يحاول أن يبقى متماسكا منذ إلى أين يعود اللاجئون؟ عمليا هناك مبنى قانوني إسرائيلي يحاول أن يبقى متماسكا منذ إقامة الدولة العبرية, إذ بدأت الصياغة بالسيطرة على الأرض, ومنع عودتها لأصحابها(93%) من الأراضي في إسرائيل تقع تحت سيطرة الدولة وأجهزتها, منها 13% تحت سلطة التطوير الإسرائيلية بناء لقانون أملاك الغائبين, 13 % كيرن كاييمت أي الصندوق اليهودي القائم, 3,5 % بيد عرب فلسطين, والباقي بيد السلطة الإسرائيلية التي حولت الأراضي إلى ما يسمى بالعائدين اليهود, إذ لا بد للاجئين ولمهجري الداخل من العمل للاستفادة من محكمة الجنايات الدولية إزاء جرائم مصادرة الأراضي الفلسطينية لمنع إلغاء حق العودة.

إضافة لذلك كان موضوع لم شمل العائلات معمولا به بمقدار 2000 حالة عودة قبل أوسلو, وكانت الطلبات تقديم إلى المستشار القانوني الإسرائيلي, الذي كان مضطرا لمراعاة اتفاقيات جنيف بخصوص سكان المناطق المحتلة, لكن بعد أوسلو تم خلق مؤسسة قانونية جديدة لدى السلطة الفلسطينية تقدم الطلبات إليها وبدورها تحيلها إلى إسرائيل, الأمر الذي أفسح للأخير التهرب وزاد من تعقيد محاولات العودة لعدد من العائلات واليوم الأمور متجمدة بشكل كامل.

أمران آخران لابد من التصدي لهما, بسبب المفاعيل الناجمة عنهما والمؤثرة على حق العودة, الأول هو اعتبار أن م.ت.ف تفاوض ووصلت إلى اتفاق مع إسرائيل, يصاغ بشكل خطي, يكون وفقا لخارطة الطريق متمثلا جوهريا في الدستور الناجم عنه لاغيا لكل القرارات والقوانين الدولية, فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين؟ إن إسرائيل ستحاول إلحاق غبن دائم باللاجئين عبر الإصرار على النص بأن أي اتفاق يعتبر إنهاء لكل المطالب الفلسطينية.

الثاني هو إذ كانت م.ت.ف هي المفاوض ووقع تنازل عن حق العودة, بالصيغة التي تريدها جموع اللاجئين, فيما قدرة أي طرف على منازعتها شرعية توقيها على الاتفاق؟ إن التجربة الصهيونية تعطينا مثالا, إذ أنه بعد أن أقيم (البيشوف) الإسرائيلي في ظل الانتداب البريطاني, وكانت المنظمة الصهيونية العالمية هي الناطقة باسمه, وحددت برامج عمل اليهود في دول العالم إزاءه جاء إعلان قيام إسرائيل ليقلب الموازين, وصارت هي أي الدولة تقر, والمنظمة الصهيونية العالمية, رغم بقائها انحصر دورها في تنفيذ ما تقرره السلطة الصهيونية الجديدة, ولم يسمح لها بالخروج عنها رغم وجود تيارات قوية آنذاك أرادت الاستمرار في العمل لتحقيق(حلم أرض الميعاد) سواء في كل فلسطين التاريخية أو حتى المشروع الأكبر بعنوان من الفرات إلى النيل, فهل ستكون الدولة الفلسطينية القادمة وفقا لخارطة الطريق هي المقرر القادم للشرعية الفلسطينية, وإذ أبقي على م.ت.ف فما هو برنامجها خاصة إزاء مسألة اللاجئين, هل ستكون العصيان على النكوص عن حق العودة, أم الاكتفاء بما تم الاتفاق عليه, ومساعدة الدولة الفلسطينية في تنظيم شؤون«الجاليات» الفلسطينية المتبعثرة في العالم ؟ إما الاحتمال الآخر. فهو الاستمرار بالنهج المتبع لإفراغ م.ت.ف كم جرى منذ اتفاق أوسلو, لتضمحل وتنتهي....وعندها حتى يعود اللاجئون لطرح حقوقهم المنقوصة سيحتاجون إلى سنوات طويلة, كما حصل بعد 1948.

بذلك نجد الأهمية القصوى لمسألتي الجنسية والعودة التي أوردها مشروع الدستور الفلسطيني, الذي طرح للنقاش خاصة في المادتين 12و13 خاصة أنها تتعلق بعودة اللاجئ إلى الدولة الفلسطينية, أي استبدال تفسير حق العودة إلى المنزل والدار بمنطق آخر, أساسه الحق القانوني الطبيعي والشرعي بعودة أي مواطن إلى دولته, فهذا لا يحقق تطبيق القرار 194 عمليا, لأن العودة وفقا له تعني إلى ما أصبح إسرائيل.

المنطلق الأساسي أنه مهما كان الحل, فإنه يعود إلى الخيار الفردي للعودة, في الوقت ذاته هذا لايعني التغاضي عن الحقوق الجماعية للدول المضيفة سلبا وإيجابا, وبالتبعات الاقتصادية والاجتماعية السياسية والمدنية في العلاقة بين اللاجئ / المواطن / الجنسية, كذلك إن أي طرح لحلول لا تفترض العودة العملية تكون بعدم التطبيق قد ألغت الخيار رغم المبدأ نظريا, فالأساس هو الممارسة الفعلية, وهذا يستوجب تنظيم وتنسيق المواقف الفلسطينية مع الدول المضيفة بالشقين الحق بالعودة إزاء الموقف الإسرائيلي والحقوق الأساسية للاجئين إزاء الدولة المضيفة, إن إشكالية التفاعل بين المقومات الثلاث: الجنسية, المواطنة, ومع الإبقاء على الانتماء للهوية الفلسطينية وفي أوروبا مثلا يمكن ممارسة بعض حقوق المواطنة, كما في البلديات, دون أن تكون حاملا للجنسية, لذلك قضايا تطبيق العودة أو الاندماج تحتاج إلى آليات تحول دون وقوع تباينات بين اللاجئ والمجتمع المضيف, قد تؤدي لتفجيرات.

وفيما لو حصل تعارض بين قضايا التوطين, سواء في الدول المضيفة أو دول ثالثة, فكيف تنتظم العلاقة بين المقومات القائمة الآن: الدولة أو السلطة الفلسطينية / الدول المضيفة / الـ(أونروا) الخ.. وربما أدى العامل الزمني إذا طال دون العودة, إلى حصيلة مختلفة بمزيد من الهجرة والتبعثر في شتى دول العالم, من هنا الأهمية القصوى لفتح الحوار الجاد بين اللاجئين وممثليهم مع الدول المضيفة حول الحقوق الأساسية المدنية, الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان, من الأهمية التأكيد من جهة على ما هو متعارف عموما بقدسية حق العودة, لكن بالنظر المعمق بالإشكاليات الناجمة عن الطبيعة البراغماتية للمفاوضات فكثير من المطيات السابقة تتبدل, خاصة منها العلاقات الفلسطينيةـ العربية, وقد يكون الأفق بحلول مؤقتة متواصلة, بما يجعل مرور سنوات طويلة دون حل أمرا منطقي الحدوث, وفي ظل هكذا احتمال هل المؤسسات القائمة بصيغها الفعلية مثل م.ت.ف أو السلطة الفلسطينية ثابت لا يتبدل, البعض يعتبر م.ت.ف غير ممثلة  بشكل جامع للفلسطينيين ولا يقر لها بذلك, البعض يرى أنها قد ماتت بعد أن أفرغت من مضمونها, البعض بإعادة إحيائها لكنها تحتاج إلى برنامج وأسس جديد تتماشى مع المرحلة, هذا ويجب ملاحظة أن إعادة الاحتلال الإسرائيلي للضفة أعاد معه الإدراة الإسرائيلية العسكرية لها ولحياة الناس, بما يشكل صيغة كوندومنيوم بالإكراه.

ثم لا يفوتنا أن دولا مضيفة كثيرة لا تعترف بكيانية للاجئين, فإذا اقترحنا صيغة للتنسيق تقوم على لجان مشتركة من سلطات الدول المضيفة وممثلين عن مجتمع اللاجئين في كل دولة, يكونون جزءا من م.ت.ف فإن أول الدول الرافضة ستكون الأردن, للاعتبار الشديد الأهمية حول بنية الدول الديمغرافية, وانعكاساته السياسية, وذلك نفهم المخاوف الشديدة مما طرح في بعض الأوساط حول الدور(المعابر دولتي)   TRANSNATIONAL  للدولة الفلسطينية, إذا ستصبح بذلك دولة مركزية, لها فروع من شبعها في الدول الأخرى, بما يتداخل سياسيا إضافة للتداخل الاقتصادي / الاجتماعي... فما هي الوقائع عمليا بالإجراءات المؤثرة على حياة الفلسطينيين في بلاد لجوئهم وتوزعهم؟

بين الفلسطينيين والدول المضيفة للاجئين

تتفاوت الاعتبارات والمواقف. ويبدو أن النقطتين الجامعتين لموضوع اللاجئين في المشروع العربي الذي قدم بمبادرة قمة بيروت تتيح تفسيرات متفاوتة وحتى متناقضة وهما:

إيجاد حل عادل متفق عليه لمسألة اللاجئين على أساس القرار 194.

رفض التوطين للاجئين.

وقد أبرز التطورات التالية:

الأردن: تطرح المسألة بشكل دائم أنها تنسق في إطار جامعة الدول العربية مع السلطة الفلسطينية, سواء في اجتماعاتها السياسية أو اللجنة الخاصة بالدول المضيفة أو في لقاءات تسبق عادة اجتماعات الـ(أونروا) مع الدول المضيفة والدول المانحة معا. وتقر السلطة الأردنية بمبدأ اختلاف مصالح المجموعات اللاجئة من منطقة إلى أخرى, وارتباطها بمصالح الدول المضيفة, وهي جميعا تتفق نظريا بضرورة التنسيق للضغط على الطرف الإسرائيلي, الذي يحول دون إيجاد وتطبيق الحل لمسألة اللاجئين, كما أنها تتوحد جميعها في المطالبة بتعويضات عن التكاليف التي تنفقها على اللاجئين في بلادها, وفي ليست على حساب التعويضات المفترض صرفها للاجئين أنفسهم. وما أن المسؤولية أساسا تقع على إسرائيل والمجتمع الدولي, فإن الدول المضيفة وجدت آلية تتأسس على وحدة قضية اللاجئين وعدم تجزئتها عبر استمرار التمسك بوجود الـ(أونروا) وتوفيرها للخدمات للاجئين.

 وتمايز الأردن بين التوطين بمفهوم الاستقرار بمكان معين, وبين التصوير الإسرائيلي بأن الدول المضيفة هي التي تريد القيام به مقابل دعم مالي,  وينفي الأردن الاتهام هذا لأنه يوجه الأمور إلى خلق تناقضات بين اللاجئين والدول المضيفة وليس ضد إسرائيل. والجديد الأردني بعد اتفاقات أوسلو ووادي عربة هو المفهوم القائل بأن العودة صارت إلى الوطن الفلسطيني وليس إلى منازل اللاجئين السابقة.

كما يرى الأردن الرسمي أن تكامل اللاجئ في المجتمع الذي يحيا في وسطه يختلف عن مفهوم الاندماج الكامل وإلغاء الخصوصية الوطنية المعبرة عنه بـ ASSIMILATION لكن أيضا يرفض الأردن بحزم أي نوع من الممارسة الدولتيه عابرة الحدود, أي TRANSNATIONAL, بمعنى إقامة دولة فلسطينية وإلحاق اللاجئين بها ككتل بشرية تعيش في دول أخرى وتخضع بمواطنيتها للدولة الفلسطينية, لأنها مسألة اللاجئين, ويرفض الأردن أي تمثل للاجئين لديه بل يعتبره حقا أساسيا للدولة الأردنية.

لبنان : ما زالت عوامل كثيرة تؤثر في العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية إذ لا يمكن التطرف لها دون احتساب آثار الحرب الأهلية السبابق, ولما كان اتفاق الطائف أبرز توافقا على رفض التوطين, فهذا جعل خصوصية للوضع اللبناني.

مع تدهور أوضاع اللاجئين الفلسطينيين, خاصة في مخيمات لبنان, في كل نواحي حياتهم, يزداد الوعي لدى اللبنانيين بضرورة إيجاد صيغة لحلول تساعد على تخفيف وطأة الإجراءات المتخذة التي تحول دون العيش الكريم للاجئين, والتي تفسر دائما بأن جوهرها يعود للهاجس المبالغ به بالتخوف من التوطين.

العلاقات الفلسطينيةـ اللبنانية شهدت تطورا هاما منذ الانتفاضة, والتوافق على رفض التوطين أكده الفلسطينيون بكل الصيغ المتاحة أمامهم, لكن هناك خللا في التواصل بين المستويات المقررة لبنانيا وفلسطينيا, والقوانين اللبنانية ظالمة للفلسطينيين ولابد من إيجاد حلول للحقوق الأساسية, وطرح آليات للتطبيق, ضمن السيادة اللبنانية ومفاهيم حقوق الإنسان الفلسطيني.

ويبدو واضحا أنه لا توجد هيئات تمثيلية للفلسطينيين في لبنان للتعبير عن مصالحهم وحقوقهم, إزاء اضطهادا قانونيا لهم. وحين يحين الوصول إلى اتفاق فلسطيني أو عربي / إسرائيلي حول مسألة اللاجئين, فإن تنسيق العلاقات الفلسطينية/ اللبنانية يحتاج إلى تظهير قنوات العمل المشترك, معرفة مطالب الفلسطينيين, إقرار لبنان بحقوقهم الأساسية, التنسيق على المستوى السياسي التفاوضي ضمن إطار أزمة الشرق الأوسط, ولبنان الرسمي لا يوضح موقفا إزاء كل ذلك, فالمسؤول يستقبلون ممثلين عن الفلسطينيين, سواء م.ت.ف أو من التحالف المعارض أو من قيادات المنظمات كأمر واقع قائم في الوسط الفلسطيني, لكن كل ذلك غير مقنن رسميا أو معترفا به, بما يجعل هامش المناورة واسعا أمام السلطة اللبنانية, فيما يستمر الوضع بالاهتراء أمنينا, اقتصاديا واجتماعيا داخل المخيمات, وبما يرسم علاقات متوترة وغير طبيعية بالمحيط اللبناني.

سوريا :لا مشكلات حول أوضاع اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا متمايزة سلبا عن المواطن السوري في هذا المجال.

الأولوية لدى سوريا في التفاوض هو الحصول على الانسحاب الإسرائيلي من الجولان المحتل, والموقف السوري من مسألة اللاجئين, هو التمسك المعلن بحقهم في العودة إلى وطنهم, وما يلحظ هو بداية ظهور بعض الهياكل في المجتمع المدني الفلسطيني واقعيا في سوريا, وإن لم تكن قد أثبتت ذاتها كرافعة للعمل من أجل حق العودة, إضافة لذلك لا يختلف الموقف السوري إزاء الـ(أونروا) والتمسك بدورها, بل توسيع هذا الدور, كما حل في السماح بالبناء في النيرب, بما يفيد مجتمع اللاجئين. 

الـ(أونروا): رغم استمرارها لأكثر من خمس وخمسين سنة, فهي هيئة تابعة للأمم المتحدة وليست من ملاكها الأصلي, وموازنتها تتم عبر التبرعات السنوية للدول المانحة, دون إلزام قانوني, بل لاعتبارات سياسية وإنسانية. لذلك فإن مصيرها تقرره عمليا الدول المانحة التي أبرزت بعد اتفاق أوسلو اتجاها لإنهاء الخدمات(مشروع المواءمة مع الخدمات للإدارات الرسمية بحدود خمس سنوات الذي فشل). والآن يتم طرح أفكار من نمط إبقاءها حتى بعد الاتفاق على إنهاء مسألة اللاجئين كجزء من الإدارة الرسمية الدولية المساعدة للإدارة القادمة للدولة الفلسطينية القادمة, ريثما يم إجراء تصفية ذيول قضية اللاجئين. 

إن التجريبية التي تمت سابقا بمحاولة إدخال النهج المسمى تنمويا في صلب برامج الـ(أونروا), لم تؤت نتائج مثمرة, ونجم عنها بعض المشاريع الصغيرة, وإن كانت تحمل نفحات مفهوم التوطين الذي برز عند تأسيس الـ(أونروا) للتخلص من عبء اللاجئين.

هذا مع العلم أن ميزانية الـ(أونروا) التي عانت من عجز شبه دائم, تخلصت من معظمه إن لم يكن من كله, إبان الأزمات, وقد ساعدت مجزرة مخيم جنين والتدمير الإسرائيلي المنهجي للمخيمات أثناء الانتفاضة في استدار مساعدات طارئة, غطت الكثير من العجز, ومكنت الـ(أونروا) من الاستمرار في دورها.

ولا يغفل أن الـ(أونروا) لا تملك صلاحية توفير الحماية للاجئين, لكن رغم ذلك, ورغم أن م.ت.ف التي تمثل الفلسطينيين, لكن في جانب الشؤون التي توفرها الـ(أونروا), فقد باتت عمليا الممثل لمصالح اللاجئين في قطاع التعليم والصحة والدعم الاجتماعي الخ...

الخطر القادم هو عدم الزيادة الدورية للمساعدات التي تعطيها الدول المانحة للأونروا, رغم ازدياد الاحتياجات.

لكن رغم ذلك فإن شبه اتفاق بين جميع الفرقاء: الدول المانحة والدول المضيفة ومجتمع اللاجئين, على ضرورة استمرار الـ(أونروا) وعملها. رغم أن إسرائيل تصر بشكل معلن في المفاوضات على إلغاء الـ(أونروا) والتخلص من الدعم الدولي لها, لأنه يمثل الالتزام الأممي بمضلة اللاجئين حتى يحين حق عودتهم, بما يدخل الشرعية الدولية ومسؤولية الأمم المتحدة. وأي حل لهذا الأمر لابد له من مؤتمر دولي يضع صيغة ويجري تطبيقها قبل إلغاء الـ(أونروا).

فلسطينيون 48: تدخل هذه المجموعة في مسألة الحل للاجئين وعودتهم, إذ أن ثلثهم تقريبا, رغم حملهم الجنسية الإسرائيلية, وهم مهجرون من قراهم وبيوتهم التي جرى تدميرها من قبل الإسرائيليين وفي حال الاتفاق في المفاوضات على حسم مسألة اللاجئين فإن أبناء 48 ليسوا من ضمن اختصاص م.ت.ف ولم تبين هذه المنظمة رسميا شأنهم, وإن كانت تقيم صلات سياسية مع قيادات في وسطهم . إن مسألة تمثيل المهجرين تزداد حيوية حتى لا يضيع حقهم بغياب من يمثل مصالحهم. ولا بد من معالجة ضرورة طرح قضيتهم ضمن محفل التفاوض على حساب مسألة اللاجئين, التي ستكون مبتورة إذا لم يشاركوا بالحل.
عام على ملحمة مخيم جنين عدم إعماره مثال مؤسف في التعامل مع التضحيات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد السهلي 

في الرابع من تموز(يوليو) عام 2002 أي بعد نحو ثلاثة أشهر على ما لحق بمخيم جنين من مجازر وتدمير, شهدت الأزقة ما بين أطلاله تظاهرة عارمة خرج بها سكانه المشردون يتساءلون عبر هتافاتهم الغاضبة عن مصير المساعدات التي قدمت من غير طرف رسمي وأهلي عربي لأجل إعمار المخيم وإصلاح حال ساكنيه. والآن وبعد مرور عام على ملحمة مخيم جنين لا يبدو أن الأمر قد تغير كثيرا.

قبل عام, أوقع العدوان الإسرائيلي مئات الشهداء والجرحى وفقد الكثيرون.

وألحق القصف الهمجي تدميرا هائلا في المخيم, فهدم 6000 منزل وألحق أضرارا بالغة بألف أخرى ودمر البنية التحتية المتوفرة في مجال منشآت ومكونات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الكهرباء,وقد أجمع مراقبون دوليون وأعضاء هيئات إنسانية وحقوقية تمكنوا من الوصول إلى المخيم بعيد المجزرة بأن المشهد بدا أمامهم لمنطقة أصابها زلزال مدمر, وعلى ذلك فإن معظم سكان المخيم البالغ تعدادهم 13 ألفا باتوا مشردين بلا مأوى.

 ما فاقم عقابيل تأخير إعمار المخيم مبادرات خطيرة تنطع بها البعض مقترحا تحويل المخيم برمته وضمن واقعة المدمر إلى متحف يشهد على جريمة الاحتلال متجاهلا أن وجود المخيم عامرا بسكانه هو المشاهد الحي علي الجريمة الإسرائيلية الأصلية بتحويل شعب آمن على أرضه إلى مجموعات من اللاجئين كما يفترض وجود المخيم الدق المتواصل على «خزان» الشرعية الدولية لتأخذ مجرها بشطب نتائج الجريمة الإسرائيلية تلك بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها. وعلى كل حال, ففي كل مخيم فلسطيني عامر بلاجئيه نصب تذكاري يمجد تضحيات الشعب الفلسطيني ويشهد على الجرائم الإسرائيلية وليس بالضرورة تحويل المخيم إلى متحف غير مأهول.

وقال آخرون بضرورة إعادة النظر بعمارة المخيم لجهة اعتماد تنظيم عمراني «أكثر عصرنة» واشتم من ذلك فورا رائحة الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية التي ترغب في حرية التنقل بأمان خلال اعتداءاتها المتكررة على التجمعات الفلسطينية.

وأضفنا إلى هذه المخاطر معاناة الآلاف من أهالي المخيم في التشرد وعقابيلها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة, يصبح السؤال ملحا أكثر, لماذا ولمصلحة من التأخر في إعمار المخيم الذي مرغ أنف جيش الاحتلال في الوحل؟ و ألا يشكل هذا التقاعس مثالا مؤسفا للتعامل مع التضحيات الفلسطينية التي تبذل بدون توقف؟ ونحن هنا نتكلم ليس فقط عن أسرة شهيد أو جريح تم التقصير تجاهها ( وهذا لا يستهان به) ولكننا نتكلم عن مخيم لا يشكل فقط رمزا وشاهدا على قضية اللاجئين الفلسطينيين بل نموذجا ناصعا لأبهى أشكال المقاومة وأكثرها استبسالا.

والسلطة الفلسطينية في هذا المجال تتحمل المسؤولية لسببين أساسيين:

فهي أوردت في تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في نهاية العام 2002 أن من بين الخسائر الاقتصادية الفلسطينية مبلغ قدرته بـ 900 مليون دولار وقالت أنها تكبدته لقاء تعويضها حالات اجتماعية وإدارية ومعونات اسمية لضحايا العدوان, وعندما صدر هذا التقرير كان انقضى على محنة مخيم جنين نحو تسعة أشهر ولم ينعكس الوارد في التقرير على أية خطوة عملية تجاه المخيم.

والسبب الثاني في تحمل السلطة المسؤولية أنها كانت وعدد من مؤسساتها العنوان الرسمي الذي توجهت نحوه التبرعات الشعبية والرسمية التي دفعت تحت عنوان«دعم الشعب الفلسطيني وانتفاضة في مواجهة العدوان الإسرائيلي» وهي مبالغ تقدر بمئات ملايين الدولارات.

والسؤال يتوجه نحو الـ(أونروا), فهي أيضا كانت عنوانا لمبالغ لا يستهان بها من التبرعات وبعضها تبرعات شعبية تحت عنوان سياسي هو دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد العدوان وسلمت هذه التبرعات إلى الـ(أونروا) لأسباب مختلفة لسنا في صددها الآن.

ولا نتوقف هنا, فهذه صورة للجانب الأكثر قتامة في التعامل مع محنة مخيم جنين, فهناك صورة إيجابية لا يجب من موقع الأمانة غض النظر عنها.

فقد ساهمت مباشرة جهات أهلية ورسمية في بلسمة جراح المخيم من بينها الهبة الشعبية التعاونية من أهالي القرى والبلديات والمخيمات المجاورة فقدموا مساعدات عينية ونقدية ووصلت مساعدات من الأهل في أراضي الـ48.

وكان في مقدمة المساعدات العربية المباشرة الهلال الأحمر الإماراتي الذي ساهم في دفع إيجارات شقق سكنية لـ 600 أسرة ولمدة ستة أشهر كما ساهم في تمويل إعادة إعمار المخيم, وهذا ما يقودنا إلى الدور الذي ساهمت وتساهم فيه لجنة الطوارئ الوطنية لإغاثة وإعمار مخيم جنين والتي ترأسها فخري التركماني عضو المجلس التشريعي وقد أشاد بمن قدم المساعدات للمخيم, وكان واضحا من الحديث الذي أدلى به لمجلة«الحرية» ونشرته يوم 12/11/2003 بأن كلفة إعمار المخيم لن تكون بسيطة وقد قسمها الأستاذ تركماني إلى مراحل ثلاث: إصلاح البيوت ومن ثم تأمين البنية التحتية وبعد ذلك بناء المراكز الصحية التعليمية وغيرها.

ومع تقديرنا العالي لجهود اللجنة ورئيسها, فإننا نعزو عدم تمكنها من القيام بكامل مهامها إلى حجب الأموال اللازمة عنها, ونذكر هنا ما قاله المحامي رياض العارضة عضو اللجنة في مقابلة مع مجلة«الحرية» ونشرت يوم 21/7/2002 «وصلتنا مساعدات بقيمة 100 ألف دولار فقط... ومساعدات الدول العربية صبت كلها عند السلطة الفلسطينية ولم تصل إلى القاعدة العريضة للمتضررين من الاحتلال».

ما سبق, يضع المجتمع الفلسطيني وحركته السياسية وكذلك السلطة أمام استخلاص مفترض يقول بعدم الإمكانية العملية للفصل ما بين قدرة العلم السياسي الفلسطيني على تحقيق إنجازات وطنية مهما كان حجمها وبين تأمين الدعم المتوفر للقاعدة العريضة للشعب الفلسطيني الذي ينهكه عاملان يفترض أنهما متناقضان.

العدوان الإسرائيلي المتواصل بعقابيله الاقتصادية والاجتماعية القاسية وكذلك السلطة في إدارة الظهر الذي تبديه علميا لنداءات القوى السياسية الفلسطينية بوضع برنامج طوارئ وطني يخفف عن الشعب أثقاله ويعزز من قدرته على الصمود.

فمن غير صموده لن يكون لمسيرة العمل الوطني حظ من النجاح.
نسيبة ويعلون مجددا لإلغاء حق العودة

أطلقت شخصيتان واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية يوم 25/6/2003 مبادرة تهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع في المعسكرين لتحريض المسؤولين على القيام بالتنازلات الضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وأطلق اسم«صوت الشعب» على المشروع الذي يشرف عليه عامي يعلون الرئيس السابق للشين بيت الجهاز الإسرائيلي للأمن الداخلي, والأستاذ الجامعي الفلسطيني سري نسيبة رئيس جامعة القدس الذي كان مكلفا حتى السنة الماضية بملف القدس لدى منظمة التحرير الفلسطينية.

وتعتبر الشخصيتان من الأصوات الهامشية في معسكريهما.

ووقع الاثنان في تموز 2002 «إعلان مبادئ» يقوم على غرار خطة السلام الدولية الجديدة«خاطرة الطريق» على وجود دولتين جنبا إلى جنب, دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة.

ولكن هذا المشروع يذهب إلى أبعد من خارطة الطريق حيث أنه يستبق نتائج المفاوضات سوءا ما كان بخصوص وضع القدس أو حدود الدول الفلسطينية المقبلة ومصير المستوطنات أو قضية اللاجئين.

فمن الجانب الإسرائيلي يدعو المشروع إلى الانسحاب من كافة الأراضي المحتلة بعد حرب حزيران 1967« مع إمكانية تبادل أراض» وتقسيم القدس التي توضع فيها الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية.

ومن الجانب الفلسطيني يوضح المشروع أنه يمكن للاجئي حرب 1948 وأبنائهم (وهم حوالي 3,7 مليون نسمة) الإقامة في الدولة الفلسطينية المقبلة وهو ما يعني التخلي عن حق العودة كما تطالب به إسرائيل.

وفي مؤتمر صحافي مشترك في 25/6/2003 اعتبر نسيبة أن الوثيقة التي وصفها بأنها«خارطة الوصول» (دستيايش ماب) تطمح إلى أن تكون تكملة لـ «خارطة الطريق».

وقال أن هدفها هو جمع «عشرات الآلاف من التواقيع, مئة ألف (إذ أمكن) خلال الأشهر الستة المقبلة«من أجل» تشجيع المسؤولين على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل التوصل إلى السلام, وقال أن هذه التدابير بمثابة«ا لأقراص التي يصعب ابتلاعها في الجانبين».

من جهته اكتفى يعلون بالقول أنه يتمنى الحصول على توقيعين من الجانب الإسرائيلي في مقابل توقيع واحد من الجانب الفلسطيني.

 يذكر أن هناك 6,4 مليون نسمة في إسرائيل( من بينهم 5,2 مليون يهودي) ونحو ثلاث ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تطلق هذه العريضة رسميا في 26/6/2003 مع حملة دعائية في أبرز الصحف الإسرائيلية.

وفي الجانب الفلسطيني أكد نسبية أن جمع التواقيع بدأ مطلع الشهر الجاري مؤكدا أنه قد حصل على 1200 توقيع بفضل عملية التوجه إلى الأشخاص فردا فردا.

مؤتمرات الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الأردني الدكتور مروان المعشر في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر غير الرسمي للدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين 21/5/2003 أن قضية اللاجئين تظل مشكلة إقليمية تؤثر على العديد من الأطراف في المنطقة إلا أن هناك قضايا أخرى تسبب القلق العميق بما فيها آفة الإرهاب التي عانى الأردن كثيرا منها.

ودعا إلى العمل على إيجاد الملائمة لرخاء وازدهار شعوب المنطقة مشيرا الى أن الأردن أسهم في الجهود الدولية التي أدت الى صياغة خارطة الطريق التي تشكل فرصة لشعوب المنطقة.

وبين أن الأردن يرى أن إعلان خارطة الطريق غير كاف لتحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بإعادة إطلاق العملية السلمية مؤكدا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام 2005م.

وشددت على أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة الغوث الدولية الـ(أونروا) تجاه اللاجئين على اعتبار أنها تمثل التزام الوكالة بقضيتهم لحين حلها وفقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 داعيا الولايات المتحدة واللجنة الرباعية والأسرة الدولية بشكل عام لاتخاذ الإجراءات الفورية للبدء بتنفيذ الخريطة.

ودعا الى وقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المدن والبلدات الفلسطينية فورا وإلى وقف أعمال الإغلاق والحصار وهدم المنازل واغتيال الشخصيات الفلسطينية من جانب القوات الإسرائيلية.

واستعرض المفوض العام لوكالة الغوث الدولية الـ(أونروا) بيتر هانس أوضاع الوكالة والصعوبات والتحديات التي تواجهها في سبيل الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها لحوالي أربعة ملايين لاجئ في مناطق العمليات وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة من ضمنهم حوالي 1,7 مليون لاجئ في الأردن. وتبلغ ميزانية الوكالة للعام الحالي 341 مليون دولار من ضمنها 23 مليون دولار للمساعدات العينية و 17 مليون دولار كرأسمال احتياطي.

يشار إلى أن ميزانية الوكالة كانت تعاني من عجز سنوي بحدود 15 مليون دولار.

وكانت الـ(أونروا) أطلقت مع بداية العام الحالي مناشدة طوارئ بقيمة 94 مليون دولار لتعزيز عملياتها في الضفة وغزة التي تزايد الطلب عليها جراء تصاعد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتنظم الـ(أونروا) هذا المؤتمر بمشاركة ممثلين من 28 دولة مانحة ومضيفة للاجئين وهيئة دولية بما فيها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وقال السيد بيتر هانس المفوض العام (للأونروا) أن الاجتماع الحالي لكبار المانحين والحكومات المضيفة الذي يعقد حاليا في عمان سيكون مختلفا فيما لو قامت جميع الأطراف المشاركة بالالتزام الكامل بتعهداتها تجاه الـ(أونروا), مشيرا الى أن المهم الآن كيف يمكن إيجاد طريقة لتحسين مستوى معيشة اللاجئين والخدمات المقدمة لهم في الظروف الحالية.

وأضاف أنه يأمل أن تكون الفرصة الآن مواتية للسلام أكثر منه في أي وقت مضى, كما يشيع البعض بأن فرص السلام في الشرق الأوسط أصبحت أكثر وضوحا في أعقاب الحرب على العراق.

وأعرب عن أمله في أدراك جميع الأطراف أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعتمد على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا يؤدي إلى تسوية حقوقهم كاملة.                       22/5/2003
فلسطينيو أوروبا يتمسكون بحق العودة

للتعبير عن تمسكهم بحق العودة, ورفضا للتنازل عنه تحت أي ظرف تجمع الفلسطينيون في لندن هيئات ومؤسسات وشخصيات من خمس عشرة دولة أوروبية, حيث استنكر المؤتمرون بعض الأصوات النشاز التي تخرج بين الفنية والأخرى وتبدي استعدادا للتنازل عن هذا الحق.

فوسط حضور كثيف لشخصيات دبلوماسية وممثلين عن سفارات أجنبية وعربية في بريطانيا, وشخصيات فلسطينية من أمثال. حيدر عبد الشاي الذي حضر من غزة, و البروفيسور نصير عاروي الذي حضر من أمريكا, ود سلمان أبو ستة وبلال الحسن, افتتح مركز العودة يوم السبت الموافق 19/7/2003 في هولبورن وسط لندن المؤتمر الشعبي الذي يعد الأول من نوعه في القارة الأوروبية, حيث أمد المشاركون على حتمية التمسك بحق العودة والرفض المطلق لأي تنازل عنه والتلاعب به تحت مسميات الواقعية أو الاستفتاء عبر استطلاعات رأي مشبوهة.

وفي كلمته الافتتاحية هاجم السيد زاهر البيراوي بشدة ما يطرحه البعض من مشاريع ومبادرات واستطلاعات الرأي مضللة. وأضاف أنهم يخدمون مشروع المحتل ويوفرون له الغطاء الأخلاقي والسياسي على حساب حقوق أهلهم ووطنهم. وختم كلمته بالتأكيد على أن البعد الجغرافي للفلسطينيين في أوروبا وسهولة العيش النسبية لم ولن تجعلهم يقبلوا بحلول لا تعيد إليهم الحقوق كاملة وعلى رأسها حق العودة.

أما ضيوف الشرف فقد أكدوا جميعا على أهمية هذا المؤتمر من حيث التجمع الكبير للمؤسسات والأفراد من مختلف الدول الأوروبية وعلى أهمية إعلاء صوت اللاجئين في كل مكان للتعبير عن تمسكهم بحق العودة ورفضهم التنازل عنه. وأكد د. حيدر عبد الشافي على أهمية دور الجاليات الفلسطينية في أوروبا, حيث سهولة الاتصالات والقيام بحملات إعلامية دعائية لمناصرة القضية الفلسطينية وتوضيحها في أذهان الغرب, والرد على الأطروحات الصهيونية التي تعشعش في عقول الغربيين.

وأما البروفسيور نصير العاروي بين أهمية تفاعل اللاجئين مع موضوع حق العودة, ولكنه شدد على أن المهم هو العمل حيث لم يعد السكوت ممكنا في ظل هذه الأجواء التي أخذت تعلو فيها أصوات نشاز تطالب بدفن حق العودة, وقال إن المطلوب هو التحرك على جميع الصعد للدفاع عن هذا الحق.

وبدوره أثنى د سلمان أبو ستة على تنظيم هذا المؤتمر وبين أنه لا يجوز تحت أي ظرف كان أن يتنازل المفاوض الفلسطيني عن حق العودة. واستنكر الدور الذي يقوم به سري نسيبة الذي اجتمع مع عامي أيالون مدير المخابرات الإسرائيلي في بيته, وهو بيت يعود لعائلة ماضي التي شردها الاحتلال من قريتها إجزم.

أما بلال حسن فقد بين أن لا حل للقضية الفلسطينية ما لم تحل قضية اللاجئين, وأن تعامل إسرائيل مع الأمر وكأنها قضية أراضي احتلت عام 67 فقط لن يحل المشكلة ولن يجلب السلام أبدا لأنها تفتقر للعدالة التي هي الشرط الأساس في ديمومة أي حل.

وبالنسبة للوفود المشاركة فقد أبدت كلماتهم تمسكهم المطلق بحق العودة ورفضهم للمحاولات المشبوهة من البعض للتنازل عنه. وقالوا إن حضورهم في هذا المؤتمر إنما يؤكد حقيقة أن اللاجئين أينما كانوا لا يتنازلون عن حقهم في العودة إلى بيوتهم وقراهم في فلسطين.

وخرج المؤتمر بالتوصيات والقرارات التالية:

*يثمن المؤتمرون الجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الشعبية العاملة لقضية اللاجئين وحق العودة داخل الوطن المحتل وفي الشتات, والتي شهدنا نهوضا لها بعد اتفاق أوسلو. ويطالبون بدعم هذه المؤسسات وتمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه.

*يؤكد المؤتمرون على التمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها باعتبار ذلك من الحقوق الأساسية الفردية والجماعية التي أقلتها وكفلتها الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية, وأكدت عليه العديد من قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار 194 الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. باعتبار العودة حق شخصي لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل, فلا يملك شخص أو هيئة التنازل عنه لأي سبب وبأي حجة أو اتفاق. وهو حق لا يسقط بمرور الزمن لا ينتقض أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين.

*يعلن المؤتمرون عن عدم القبول بأي مفاوضات أو حلول تسفر عن التنازل أو التفريط بحق العودة, وأنهم لن يقبلوا بمشاريع التوطين أو التعويض. ويطالبون بالتعويض والعودة معا كحقين متلازمين, لأن التعويض إنما هو عن معاناة والأضرار التي لحققت بهم جراء الاحتلال والتشريد وليس ذلك بأي حال بديلا عن حق العودة.

*كما يرفض المؤتمرون اعتبار العودة«الجزئية» ضمن إطار ما يسمى بجمع الشمل ويصرون على تطبيق قرار 194.

*يدعو المؤتمر لمزيد من اللقاءات والمؤتمرات مع كافة أماكن الشتات والوطن للمحافظة على حقنا جميعا في العودة إلى تراب الوطن والعمل على رفع مستوى التنسيق فيما بيننا.

يحي المؤتمر شرفاء العالم وخاصة في أوروبا الذين بدأوا يعبرون بوضوح عن تفهمهم لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة واستنكارهم لسياسات دولة الاحتلال العدوانية. ويدعو المؤتمر إلى مزيد من التنسيق وتوثيق العلاقة معهم لصالح القضية.

*وفي الختام يوجه المؤتمرون التحية والإكبار لشعبنا المجاهد وشهدائنا العظام الذين سقطوا على أرض فلسطين ويعربون عن اعتزازهم بصمود شعبنا في وجه آلة البطش الصهيوني, وإلى أخواتنا وأخواتنا الأبطال خلف القضبان في سجون الاحتلال.                                     19/7/2003 
بعد قرار حكومي بسحب جنسياتهم لبنانيون من أصول فلسطينية يواجهون مصيراً مجهولاً
يشعر اللاجئون الفلسطينيون الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم حكومي جمهوري صدر في 1994 بقلق شديد إزاء احتمال إلغاء عملية تجنيسهم بعد طلب مجس شورى الدولة اللبناني من وزارة الداخلية إلغاء عمليات التجنيس المشكوك بأمرها بموجب هذا المرسوم.

ويقول محمد فريجي الذي حصل على الجنسية بفضل المرسوم موضع الجدل«أنا أقوم بخدمتي العسكرية منذ أربعة أشهر. وأنا مستعد للدفاع عن وطني لبنان. إلا أن إلغاء تجنيس اللاجئين الفلسطينيين سيقضي على مستقبلي» وطلب المجلس من الوزارة«التحقق من ملفات كل الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم الصادر عام 1994 وإلغاء كل قرار متخذ لمن حصل على الجنسية دون وجه حق».

ويمكن لهذا القرار أن يطال نحو 200 ألف شخص بينهم 23 ألف فلسطيني. ومحمد هو الابن البكر لحسين فريجي, التاجر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا الذي لديه سبعة أولاد.

وحسين فريجي من إحدى «القرى السبع» الشيعية الواقعة جنوب لبنان والمحاطة بحوالي 14 مزرعة يسكنها سنة وهو البدو يعتبرون فلسطينيين أصليين لا لبنانيين.

 وأشار وزير الداخلية إلياس المر إلى أن إلغاء التجنيس سيطال آلاف الفلسطينيين ممن حصلوا على الجنسية اللبنانية بتزوير ملفاتهم, ومن بينهم خصوصا سكان القرى السبع. وتم ضم«القرى السبع» إلى فلسطين العام 1920 خلال الانتداب البريطاني, لا إلى لبنان الذي كان آنذاك واقعا تحت سيطرة الانتداب الفرنسي. وأصبحت القرى السبع جزءا من إسرائيل لدى قيامها في 1948.

وحصل سكان هذه القرى لدى فرارهم إلى لبنان على بطاقات من وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيينالـ(أونروا) للإفادة من تقديماتها الاجتماعية, واعتبروا فلسطينيين منذ ذلك الحين.

وقال حسين فريجي, المسلم السني,« تغيرت حياتي بعد حصولي على الجنسية اللبنانية»
وأضاف بفخر «أنا الآن موجود أعمل في القطاع الخاص, ولدى منزل مسجل باسمي, اشتريت قطعة أرض. وقد حصل أشقائي أيضا على الجنسية». وتابع« عندما سمعت القرار عبر الإذاعة, شعرت بأن كل آمالي إذا سحبت مني الجنسية ما سيكون مصير منزلي وعملي وأولادي».

ويحظر القانون اللبناني على الفلسطينيين ممارسة 70 مهنة, ولا سيما المهن الحرة, وحيازة ممتلكات.

 ويشعر جار حسين فريجي, أبو محمد بالخشية ذاتها, ويقول«إذا فقدت جنسيتي سأخسر تغطية الضمان الاجتماعي في المستشفى الحكومي».

ويعبر محمد يوسف,أحد سكان صيدا المجنسين, بدوره عن مخاوفه, قائلا«لم أخدع أحدا, قدمت مع 200 شخص آخر من قريتي, الأوراق المطلوبة, الأمر الذي سمح لي بالحصول على الجنسية اللبنانية, إذا أخذوها مني, ستنقلب حياتي رأسا على عقب» وأضاف«منذ أن أصبحت لبنانيا أفيد من خدمات الضمان الاجتماعي والتقاعد ومن منح مدرسية وهي كلها أمور لم يكن في امكاني الحصول عليها كفلسطيني وقد ولد أولادي الأربعة لبنانيين». وأكد ميكانيكي السيارات حسين عواد في صور أن«حوالي ألفي فلسطيني قاموا بالخدمة العسكرية داخل الجيش اللبناني بعد حصولهم على الجنسية».

ويعيش معظم الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية في منطقة صور في مخيم البرج الشمالي, ويبلغ عددهم نحو ثمانية آلاف.

وقال مختار المخيم كمال حسن ديب,المجنس هو أيضا,« إذا كان البعض حصلوا على الجنسية عن طريق دفع الرشاوى, فلا بد من إعادة النظر في وضعهم, أما نحن فقد كنا بطاقات هوية لبنانية تحمل عبارة لبنان الكبير».

وقال سعيد محمد أن تكاليف المعاملات التي دفعها للحصول على الجنسية اللبنانية بلغت ألف دولار. 

18/5/2003 

الـ(أونروا) تدير ظهرها لمعاناة اللاجئين الذين فقدوا منازلهم في مخيم جرمانا
نشرت صحيفة (النور) السورية في عددها الرقم 109 الصادر يوم 9/ 7/ 2003 تحقيقا صحفيا عرض لآلية وانعكاسات الإجراءات التي قامت بها الجهات التابعة لمحافظة مدينة دمشق بإخلاء وهدم عشرات المنازل في إطار استكمال تنفيذ مشروع الشارع المتحلق الجنوبي عند عقدته الخامسة والتي يقع في إطار جغرافية عملياته التنفيذية قسم من مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين.

وذكر التحقيق بأن الإنذار بالإخلاء الذي وجه لسكان هذه المنازل أعطاهم مهلة (لم تتجاوز أياما أربعة) مضيفا أن هذا الأمر أدى بسكانها الى (قارعة الطريق يواجهون مصيرهم المجهول من دون أية تعويضات أو مساكن بديلة) مذكرا بالإجراءات المماثلة التي قامت بها المحافظة في العام 1986.

إضاءة

أضاء التحقيق على طبيعة ملكية الأراضي التي أشيدت عليها هذه المنازل قائلا:

(تنقسم الملكية في منطقة العقدة الخامسة, التي كانت مسرحا لعمليات الهدم الى ثلاث أنواع:

النوع الأول: الملكية الزراعية التي غالبا ما تكون محاضر زراعية ذات مساحات شاسعة يملكها رجل واحد هو المالك الأساسي المقيدة في السجل العقاري باسمه, بينما هي في الواقع عبارة عن ملكيات جزئية صغيرة مشاعية لا تتجاوز في حدها الأعظم وكالة كاتب العدل.

النوع الثاني: أراض أساسها زراعية استملكتها الدولة لوقوعها على محور الأوتستراد المتحلق الجنوبي فأصبحت أملاكا عامة, وقد بنى عليها الناس منازلهم وإشغالاتهم الأخرى منذ الأربعينات دون أي منع أو ردع من الحكومة طوال تلك الفترة الزمنية الطويلة, ونتيجة تداولها بيعا وشراء فإن شاغلها لا يمتلك سوى عقد بيع قطعي كإثبات ملكية.

النوع الثالث: أراض تملكها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين, وزعتها بصفة مساعدة على اللاجئين الذين بنوا عليها منازل سكنهم. وقد نتجت عن عمليات البيع والشراء أيضا أشكال ملكية لا تتجاوز وكالة الكاتب بالعدل فقط).

وتابع التحقيق قائلا

(ولمعرفة محافظة دمشق بطبيعة تلك الملكيات فقد وضعت قائمة شروط تعجيزية وقاسية على أصحاب الإشغالات المهدمة لتخصيصهم بمساكن بديلة, وعلى رأس تلك الشروط ضرورة حيازة صاحب الإشغالات  المهدومة على سند للأرض التي شيد عليها منزله.

(إضافة الى الشروط الأكثر إجحافا بحق ذلك المواطن وهو أنه لا يحق للعائلة التي تتألف من أكثر من أسرة سوى مسكن بديل واحد).

كما عرض التحقيق لمعاناة أسر متضررة إلتقاها الزميل الذي أجرى التحقيق اتضح من خلالها الانعكاسات الاجتماعية القاسية التي خلفتها هذه الإجراءات قبل تأمين المساكن البديلة على قاعدة موضوعية تقدير لجان التخمين والقياس والمسح الطبوغرافي في عملها حتى يكون السكن البديل مكافئا للخسارة الناجمة عن إجراءات المحافظة في الإخلاء والهدم.

الـ(أونروا) تتهرب

ونحن إذ نضم صوتنا الى ما دعا إليه التحقيق من حلول منصفة ومعالجة سريعة وجهها الى الجهات السورية المعنية فإننا نود أن نسلط الضوء على ما يجب أن تنهض به وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينالـ(أونروا) في سورية من موقع اختصاصها بأوضاع اللاجئين.

وقد قام وفد مثل الأسر المتضررة بزيارة لمكتب الـ(أونروا) في دمشق وعرض للمسؤولين فيه الأوضاع التي يعيشون ووضعهم أمام المعالجات التي يفترض بالوكالة أن تقوم بها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إلا أن الوكالة تذرعت أمام الوفد بعدم قدرتها المالية على القيام بما دعاها إليه.

وسبق لوكالة الغوث أن وجدت نفسها أمام مهام طارئة في غير ساحة من ساحات عملياتها الخمس وقد أضيفت لها العراق مؤخرا ولجأت لتلبية هذه المهام أو قسم منها الى عدة طرق من بينها دعوة المانحين الى مساهمات إضافية ربطا بالمستجدات الطارئة, إلا أنها ما عرض الوفد المذكور لم تحرك ساكنا واكتفت بالتذرع بعدم توفر الإمكانيات المالية.

وإذا كنا نسجل للوكالة في تصديها للحالات وجهودا مشكورة فإننا لا نود أن ينسحب ظل التقصير في ساحات عدة ويلقي بظله القاتم والمحيط على تقصير إضافي بحق ما يعانيه اللاجئون الذين شكلوا للوكالة عدم وجود سقف يأويهم وأطفالهم وخصوصا أنهم يخاطبون جهة ذات اختصاص وأنشئت من أجل بلسمة العذابات التي أوقعتها بهم النكبة.

ولا تزال مطالب اللاجئون المتضررين من الإخلاء والهدم برسم دعوة الـ(أونروا) للتحرك.... فهل تفعل؟.
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مخيمات الفلسطينيين في الأردن إدارات كثيرة لتنظيم البؤس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ هناء جابر
تتضارب الأرقام إحصاء اللاجئين الفلسطينيين, وتتشابك التعريفات المؤدية إليها, مغذية ما لا يقل عن 2500 مرجع, مع ذلك, لا يفي هذا الكم الهائل من الدراسات حق موضوع اللاجئين من المعرفة, لا في التاريخ, ولا الاجتماع, ولا في الاقتصاد ولا حتى السياسة. ولا يشكل اللاجئون الفلسطينيون في الأردن استثناء لهذه القاعدة, بل على العكس, فدراسة احوالهم ربما تشير إلى هذا اللغط إن لم تكرسه.

من هو اللاجئ الفلسطيني في الأردن, علما بأن الأردنية الهاشمية قد منحت حق المواطنة غداة مؤتمر أريحا(كانون الأول 1948) لكل من يعيش«شرق الخط الأخضر» وهو خط الهدنة, وكرست هذا الحق بقانون جنسية صدر عام 1945. لا يهدف طرح هذا السؤال إلى جواب يعجز عن الإجماع عليه وتقديمه المعنيون بصنع القرار ونسج الأرقام المرادفة لها, بقدر ما يهدف إلى درج التساؤلات التي تؤدي إلى طرحه كتساؤل تاريخي وسياسي واجتماعي.

خفة الأرقام التي لا تعقل:

يرى بعضهم في تعداد الفلسطينيين عامة وفي الأردن خاصة«خفة أرقام لا تعقل» (كرباج, 2002) فأعدادهم تتراوح حسب المراجع بين مليون ونصف ومليوني ونصف نسمة بين لاجئ وغير لاجئ. في هذا الصدد تبقى وكالة الغوث الدولية ـ الـ(أونروا) ـ المرجع الأكثر تداولا والأكثر دلالة على الإشكالات العائدة إلى التعداد. فهي تحصر عدد اللاجئين في الأردن بـ 300,000 لعام 2002, في الوقت الذي تتمنع فيه السلطات الرسمية الأردنية عن الإدلاء بأي رقم رسميو رغم الإحصاء السكني الذي أجري عام 1994. وتعيدنا «خفة الأرقام التي لا تعقل» هذه إلى زمن تشابكت فيه تعريفات اللاجئ الفلسطيني وساهمت, منذ النكبة, بغرز شريحة من البشر باتت على حد السيف بين التهميش السياسي والتهميش الاجتماعي. فتعريف اللاجئ الفلسطيني, حسب معايير الهيئتين الدوليتين اللتين عينتا على التوالي بإدارة التداعيات السكانية والاجتماعية والصحية للنكبة, اشترط منذ البداية أن يكون طالب التسجيل قد فقد مسكنة ومصدر قوته في آن معا, فيسقط من التعريف إذا كان قد فقد أحدهما دون الآخر, فكان ذلك, على سبيل الطرافة, حال بدو فلسطين الرحل الذين كانوا موضع جدل كبير في ما يتعلق بالتسجيلو كونهم لم يفقدوا بيوتهم (منهم رحل) ولا مصدر قوتهم (فقطعانهم تتبعهم...)وقد كان لهذا التعريف الحصري تداعيات كثيرة, رغم التعديلات المتتالية التي طرأت عليه, كان آخرها عام 1993 (تاكنبرغ 1999) إذ ميسور الحال قبل 1948 وخجل من طلب«كرت المؤن» لدى السلطات المعنية(أولها الصليب الأحمر الدولي وثانيها وكالة الغوث الدوليةـ الـ(أونروا)).

تجد تباينات الأرقام هذه إذا تفسيرا أوليا لها في حصر اللاجئ بتعريف اجتماعي يحيد التعريف السياسي, ويتشابك في الأردن مع تفسير سياسي آخر, وهو مسألة المواطنة. فاللاجئون الفلسطينيون في المملكة مواطنون أردنيون يتمتعون بحقوق المدنية الكاملة باستثناء أهالي غزة الذين بدأوا يتواجدون في الأردن بعد عام 1967. ولحق المواطنة هذا مقابله الإداري الذي يلزم المواطنين بتسجيل الوفيات والولادات وما إلى ذلك من تغييرات تطرأ على الأحوال المدنية, ويربط ذلك بإعطاء«دفتر عائلة» هو المرجعية الإدارية الأساسية. وهنا يبرز تباين آخر بين دفتر العائلة الأردني وبطاقة الـ(أونروا) الفلسطينيةـ الدولية . فالأول إلزامي يعتمد في تسجيلاته مكان الإقامة الحالي, والثانية خياري يعتمد البلدة الأصل في فلسطين كمرجع جغرافيـ إداري. فدفتر العائلة يعتمد جغرافيا المكان مفصولة عن ذاكرة الهجرة, بينما تبدو بطاقة اللاجئ و دوائر الـ(أونروا) المعنية بشؤونه. وإن كانت «خفة» اللاجئ في التعامل مع الدوائر المتقاطعة المعنية بتتبع أثره يشكل تفسيرا آخر لتباين الأرقام, فإن في هذه الخفة ثقل الذاكرة وثقل المكان.

المخيمات: ثقل الذاكرة وضيق المكان

تقاسمت ثلاث منظمات إنسانية تنفيذ مهمة رسمية أوكلتها بها الأمم المتحدة وهي إغاثة اللاجئين من فلسطين عند اندلاع حرب الـ 48 كلف الصليب الأحمر الدولي(CICR) بإغاثة«اللاجئين الداخليين»    (المتواجدين)في فلسطين المحتلة واللاجئين المتوافدين إلى «فلسطين» العربية, بينما كلفت رابطة جمعيات الصليب الأحمر الدولي(LSCR) بإغاثة اللاجئين إلى البلدان المجاورة, أي لبنان وسوريا والأردن(مع امتداد إلى العراق وليبيا), في حين تولت جمعية الكويكرز (QUACKERS) شؤون اللاجئين المتوافدين إلى قطاع غزة. ويلفت في هذا الصدد تطابق جغرافية الإغاثة مع الجغرافية السياسية لتلك الفترة, التي وضعت فلسطين العربية موضع نزاع سلطة بين مصر والأردن, قبل أن تؤول إلى المملكة الهاشمية, والتي وضعت بعد ذلك بسنوات قطاع غزة تحت الوصاية الإدارية المصرية.

وسرعان ما تحولت, بين أيار 1948 ونيسان 1950, مهمة الإغاثة الطارئة للمنظمات الثلاث إلى مهمة «سياسية وتنموية وحتى حضارية» (أرشيف الصليب الأحمر) ضخمة بات فيها إنشاء المخيمات حجر الأساس, وباتت فيها منطقة وادي الأردن, شرقي النهر وغربه, تبعا لتوصيات غورد كلاب, منذورة لمشروع اقتصادي هائل من شأنه تأمين«الاستقرار السياسي الدائم والرفاهية الاقتصادية لأكبر عدد من اللاجئين المتواجدين في فلسطين العربية والمملكة الهاشمية, إلى حين التوصل على حل لمسألة العودة أو التوطين» (أرشيف الصليب الأحمر).

تأتي المخيمات إذا على خط التوتر بين الدائم والمؤقت بين السياسي والإنساني, بين الإغاثي والحضاري, بين الكارثي والمستقبلي. ولم يزل ضم فلسطين إلى الأردن خط التوتر هذا, الذي ما زال يرسم حتى اليوم حدود المخيمات وتعريف سكانها.

لم تكن للمخيمات حدود ثابتة ولا تعريف واحد طيلة فترة 1948ـ1950 إذ كان اسمها(المخيمات) ينطبق على أي تجمع للاجئين مهما كان عددهم, وذلك رغم ظهور تجمعات سكنية كبيرة كعقبة جبر وعين السلطان وجلزون في الضفة الغربية, والكرامة والرزقاء في الضفة الشرقية, كبدايات تنظيم إداري ومدني باشرت فيه المنظمات الإنسانية, من شأنه أن يركز هذه التجمعات على أسس «متطورة وحضارية» من اللافت للنظر أن عدد المخيمات في الضفة الغربية كان 35 مخيما مقابل مخيمين فقط في الضفة الشرقية في تلك الفترة.

أتت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في نيسان 1950 لتكرس خطابا وممارسات بنائية لم تؤد في نهاية المطاف إلى إيواء أكثر من 20ـ30% من اللاجئين في المخيمات, حيث بقي الآخرون مبعثرون في المدن الرئيسية. وساهم نشوء وكالة الغوث ـ الـ(أونروا) ـ بتوحيد جغرافية الإغاثة وآليتها. وإن لم يمس هذا التوحيد بالتوزيع الإجمالي للاجئين بين دول المنطقة المجاورة, إلا أنه أدى في حال الأردن, وذلك بسبب ضم الضفة الغربية إلى المملكة, إلى حراك ضخم من مخيمات وادي الأردن(ومعظمها في الضفة الغربية) إلى مرتفعات عمان. وقد كان هذا الأمر صعبا قبل نشوء الـ(أونروا), وذلك بسبب مناطق الإغاثة بين الصليب الأحمر الدولي (TRK) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر(LSCR).

سرعان ما بدأت المجتمعات المحلية هنا وهناك تتذمر من هؤلاء« اللاجئين العرب» حسب تسميتهم آنذاك, وبدأت الدعاوى الخاصة تتكاثر في المحاكم ضد العائلات التي جمعت نفسها في قطعة الأرض هذه أو تلك, مما دفع الـ(أونروا) والسلطات إلى تكثيف برنامج بناء المخيمات, وذلك بتقليص عدد المخيمات وتوسيعها إلى تجمعت بشرية أكبر في الضفة الغربية من جهة, وإلى زيادة عددها في الضفة الشرقية من جهة وعمان( مخيم ماركا والحسين 1952)و( ومخيم الوحدات 1957).

من اللاجئين العرب على اللاجئين الفلسطينيين

انتهى برنامج إسكان اللاجئين العرب عام 1959. تزامن انتهاؤه مع تقييم سلبي لمشروع التنمية الاقتصادي الإقليمي في وادي الأردن, وبالتالي مع حراك أكثر كثافة نحو العاصمة عمان. طيلة هذه الفترة, لم تخف المؤسسات المعنية باللاجئين, أردنية كانت أم دولية, ذهولها أمام«عصيان» اللاجئين العرب لقوانين السكن في المخيمات ولقوانين المعونة في حين أنهم بأمس الحاجة إلى الملجأ والمساعدة. ولم تخف استياءها من«ذهنية الإعالة» التي آل إليها اللاجئون, بحيث أنهم باتوا يرفضون أشغالا قد تكون شاقة إلا أنها تخرجهم من«حلقة الإعالة المفرغة» (أرشيف الصليب الأحمر, أرشيف الـ(أونروا)).

بدأ«عصيان» اللاجئين أمام الصورة الاجتماعية المطلوبة منهم والممارسات المؤسساتية تجاههم يتحول«عصيانا» سياسيا في الفترة نفسها التي بدأت الحركات العروبية تفرض نفسها على الساحة الإقليمية, وخاصة مع الوحدة المصرية ـ السورية والذي قابله حلف بغداد. بدأت النظرة حينئذ للمخيمات تتحول: تلك الأمكنة التي كانت توصف كبؤرة والأوبئة باتت بؤرة للعصيان السياسي.

وجاء بروز منظمة التحرير عام 1964 على الساحة السياسية الإقليمية ليفتح مرحلة جديدة تكرست فيه هذه الصورة ولعب النظام الأردني في هذا السياق دورا ذا هدفين: الأول وهو الانسياق في دور إقليمي عروبي, والثاني التأكيد على سيادة المملكة الوطنية على الساحة الداخلية. إلا أن هزيمة 1967 لم تكتف بتحجيم دور الدول الإقليمية على الساحة العسكرية, وإنما أدت أيضا إلى تدفق ما يقارب 300,000 لاجئ من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن, ساهم نزوحهم بتحويل الأردن إلى نقطة ارتكاز للعمل السياسي ـ العسكري الفلسطيني.

أدت «النزحة» من الضفة الغربية إلى الأردن إلى بروز تسعة مخيمات جديدة في المملكة, كلها في شمال البلاد وخاصة في العاصمة عمان. كما أدت إلى إعادة تصنيف اللاجئين: «اللاجئون» وهم من طردوا من فلسطين عام 1948, اللاجئون ـ النازحون «وهم لاجئو 1948 الذين استقروا في الضفة واضطروا إلى النزوح عام 1967, والنازحون وهم من سكان الضفة الغربية الأصليون الذين دفتهم حرب 1967 إلى الضفة الشرقية. ويجدر التذكير بأن التصنيف الإداري بين لاجئ ونازح يميز بين اللجوء من بلد إلى آخر وبين النزوح الداخلي في البلد نفسه. ولهذا التصنيف تبعاته في إدارة المخيمات وسكانها. فستة من المخيمات التي أنشئت بعد 1967 مخصصة للاجئين ـ النازحين ووضعت تحت الإشراف المشترك للأونروا والحكومة الأردنية (على غرار مخيمات 1948), بينما المخيمات الثلاثة الباقية خصصت للنازحين ووضعت تحت إشراف الحكومة الأردنية فقط. كما تجدر الإشارة أن عددا كبيرا من الذين نزحوا بعد 1967 تدفقوا إلى المخيمات التي كانت قد بنيت في السنوات التي تلت هجرة 1948.

من هنا, بدأت المعادلة الاجتماعية تتغير داخل المخيمات وفي علاقة المخيمات بالمدينة والمجتمع تغيرا موازيا لبداية انقلاب المعادة السياسية في المملكة. وصول منظمة التحرير كفاعل غير رسمي وإنما جازم في إدارة المخيمات أدى إلى واقع جديد ومتناقض. في الوقت الذي كانت فيه السلطات الرسمية(الـ(أونروا), كما الحكومة الأردنية) تربط الفقر في المخيمات وانتقاصها إلى الحد الأدنى من البنى التحتية بطابعها المؤقت بانتظار البت بمصير اللاجئين, أدى تواجد التنظيمات المسلحة المكثف في المخيمات وانخراط جزء كبير من سكانها في المليشيات إلى كسر القواعد والقوانين المفروضة على البناء فيها وإلى تطور حركة عمرانية وتجارية وضعت المخيمات في قلب خارطة المدن التي كانت على هامشها المدني والاجتماعي حتى ذلك الوقت.

ومن هذه الزاوية يمكن قراءة الأحداث التي توالت بعد معركة الكرامة وحتى انتقال الجهاز السياسي والعسكري لمنظمة التحرير إلى لبنان, كإعادة ترتيب للمجتمع الفلسطيني في المنفى وللمجتمع الأردني على حد سواء. ففي الوقت الذي كان فيه جزء بليغ من المجتع«الفلسطيني الأصل» مواليا لشرعية النظام الأدرني, أبدى جزء من المجتمع«الأردني الأصل» تحفظه تجاه شرعية هذا النظام واصطف إلى جانب التنظيمات الفلسطينية. من هنا أعلنت مدينة أربد«الأردنية» مدينة محررة لمدة 48 ساعة واتخذ مخيم الوحدات جنوب عمان لقب«جمهورية». 

وعلى الرغم من أن إعادة الترتيب شملت المجتمع ككل بشريحته الفلسطينية والشرق أردنية, فإن أحداث أيلول الدامية تركت دمغة وصورة ما زال من الصعب التخلص منها حتى الآن, وهي أن المجتمع في المملكة تصدع بين أردني الأصل وفلسطيني الأصل. وجاءت «أردنية» الأجهزة الإدارية بعد أحداث 1970 وانفتاح سوق الخليج لهجرة اليد العاملة والكوادر لتكرس هذه الصورة. وبالمقابل دخلت الحكومة الأردنية في سياق جديد من شأنه دمج المخيمات في مشهد المدنية, عن طريق مشاريع تطوير النبى التحتية من تمديد شبكات المياه والكهرباء والمجاري والهواتف, ساعدتها في ذلك المؤسسات الدولية وبشكل خاص البنك الدولي. وهكذا تقاسمت الحكومة الأردنية مع الـ(أونروا) من جديد إدارة شؤون اللاجئين: البنى التحتية للحكومة الأردنية, والخدمات(صحة, تعليم) للأونروا.

وإذ جاءت ثمانينات المخيمات في الاردن أقل مرارة من سبعيناتها و ستيناتها و خمسيناتها, إذا أضحت المخيمات أحياء شعبية من أحياء المدن, وإذ انعكست طفرة الخليج بتحسن جلي في الحياة اليومية للمنازل والأحياء رغم فقرها, فإن ذاكرة اللاجئين غاصت في خور لم يوقظها منه لا حرب لبنان ولا الانتفاضة الأولى عام 1978, ولافك الارتباط مع الضفة عام 1988 ولا حرب الخليج عام 1991, ولا حتى عودة منظمة التحرير على الساحة السياسية الفلسطيينة مع أوسلو عام 1993, ولا اتفاقية السلام الأردنيةـ الإسرائيلية عام 1994, ولا الانتفاضة الثانية عام 2001, اللهم إلا بمسيرات تنظم بعد صلاة الجمعة, يهز لدى مرورها كبار السن رؤوسهم بمرارة, ويمشي فيها الشبان بيقين أبعد ما يكون عن يقين العودة, وتصوب عليها الشرطة نظرات حذرة.                                      
    28/6/2003
مخيم «الحصن»
يبلغ عدد سكانه 35 ألف نسمة وتنقصه الكثير من الخدمات

تشبث الفتى عاصم 16 سنة بحافة نافذة البيت المطل على الزقاق الرئيسي على بلوك رقم 7 في مخيم«الحصن» جنوب إربد قبل أن ينادي على أقرانه الصغار بصوت عالي ثم غني«جايبلي سلام عصفور». واستمر في أغنيته حتى حضر أقرانه.

وعاصم كغيره من صبية مخيم«الحصن» يمارس حياته بالدراسة واللعب والشقاوة التي أعتاد عليها من هم بمثل سنه, إلا أن طزاجة السن والوجدان لم تكن بمنأى عن التفكير أو ملعب وأشياء أخرى على البال.

قيما يروح أحدهم إلى القول أن العالم كله غير مرتاح مشبها الكرة الأرضية بأنها تمشي على قدم واحدة وفي كل خطوة تنهار قيم وترتفع درجات الظلم. استوقفتني تشبيهات الشاب أحمد 22 سنة الذي لم يخبر الحياة بعد كاكبار وأعربت له عن ذلك إلا أنه استغرب بشدة قائلا المعاناة تعلم ونحن جيل عانينا وتوارثنا المعاناة عن الآباء والأجداد الذين سبقونا إلى مثل هذه الحياة قبل 50 سنة. مخيم «الحصن» الواقع جنوب شرق إربد بنحو 8 كلم وشمال غرب العاصمة عمان بحوالي 75 كيلومتر والبالغ عدد سكانه حوالي 35 ألف نسمة يعيشون في بيوت مبنية من الأسمنت والصفيح بمساحات لا تتجاوز 80 متر مربعا وأقل من ذلك في كثير من المساحات التي تعيش وهج الشمس صيفا وبردا ونقر المطر شتاء.

نحن نتحمل هذا الواقع ونرضى به على أمل العودة إلى فلسطين وها نحن صابرين على أرض أحببناها ونعتبرها توأم الوطن الفلسطيني, بهذه الكلمات بدأ الحاج أيوب كلامه حول حق طال انتظاره, ويضيف بعد أن وقف على قدميه عن كرسي خشبي أعتلاه القش«لا أعتقد أن بقاء أحفادي سيطول هنا في المخيم لقد انتظرنا نحن الكبار فرصة العودة وطار العمر,لكن أحفادنا سيكملون مشوار الانتظار الذي سيتحقق يوما..» أثناء حديث الحاج تذكرت« صبر أيوب» ربما اسم الحاج هو الذي أوقظ ذاكرة ما قرأت عن صبر النبي أيوب عليه السلام, وربما شيء آخر في صدور الناس.

مسألة الحديث عن وهج شمس الصيف فوق صفيح أبيض يغطي بيوت كثيرة في مخيم الحصن مسألة لها أبعادها السياسية والاجتماعية والأخلاقية و«الرمزية».

عزام ملوح 50 عاما أحد نشطاء أبناء المخيم في العمل العام بنيبري للحديث عن نقر المطر القادم والصفيح ووهج الشمس الذي مضى منذ خمسين عاما... صفيح تتكون منه غالبية بيوت المخيم, وشادر أمام البيوت وشجرة على المدخل يقول ملوح الذي خبر العمل السياسي سابقا في إحدى المنظمات اليسارية أن البعد الأول للانتظار مبني على التعلق بالوطن وبقاء الذاكرة حية لا يغيب عنها المشهد من منطلق قدسية الحفاظ على هوية ووطن هو لنا مع تأكيد ملوح على ثنائية الحب الوطني بين الأردن حيث نشأ وترعرع وشب عودة وفلسطين حيث المولد والهوية.

ويلتقي في هذا البوح العديد من شباب وشابات ورجال المخيم, إلى جانب الصبية والأطفال الذين شهد المخيم صرختهم الأولى, التي كانت تذكير بقضية حية لا تموت وأن تكالبت عليها المحن.

إن المخيم بشكل عام ـ أي مخيم كان ـ على امتداد الشتات الفلسطيني في الأقطار العربية يعطي دلالة أن القوى المستضعفة هي ليست بمنأى عن الحلم, بل تكون لديها المقدرة على صياغة مفردات الحلم بشكل أكثر واقعية وانسجام مع الحياة ولعل هذا الانسجام هو الذي دفع بالحاج أبو أحمد 75 سنة أن يحكي عن« العدالة المطلقة» التي طرحها النظام العالمي الجديد ويسعى إلى تحقيقها على هواه... يقول أبو محمد كل واحد سيغني على ليلاه, ومن لا ليلى عنده فليبحث عن ليلى في حلمه ويعزف على قصب الناي« أه ياناي... أه يا ليلاي» ثم أطلق ضحكة هي أقرب إلى ضحكة لها معان كثيرة ليكمل قوله«هل سمعت عن العدالة المطلقة» نحن ننتظرها منذ 53 وما زلنا تنتظر.

 بقي أن نشير إلى أن مخيم الحصن يتوزع سكانه البالغين نحو 35 ألف نسمة على حوالي, 6280 بيتا مساحة البيت لا تتجاوز في أحسن الحالات 80 مترا مربعا مبنية على مرتفع يطل على العابرين من إربد إلى عمان وبالعكس من جهة الجنوب وعلى روابي من جهة الشمال.

                                                                        26/5/2003  


■ أصدرت لجنة الدفاع عن حق العودة ( الأردن) بيانا في 6/10/2002, استنكرت فيه تجديد سري نسيبة دعوته المتكررة لإسقاط حق العودة, مدعوما بالمخابرات الإسرائيلية, كما أكدت رفضها وإدانتها موقف الرئيس بوش في الكونغرس الأمريكي إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل, ودعت في السياق الشارع العربي إلى التحرك لنصرة القدس, والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها في العام 1948. ■     
                                           6/10/2002
■ لمناسبة ذكرى وعد بلفور المشؤوم, دعت منظمة اللجان الوطنيةـ لجان حق العودة في حماة(سوريا) إلى ندورة ساسية يوم 1/11 في مخيم العائدين تحت عنوان « اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة» حضرها حشد واسع من أهالي المخيم.

تحدث في الندوة المحامي أحمد حريري, فعرض لنصوص القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي دعت إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها وبخاصة القرار 194 الصادر في 11/12/1948.

وأشار حريري إلى المشاريع الدولية التي حاولت فرض حلول التوطين والتشريد على اللاجئين الفلسطينيين موضحا أن العامل الحاسم الذي أسقط هذه المشاريع هو رفض اللاجئين ومقاومتهم لها والتفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها القائم على النضال من أجل العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني. ■
                                                                                  1/11/2002 
■ أعرب مجلس الدوما الروسي عن تأييده لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1435 لعام(2002) وخاصة مواد القرار التي تنص عن طلب الإيقاف الفوري لتدمير المؤسسات المدنية الفلسطينية ومقرات أجهزة الأمن في مدينة راما لله وحولها, وكذلك الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من المدن الفلسطينية إلى حدود ما قبل شهر أيلول عام 2002.

واعتبر المجلس في بيان له, أنه لا يمكن وضع حد للعنف في الشرق الأوسط غلا عن طريق تنفيذ قرارات المجتمع الدولي المتمثلة في قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة, وتجسيد قرارات الوسطاء الدوليين( اللجنة الرباعية).

وشدد المجلس الأعلى أنه لا يمكن تأمين السلام في الشرق الأوسط في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء, إلا عن طريق وقف احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل, ووقف بناء المستوطنات الجديدة أو توسيع المستوطنات القديمة على الأراضي الفلسطينية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإعلان القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. ■
                                         10/11/2002 
■ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن البريطاني إيان هوك(50 عاما) وهو موظف كبير في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( أونروا) يعمل مديرا لـ «مشروع تطوير جنين».

وكان هوك يعمل في مكتبه عندما أصابه يوم 22/11 قناص إسرائيلي برصاصتين من النوع المتفجر «دمدم» مما أدى إلى مقتله فورا كما أصيب متطوعة إيرلندية تنتمي إلى «قوة الحماية الشعبية الأوروبية» التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية. ■
                                                                    12/11/2002 

■ بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني «أشد» واللجنة الطلابية الفلسطينية في الجامعة اللبنانية الفرع الخامس في صيدا (لبنان) عقدت جمعية عمومية يوم 18/11 لمناقشة تطورات مسألة زيادة الرسوم على الطلاب الفلسطينيين في كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية لأكثر من خمسة أضعاف. حضر اللقاء حشد واسع من طلبة الجامعة وممثلي المنظمات الطلابية اللبنانية وجرى وضع برنامج عمل لمواصلة التحركات الهادفة للمطالبة بإلغاء القرار ومساواة الطالب الفلسطيني بزميله اللبناني لناحية دفع الرسوم.

تحدث في اللقاء خالد موعد باسم اللجنة الطلابية الفلسطينية مستعرضا التحركات السابقة التي قام بها الطلبة الفلسطينيون والوعود التي أطلقتها معظم الجهات الرسمية الحكومية والنيابية والمرجعيات السياسية والروحية للعمل على استثناء الطالب الفلسطيني من قرار زيادة الرسوم ومساواة الطالب الفلسطيني بزميله اللبناني. وتابع أن التعميم رقم 8 الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية قد دخل حيز التنفيذ بدءا من العام الدراسي الحالي مما فاقم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان صعوبة نتيجة الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء. واعتبر أن إلغاء القرار يساهم في دعم الشعب الفلسطيني في لبنان ضد مشاريع التوطين والتهجير.

 وفي ختام أعمال الجمعية العمومية أعلن الطالب جمال قدورة نتائج حملة التواقيع التي قامت بها اللجنة الطلابية بالتعاون مع مجالس الفروع في الجامعة اللبنانية المطالبة بتعديل القرار ومساواة الطالب الفلسطيني بأخيه الطالب اللبناني وقد تضمنت العرائض 1856 توقيعا من طلاب الفرع الخامس على أن تعلن نتائج الحملة تبرعا في مختلف فروع الجامعة اللبنانية. ■     

                        18/11/2002 

■ أقامت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الـ(أونروا) بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بازارا خيريا يخصص ريعه للمؤسسات التابعة للأونروا من طلاب وذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات نسائية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني صباح الأحد 1/12/2002 في مقر اليونسكو بعمان. وقال مدير العمليات في الـ(أونروا) (الأردن) وليم لي الذي افتتح البازار أن معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعيش تحت الاحتلال تضاعفت منذ العام الماضي مشيرا إلى أن الحركة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية قد توقفت ومستوى الحياة تدنت صاحبه ارتفاع غير مسبوق بنسبة البطالة والفقر بالإضافة إلى الحصار وحظر التجول الذي يفرض على الشعب الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال: نفخر اليوم بافتتاح هذا المعرض الذي يبين المهارات والأشغال الحرفية المميزة للمرأة اللاجئة في الأردن, مشيرا أن أفضل طريقة تستطيع من خلالها التعبير عن تضامننا مع اللاجئين الفلسطينيين هي ليست تجديد الالتزام نحو القضية الفلسطينية سنويا كما نفعل عادة في كل عام في هذا الوقت بل من خلال دعم المنظمات الأهلية ومؤازرة عملها وأنشطته الذي يتم بعرض منتجاتها على الملأ والاستفادة من ريع هذه الأعمال.

وأشاد السيد لي بإنجازات اللاجئين الفلسطينيين طوال 52 عاما الذين لم يقفوا بانتظار مصيرهم والحصول على حل عادل لقضيتهم, بل حققوا خطوات رائدة في مجال تعليم أبنائهم, والمحافظة على مستويات عالية من الرعاية الصحة, وبذلوا جهودا جبارة في تمكين مصادرهم البشرية وتحقيق اكتفاء اقتصادي من خلال المنظمات والمؤسسات الأهلية التي يديرها اللاجئون أنفسهم. ■ 
                  1/12/2002 
■ خطا مجس النواب اللبناني خطوة مهمة يوم 2/12/2002 نحو إنصاف الطالب الفلسطيني الجامعي, حين أقر في جلسته العامة مشروع قانون قضى بتعديل المادتين 42و43 من قانون موازنة العام 2002 التي سبق لها وأن أقرت زيادة الرسوم في الجامعة اللبنانية للطلبة غير اللبنانيين بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. وبقراره هذا يكون مجلس النواب قد ساوى, مرة أخرى بين الطالب الفلسطيني وأخيه اللبناني, متسجيبا بذلك لعشرات النداءات التي أطلقها الطلبة الفلسطينيون وذويهم والجمعيات والمؤسسات والفصائل الفلسطينية.

وللمناسبة أصدر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني( أشد) في لبنان بيانا شكر فيه مجلس النواب ورئيسه على القرار كما توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء وكل الشخصيات والفعاليات التي سبق لوفود «أشد» في لبنان بيانا شكر فيه مجلس النواب ورئيسه على القرار كما توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء وكل الشخصيات والفعاليات التي سبق لوفود«أشد» أن زارتها ودعتها إلى تبني قضية الطلبة الجامعين الفلسطينيين.

يذكر في السياق أن قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان طرحت على القيادات اللبنانية, السياسة والروحية هذه القضية ودعتها إلى التدخل لمعالجتها بما يعزز صمود اللاجئين الفلسطينيين. ■
               2/12/2002 
■ عقدت منظمة لجان الوحدة العمالية ـ لجان حق العودة في لبنان يوم 2/12 مؤتمرا صحافيا في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا, عرضت خلاله نتائج حملة التواقيع الجماعية(حملة توقيع 50 ألف لاجئ فلسطيني في مدينة صيدا ومخيماتها) للتأكيد على التمسك بحق العودة طبقا للقرار 194 ورفض جميع مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل. شارك في المؤتمر الصحافي ممثلون عن الفضائل الفلسطينية واللجان الشعبية والوحدات النقابية إضافة إلى حشد من أبناء المخيم.

تحدث عضو قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان فؤاد عثمان فقال:«عبر عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الناضجين عمريا عن رأيهم من خلال التوقيع على العريضة التي تطالب بالتمسك بحق العودة وعدم القبول بالمقايضة أو المساومة عليه أو التنازل عنه. كما أكد الموقعون رفضهم لكل مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل».

وتلا خالد ابو سويد مسؤول لجان حق العودة نداء جاء فيه:

«إن منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية/ لجان حق العودة تدعو أخواتنا في اللجوء أينما كانوا لتوسيع حملة التواقيع على ندائنا ونناشد المسؤولين العرب جميعا وخاصة الفلسطينيين أن يتمسكوا بحقنا الذي لا تنازل عنه في العودة ورفض أية مساومة عليه».■
                    2/12/2002 
■ نظمت منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية ـ لجان حق العودة في لبنان حملة نداء حق العودة جمعت خلالها عشرات الآلاف من تواقيع أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان بمخيماته وتجمعاته كافة وفي مضمون النداء:«التأكيد على التمسك بحق العودة المقدس الراسخ قانونيا وسياسيا والمكرس في قرارات الشرعية الدولي وخاصة القرار 194» وبأنه«حق فردي وجماعي للفلسطينيين لا يمكن التفاوض عليه أو مقايضة بأي قضية أخرى. وكذلك الرفض القاطع لمشاريع التوطين والتشتيت. وعدم تفويض أحد أيا كانت صفته بالتنازل عن حق العودة».

ودعت المنظمة إلى الاستمرار في الحملة وتوسيعها وناشدت المسؤولين العرب وخاصة الفلسطينيين أن«يتمسكوا بالحق الذي لا تنازل عنه في العودة ورفض أي مساومة عليه». ■ 

          4/12/2002 
■ ذكرت صحيفة«معاريف» العبرية 9/12/2002 أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين أعدوا تقريرا سريا يتهمون فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدةالـ(أونروا) «بمساعدة الإرهاب».

ووضع التقرير في أعقاب الانتقاد الحاد الذي وجه مسؤولو الأمم المتحدة للجيش الإسرائيلي بعد مقتل إيان هوك موظف الأمم المتحدة في 22 تشرين الثاني الماضي, برصاص جنود إسرائيليين كانوا يشنون هجوما على مخيم جنين للاجئين.

وتضطلع الوكالة الدولية بتقديم الرعاية والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينين, لكن التقرير الإسرائيلي يتهمها بتوفير«البنية التحتية لتنفيذ أعمال إرهابية» ويزعم أنه في بعض الحالات, يختبئ متشددون في منشآت للأونروا. ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله أن الـ(أونروا) لها«سياسة عدائية تجاه إسرائيل» وأن الجيش الإسرائيلي على استعداد لمنح الحصانة فقط لموظف الوكالة الأجانب وليس للفلسطينيين سكان المناطق المحتلة.

عقدت منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية ـ لجان حق العودة في لبنان يوم 11/12 مؤتمرا صحافيا في مخيم شاتيلا قرب بيروت أعلنت فيه نتائج حملة التواقيع على «نداء حق العودة» الذي شمل مخيمات بيروت, بحضور عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات اجتماعية نقابية وفعاليات المخيم... 

وتحدث في المؤتمر مسؤول لجان الوحدة العمالية في مخيم شاتيلا خالد أبو النور فقال:«شملت الحملة ما يزيد عن(15) ألف توقيع من أبناء الشعب الفلسطيني البالغين في مخيمات بيروت, وهي رد حقيقي على كل من تسول له نفسه التفريط بهذا الحق. لذلك نحن ندعو جميع أبناء شعبنا في لبنان إلى توسيع مساهمتهم وتأكيد تمسكهم في حقهم بالعودة من خلال التوقيع على نداء حق العودة».■  

          9/12/2002  
■ عرض أبو أحمد هواري, أمين منظمة اللجان الوطنية الفلسطينية ـ لجان حق العودة في سورية, لمقدمات ونتائج صدور القرارين الدوليين,(194) الذي أكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها, والقرار رقم 302 الذي قرر تأسيس الـ(أونروا).

جاء ذلك في ندوة تحت عنوان«نتائج اتفاق أوسلو على سياسة وبرامج الـ(أونروا)» أقامتها المنظمة في مخيم العائدين بحماة بحضور ممثلي فصائل المقاومة وفعاليات اجتماعية وسياسية وحشد من أهالي المخيم.

وفي سياق العرض التاريخي أشار هواري إلى ما ألحقه اتفاق أوسلو من ضرر بالغ بقضية اللاجئين عندما استبعد القرار(194) عن أسس المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذلك الانعكاس السلبي للاتفاق المذكور على مستوى تقديمات الـ(أونروا) للاجئين الفلسطينيين وقد فتح هذا الاتفاق أمام تدخلات دولية ضاغطة لجهة تقليص خدمات الـ(أونروا) لصالح دعم مشاريع التوطين وتمهيدا لإنهاء الوكالة لخدماتها دون ربط ذلك بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي طردوا منها.

وأشاد هواري بنضالات اللاجئين وتمسكهم بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتشتيت ومقاومتها على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشونها. ونوه إلى نشاطات الأطر والهيئات الناشطة في أوساطهم لدعم تمسكهم بحق العودة ودعا إلى تطوير برامجها لتكون أكثر ميدانية وإلى إشراك أوسع للاجئين في نشاطاتها حتى لا تتحول هذه الأطر إلى صيغ شكلية تتلهى بالمناظرات والندوات النخبوية على حساب دعم حركة اللاجئين من أجل تقريب وفرض عودتهم إلى ديارهم وخاصة في ظل تصاعد الأصوات النشاز التي تقول بعدم واقعية عودة اللاجئين إلى ديارهم. ■
                           12/12/2002 
■ أوردت جريدة«النهار» البيروتية يوم 17/12/2002 أن التمييز ضد الفلسطينيين في لبنان ينطبق أيضا على الذين يحملون جنسية أخرى, كما تم التأكيد خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

وأفادت الصحيفة في صفحتها الثانية إن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المنعقدة بحضور الرئيس إميل لحود أعادت تأكيد هذا«المبدأ» حين عارض الرئيس لحود أن تشتري أمريكية من أصل فلسطيني شقة في منطقة المزرعة في بيروت. وحين أشار أحد الوزراء إلى أن المرأة تحمل الجنسية الأمريكية رد الرئيس لحود أنه سيكون من السهل على الفلسطينيين الحصول على جنسية أجنبية والتملك في لبنان.

وكان مجلس النواب قد أصدر قبل عام تقريبا قانونا يحرم على اللاجئين الفلسطينيين تملك شقة سكنية في لبنان, بذريعة منع« التوطين» الأمر الذي اعتبره عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان«مجحفا» ويدخل في باب « التمييز العنصري».

وعندما حاول أحد الوزراء اعتبار القضية حالة فردية, أجابه الرئيس لحود ـ كما أوضحت صحيفة«النهار» ـ إن المجلس إذا وافق على طلب السيدة المعنية يفتح ثغرة في موقف لبنان ضد التوطين, محذرا من فتح الباب أمام هذه الحالات«التي قد تبدو فردية لوهلة لكنها يمكن أن تكون حالات منظمة».

يشار إلى أن السيدة المعنية ـ كما أكدت«النهار» اكتسبت الجنسية الأمريكية في 8/7/1999.

يذكر أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تشكو من الاكتظاظ السكاني, في وقت توقفت فيه وكالة الغوث عن صيانة المنازل القديمة للاجئين, وتحول القوانين اللبنانية دون بناء شقق جديدة في المخيمات أو توسيع حدودها. ■          

                                                                    17/12/2002 
■ احتل عشرات اللاجئين الفلسطينيين لمدة ساعتين أمس مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) في جنوب لبنان احتجاجا على تخفيض الإعانات الطيبة التي أدت إلى وفاة مريض بالقلب.

وقال هؤلاء الفلسطينيون أن أحمد صالح(60 عاما) توفي الاثنين بسبب رفض الـ(أونروا) تمويل عملية جراحية للقلب المفتوح كانت ضرورية ورفض أي طبيب أو مستشفى لبناني معالجته.

ورفع المتظاهرون أمام مكاتب الـ(أونروا) في صور(جنوب لبنان) لافتات كتب على أحدهما«أي شعب يقبل أن يموت أبناؤه على أبواب المستشفيات» بينما كتب على الثانية «في فلسطين تقتل دبابات العدو شعبنا وفي لبنان تساهم سياسة الـ(أونروا) في تشريد وقتل شعبنا أيضا».■ 
                18/12/2002 
■ أقامت الممثلية الفلسطينية في العاصمة السويدية استوكهولم في 18/12/2002 ندوة عن قضية اللاجئين, حاضر فيها سهيل الناطور, من «المجموعة 194» حضرها شخصيات ووجهاء من الجالية الفلسطينية وقدم لها الدكتور يوجين مخلوق, سفير فلسطين, بالتعريف بالمحاضر. وقد استعرض الناطور نتائج مفاوضات كامب ديفيد وطابا, ولقاءات وتصريحات بيلين ـ عبد ربه, سري نسيبة, صائب عريقات, محمد قريعات, موشيه يعالون وثيقة الرؤية الفلسطينية ووثيقة أثينا وحملة التوقيعات الشعبية الرافضة لكل التحركات الهادفة للمناورة على حق العودة, بناء للقرار 194. كما استعرض التطورات التي تجريها الأنظمة العربية وعلاقاتها بمسألة اللاجئين خاصة في لبنان والأردن, وأعقب التقديم حوار واسع ركز على برنامج الوحدة واستنهاض الطاقات لدعم الشعب الفلسطيني لاستمرار الانتفاضة والمقاومة.

كذلك بدعوة من النادي الثقافي العربي في مالمو, جنوب السويد, أقيمت ندوة ثانية في 19/12/2002 قدم فيها سعيد هدروس المحاضر الناطور, وحضرها عدد واسع من أعضاء الجالية الفلسطينية والعربية وسيطرت عليها أسئلة عكست القلق على مصير المنطقة إزاء احتمالات العدوان الأمريكي على العراق, وانعكاسات ذلك على الانتفاضة, وأبرزت التصميم على دعم نضالات الشعب الفلسطيني حتى بلوغه تحقيق أهدافه في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس, وضمان حق عودة اللاجئين. ■ 
         18/12/2002 
■ نفى مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة أن يكون الرئيس عرفات قد أعفى الدكتور سري نسيبة من مهماته مسؤولا لملف القدس وقال في تصريح له في 20/12/2002 «إن ما نشر عن إعفاء الرئيس عرفات نسيبة من مهماته كمسؤول لملف القدس كلام عار من الصحة ونحن ننفيه بشدة». وأكد أن نسيبة «لا يزال يمارس مهماته رئيسا لملف القدس التي أوكلها إليه عرفات في السابق».

وكانت مصادر قالت في وقت سابق أن الرئيس عرفات إلى التخلي عن حق العودة. والقبول بالشروط الإسرائيلية لقيام «دولة» فلسطينية. كما أكدت مصادر أنه بصدد إنجاز مسودة للحل الدائم مع الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي عامي إيالون, مستمدة من وثيقة لقاء أثينا الذي جمع الاثنين برعاية أوروبية في العاصمة اليونانية في 19 حزيران(يونيو) الماضي, والتي من أبرز بنودها الاتفاق على إسقاط حق العودة مقابل توطين اللاجئين وقبول الفلسطينيين, بدولة ناقصة السيادة.

مصادر فلسطينية رأت في تأكيد أو ردينة مسؤولية: نسيبة عن ملف القدس, ما يشبه المباركة الرسمية لموافقة السياسية التي أثارت حفيظة معظم القوى السياسية الفلسطينية خاصة القوى الرئيسية فيها, وشرائح واسعة من الشارع الفلسطيني في « الداخل» والشتات. ■ 
                    20/12/2002 
■ أصدرت منظمة لجان الوحدة العمالية ـ لجان حق العودة في لبنان بيانا سياسيا بشأن حملة التواقيع التي أطلقتها قبل فترة تؤكد فيها التمسك بحق العودة ورفض كل الدعوات الهادفة إلى إلغاء هذا الحق. وقال البيان:

«أمام المخاطر المتزايدة التي تهدر حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي طرد منها بقوة العدوان والإرهاب الإسرائيلي, كثرت الأصوات التي تنادي وتطالب بإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا لما نص عليه القرار 194, مما دفع بمختلف القوى السياسية والشعبية والاجتماعية والنقابية الفلسطينية إلى إعلان تمسكها بحق العودة واعتباره من الخطوط الحمر التي لا يجوز لأحد التنازل عنها.

وأضاف البيان«ورغم رفض كل الهيئات الفلسطينية في الوطن ومخيمات اللجوء في جميع البلدان المضيفة لأي خطوة من شأنها الضرر بحق العودة والمطالبة بمحاسبة ومعاقبة تلك الأصوات الداعية إلى إلغاء حق العودة, عادت هذه الأصوات لتكرر مواقفها وبصورة عملية هذه المرة, خاصة بعد الإعلان عن حملة تواقيع من أجل إعلان التخلي عن حق العودة بشكل رسميو وهو ما شكل قمة في الاستهتار السياسي والأخلاقي.. ووجه هذا التحرك الجديد برفض مطلق من كل الشعب الفلسطيني وهيئاته, وبدأت حملة تواقيع مضادة في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء تؤكد على قدسية هذا الحق».

وعن الحملة الشعبية التي قامت بها منظمة لجان الوحدة العمالية ـ لجان حق العودة ـ ونشاط منظماتها في لبنان في توسيع حملة التوقيع على نداء حق العودة, قال البيان:

«وفي لبنان بادرت منظمة لجان الوحدة العمالية ـ لجان حق العودة ـ لتنظيم حملة جمع التواقيع تحت عنوان«نداء حق العودة»وأطلقت الدعوات لأوسع حملة تواقيع تؤكد أن أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان شيوخا وشبابا وأطفالا متمسكون بحق العودة إلى الديار التي اقتلعوا منها, وعدم تفويض أحد بالتنازل عن هذا الحق أيا كانت صفته الرسمية وموقعه التفاوضي, ولا بقبول أي بديل عن هذا الحق, والإصرار على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194, طبقا لتفسيرات اللجان القانونية للأمم المتحدة».

كما عقدت منظمة لجان الوحدة العمالية ـ لجان حق العودة في لبنان يوم 2/12 مؤتمرا صحافيا في المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة قرب صيدا, عرضت خلاله نتائج حملة التواقيع الجماعية والتي بلغت 50 ألف توقيع في مدينة صيدا ومخيماتها جاءت استفتاءا شعبيا وجماهيريا على موقف اللاجئين الفلسطينيين الذين أعادوا التأكيد على التمسك بحقهم في العودة طبقا للقرار 194 ورفضهم لجميع مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل.

وعقدت منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية ـ لجان حق العودة في لبنان يوم 11/12 مؤتمرا صحافيا, في قاعة الثقافي الفلسطيني في مخيم شاتيلا قرب بيروت أعلنت فيه نتائج حملة التواقيع في مخيمات بيروت. والتي تجاوزت 15 ألف توقيع من أبناء الشعب الفلسطيني البالغين. وأعلنت المنظمة تواصل الحملة لتشمل كل تجمعات الفلسطينيين في لبنان. وتوقعت المنظمة أن يتجاوز عدد الموقعين على العريضة على ربع مليون توقيع وقالت إن الحملة ستشمل أيضا اللاجئين الفلسطينيين خارج المخيمات».

أطلقت منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية(لجان حق العودة) في لبنان يوم 18/12 حملة تواقيع ستشمل كل تجمعات الفلسطينيين في البقاع وعقدت لهذه الغاية مؤتمرا صحافيا في المركز الثقافي  الفلسطيني في سعد نايل. تحدث فيه كامل عبد الله باسم«اللجان» فأكد تجاوب الفلسطينيين مع هذه الحملة. وأضاف أن مذكرة تتضمن نتائج الحملة سترفع إلى المنظمات والهيئات الدولية وإلى الحكومة اللبنانية. ■  

         22/12/2002 
■ نفذ عشرات الفلسطينيين اعتصاما أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينالـ(أونروا) في صور(جنوب لبنان) احتجاجا على خفض الإعانات الطبية والمساعدات في مجال التعليم. وقرر المشاركون تنظيم اعتصام ممائل كل يوم ثلاثاء. وكتب في منشورات للمعتصمين«سنواصل تحركنا إلى أن تلبي الـ(أونروا) مجددا احتياجاتنا الحيوية في مجالي التعليم والصحة لا سيما في ما يتعلق بالأمراض المزمنة».■
25/12/2002 
■ عقدت منظمة لجان الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والاتحادات المهنية والنقابية والشعبية, وحشد من الفعاليات الوجهاء والشخصيات الوطنية والاجتماعية وكوادر وأعضاء المنظمة في مخيمي البارد والبداوي.

تحدث في المؤتمر فادي بدر سكرتير المنظمة في الشمال, فأكد أن حملة التواقيع شملت أكثر من 12 ألفا من الراشدين الذين أكدوا تمسكهم بحقهم المقدس بالعودة إلى وطنهم وممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدولي الرقم 194 والتعويض عليهم جراء سنوات اللجوء والنكبة والحرمان وفقدانهم ممتلكاتهم وديارهم.

كما أكد الموقعون على رفض كافة مشاريع ومخططات التوطين والتهجير والوطن البديل. وأبرز بدر رفض اللاجئين لمحاولات البغض التفريط بهذا الحق والتجارة به والتنازل عنه, أو مقايضة وبأي من الثوابت الوطنية الأخرى. ودعا الحكومة اللبنانية لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق عودته إلى وطنه بإقرار حقوقه الإنسانية والسماح له بالعمل وتملك شقة سكنية ونظرا للازدحام السكاني في المخيمات.

ثم تلا فايز البنا, عضو قيادة المنظمة, نص العريضة التي تؤكد على حق العودة وترفض تفويض أي جهة أو فرد بالتنازل أو المساومة أو التفريط بهذا الحق. ■ 
                              27/12/2002 
■ تظاهر في جامعة النجاح في الضفة الفلسطينية 13/1/2003 أكثر من ألفي طالب احتجاجا على دعوة سري نسيبة. مسؤول ملف القدس في م.ت.ف  لإلقاء محاضرة حول الوثيقة المشتكرة التي يعدها مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق عامي إيالون, ويتخلى فيها عن حق اللاجئين في العودة وعن عدد من الحقوق الفلسطينية الأخرى. ورفض الطلبة دخول نسيبة إلى الجامعة ووصفوه بالخائن وأجبروا حراسه الشخصيين على تهريبه من باب جانبي. وأصدرت لجنة الدفاع عن حق العودة في نابلس. بيانا أدانت فيه مواقف نسيبة وتصريحاته بشأن قضية اللاجئين وحق العودة ودعت إلى محاكمة شعبية لنسيبة وحتى لا تتحول الخيانة إلى موقف في المجتمع الفلسطيني. ■
                                  13/1/2003 
■ بمناسبة زيارة المفوض العام للأونروا بيتر هانسن إلى لبنان وفي إطار التحركات التي يخوضها الشعب الفلسطيني من أجل تحسين خدمات الـ(أونروا), نظمت المنظمات الجماهيرية الديمقراطية الفلسطينية في لبنان والفعاليات الفلسطينية في المخيمات يوم 23/1 اعتصاما جماهيريا حاشدا أمام المقر الرئيسي لوكالة الغوث شارك فيه حشد من أبناء المخيمات الفلسطينية في بيروت بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات اجتماعية ونقابية وتربوية فلسطينية.

تلا فؤاد المقدسي رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان(أشد) مذكرة باسم المعتصمين موجهة إلى المفوض العام عرضت للنتائج المأساوية للتخفيضات المتواصلة والمتدرجة في خدمات الوكالة للعام العاشر على التوالي. ففي مجال التربية والتعليم أشارت المذكرة إلى لجوء وكالة الغوث إلى«دمج العديد من المدارس ما أدى إلى مضاعفة مشكلة اكتظاظ الصفوف وما تعكسه من إشكالات». وفي مجال الصحة قالت المذكرة أن « الاستشفاء في المستشفيات الخاصة مشكلة تحتاج حلا» مشيرة إلى أن عدد من الوفيات قد وقعت نتيجة عدم قدرة المرضى الفلسطينيين على دفع تكاليف المعالجة في ظل رفض الـ(أونروا) تبني حالاتهم المرضية الصعبة. ونوهت المذكرة إلى إزدياد حالات الفقر بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب قيام الـ(أونروا) بإنقاص عدد العائلات المستفيدة من برنامج الإغاثة بدعوى نقص التمويل وبينت المذكرة أن هذا التمويل«اعتمد أساسا على العملية السياسية وانتهاج ما يسمى برنامج تطبيق السلام الذي تراجع تمويله جراء التطورات السياسية اللاحقة ثم تراجع الموازنة المخصصة للبنان من 3,6 مليون دولار إلى 2,7 مليون». كما أشارت المذكرة إلى «عدم سعي الـ(أونروا) لدى السلطات اللبنانية للسماح بإدخال مواد الإعمار إلى مخيمات الجنوب منذ العام 1995».

بعد الاعتصام التقى وفد من المعتصمين بالمفوض العام بيتر هانسن بحضور مدير عام الـ(أونروا) في لبنان الفرد ميتشو وسلمه المذكرة وعرض له أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان في ظل التخفيض والتقليص في خدمات وكالة الغوث وطالب بمعالجة انعكاساتها السلبية على حياة الفلسطينيين في لبنان.

من ناحية أكد هانسن أن الـ(أونروا) لا تسعى إلى التخفيض والتقليص في خدماتها وأنها تعتمد على مساعدات الدول المانحة بالإضافة إلى تركيز العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة واعدا بأخذ مطالب الشعب الفلسطيني في لبنان بعين الاعتبار...

وكان مكتب العمل الشعبي في الجبهة الديمقراطية في صور قد أصدر بيانا أوضح فيه عدم صحة ما ورد في بيان أصدرته وكالة الغوث يوم 23/1 وأنكرت فيه وجود 42 حالة تلاسيميا في مخيم البرج الشمالي وغيرها من القضايا الصحية. وأكد المكتب في بيانه أن لديه«تقارير طبية من الـ(أونروا) وكبرى مستشفيات لبنان تثبت وجود 42 في لبنان كله». وعرض البيان وبالأرقام الموثقة عدد الحالات لأمراض صعبة ترفض الوكالة تبني معالجتها على نفقتها متسائلا«هل نتركهم يموتون؟» موضحا أن عددا كبيرا منهم من الأطفال». وأضاف البيان«إن تذرع الـ(أونروا) بوضعها المالي والعجز المفتعل في الميزانية لا يعفيها من توفير التغطية الكاملة للرعاية الصحية لكل لاجئ محتاج خاصة إذا كان في حالة مستعصية وتكاليف علاجه باهظة».■ 

                                                                13/1/2003 
■ طرح نضال الموسوي أحد مساعدي أحمد الجلبي أحد شخصيات المعارضة العراقية التي تحظى بدعم كبير من واشنطن قبل يومين عن ما يسمى بحل ممكن لقضية كركوك. حيث يتفاقم النزاع بين الأكراد والتركمان في السيطرة على المدينة وفق قاسم مشترك وهو نزع طابعها العراقي العربي.

هذا الحل يقضي بترحيل الفلسطينيين من العراق إلى خارجه ويبلغ عددهم عشرات الآلاف من اللاجئين, وذلك مقابل تهجير العرب العراقيين من كركوك وقبل ذلك ليحلوا مكان الفلسطينيين في بغداد وغيرها.

تصريحات الموسوي التي نقلتها فضائيات عربية عنه من كركوك جاء فيها بأن الدول الخليجية هجرت الفلسطينيين في حرب 1991, وأنه«من حقنا أن نخرج آلاف الفلسطينيين الآن ونعطي منازلهم للعرب الذين سيطردون من كركوك».■    

                                       15/4/2003 
■ كشف الناطق الإعلامي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بيتر كسلر عن قيام مجموعات عراقية مسلحة بتهديد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق ببغداد.

وقال أن قادمين من بغداد أكدوا أن هذه المجموعات المسلحة طالبت هؤلاء اللاجئين بالرحيل عن العراق, و إلا قام المسلحون بقتل الرجال واغتصاب النساء. وأضاف كسلر في مؤتمر صحفي يوم 20/4/2004 أن هناك 450 شخصا تدفقوا عبر الحدود العراقية الغربية مع الأردن, بحثا عن الغذاء وأنهم يقيمون في المنطقة الحرام طالبين السماح لهم بدخول مخيمات اللاجئين في منطقة الرويشد, موضحا أن العدد الإجمالي لهؤلاء الباحثين عن المأوى والغذاء وصل إلى 870 شخصا من ضمنهم 400 طفل بينهم عدد من الرضع.

وقال أن هؤلاء اللاجئين المقيمين في المنطقة الحرام يعانون من مشاكل صحية عديدة, وأن الأمر يتطلب ادخالهم إلى المستشفيات لمعالجتهم, مشيرا إلى وجود امرأة حاول وأن ولادتها ستكون بعد عدة أيام, إضافة إلى وجود عدد من المسنين.

وأضاف أن هناك 130 فلسطينيا على الحدود من بينهم عدة أطفال بدون مأوى, إضافة إلى وجود عدد من الأردنيين في منطقة الكرامة الحدودية, وهؤلاء متزوجون من فلسطينيات, مشيرا إلى أن بعضهم سمح له بالدخول إلى عمان, فيما يصر الآخرون عل البقاء إلى جانب وزوجاتهم, كما أن هناك عددا من السوريين. واختتم بالقول أن المفوضية صرفت 1,2 مليون دولار لتجهيز مخيمات الرويشد لإيواء اللاجئين وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط الأردنية مشيرا إلى أنه تم السماح لستة عراقيين فقط بالدخول إلى هذه المخيمات وأن هذه المخيمات ما زالت فارغة. ■
                                            21/4/2003
■ قالت مصادر المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في عمان أن فريقا من الـ(أونروا) يواصل حاليا دراسة أحوال اللاجئين الفلسطينيين القادمين من العراق وعددهم 130 لاجئا وما زالوا يقيمون في المنطقة المنزوعة السلاح. ولم يتم السماح لهم بدخول الأراضي الأردنية للإقامة في مخيمات الرويشد التي أنشأت أساسا لهذا الغرض. علما أن هؤلاء اللاجئون سيقومون بتعبئة نماذج خاصة تتضمن معلومات عن أحوالهم وأوضاعهم لمعرفة إمكانية مدى مساعدتهم من قبل الـ(أونروا).

المصادر ذاتها أوضحت أن ولاية الـ(أونروا) لا تشمل هؤلاء اللاجئين المقيمين في العراق وغير المسجلين في سجلات تلك الوكالة الدولية المختصة فقط بتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين وإن ميزانية هذه الوكالة غير مرتبطة بالأمم المتحدة. بل تعتمد على تبرعات المانحين الدوليين عكس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ومكلفة بمتابعة شؤون اللاجئين في العالم وإعادتهم إلى بلدانهم.

وينبت هذه المصادر أن الـ(أونروا) هي آخر جهة يحق لها التحدث حول هذا الأمر. ذلك أن ولاية الـ(أونروا) تنحصر في مناطق عملياتها الخمس وهي سوريا ولبنان والأردن والضفة وغزة فقط, مؤكدة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين في العراق تعد الآن قضية سياسية كبيرة.

من جهة أخرى, أكد لاجئون فلسطينيون سمح لهم. بالدخول إلى الأردن أن مسلحين عراقيين اقتحموا بيوتهم وهددوا رجالهم بالقتل ونساءهم باغتصاب ما لم يرحلوا عن العراق متهمين إياهم بالولاء للرئيس صدام حسين. ■ 
23/4/2003
■ عقد مركز العودة الفلسطيني مؤتمره الدولي الثاني في لندن تحت عنوان «بريطانيا والحقوق الثابتة الفلسطيني» وبرعاية الرئيس الجزائري السابق أحمد من بيلا. ودعا المؤتمر بريطانيا, إذا كانت حريصة على الشرعية الدولة وقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إلى القيام بواجبها والمبادرة بحشد تأييد دولي لطرد الاحتلال الصهيوني,وحشد جنودها وأسلحتها لتفكيك النظام العنصري الصهيوني في فلسطين, كما فعلت مع نظام صدام حسين بحجة تطبيق القرارات الدولية وتحرير الشعب العراقي. واعتبر إسرائيل دولة«مارقة» خارجة على القانون الدولي, غير شرعية منذ وجودها وتضرب بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط مدعومة من أمريكا وبريطانيا. ■  

                                             24/4/2003
■ قال الناطق باسم المفوضية السامية للاجئين بتر كاسلر أن حوالي 560 لاجئا قدموا من العراق هم الآن في مخيم إيواء A غالبيتهم من الفلسطينيين حملة الوثائق.

وبين أن المفوضية تخطط لبناء 13 شبكة أو مكتبا محليا في العراق للمفوضية لضمان تفهم أوضاع اللاجئين الموجودين في العراق من مختلف الجنسيات الإيرانية, والفلسطينية وغيرها. ■ 
       28/4/2003
■ عبر الفلسطينيون من حملة الوثائق العراقية في مخيم الرويشد التابع للهيئة الخيرية الهاشمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن سعادتهم للسماح لهم بدخول الأراضي الأردنية بعد أن أمضوا أياما في المنطقة العازلة بين الحدود العراقية والأردنية.

وفي جولة ميدانية داخل مخيم الرويشد للإطلاع ميدانيا على الخدمات المقدمة للاجئين والإجراءات المتخذة لمتابعة أوضاعهم. روى خالد أحمد محمد قصة مغادرتهم العراق قائلا تعرضنا للعديد من المشاكل بعد غياب السلطة عن بغداد من خلال قيام البعض بتهديدنا بترك المنطقة التي كنا نسكنها, حيث قاموا بالسطو على منازلنا وطلبوا منا المغادرة خلال ساعات, الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف على أطفالنا وأسرنا كما قام البعض بمداهمة منازلنا حيث طلبوا منا مغادرة الحي الذي نسكنه دون أخذ أي شيء معنا مما دفعنا إلى التوجه إلى الأردن كونها الأقرب إلينا, لنجد كل تعاون وترحيب من أشقائنا الأردنيين من خلال السماح لنا بدخول أراضيهم. وما نشاهده من خدمات متوفرة لدينا في المخيم دليل على ذلك.

مع العلم أن هناك العديد من الفلسطينيين من حملة الوثائق ما زالو يتعرضون للتهديد ويتواجدون في المناطق الغربية العراقية وتتراوح أعدادهم بالآلاف بعد أن هربوا من التهديدات التي تعرضوا لها أثناء وجودهم في العراق على أيدي بعض العراقيين, مؤكدين أن أكبر تجمع للفلسطينيين في العراق هو في حي البلديات بإحدى ضواحي بغداد والذي نزح أغلبهم نحو الحدود العراقية الأردنية بانتظار حافلات نقلهم لأقرب منطقة لإيوائهم ومن المتوقع وصولهم للأراضي العراقية القريبة من الحدود الأردنية قريبا معلنين سبب اختيارهم للجوء للأردن لقيام حكومات الدول العربية المجاورة للعراق بإغلاق حدودها وعدم السماح لأي مواطن بالتوجه إلى أرضيها.■
                                                                 28/4/2003 
■ تقوم مجموعة من المسلحين العراقيين المشبوهين بالاعتداء على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ النكبة الفلسطينية في العام 1948 وتهجرهم بالقوة إلى الحدود الأردنية من أحياء البلديات والحرية والسلام التي يقطنونها في بغداد وغيرها من المناطق.

من جانبها أدانت«المجموعة 194» علميات الاعتداء على الفلسطينيين في العراق وتهجيرهم من مناطق سكنهم وحملت قوات الاحتلال الأمريكي«المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء» وحذرت المجتمع الدولي من خطورتها ودعت «الأطراف العراقية القومية والوطنية والإسلامية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات الشنيعة».

كما دعت المجموعة في بيانها الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام كوفي أنان والمفوضية العليا للاجئين ووكالة الـ(أونروا) واللجنة الدولية لحقوق الإنسان للتدخل الفاعل لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين في العراق ورد الأذى عنهم وتوفير سبل إعادة المهجرين منهم إلى مناطق سكنهم السابقة إلى أن تتوفر له فرص العودة إلى ديارهم التي طردوا منها في العام 1948.

كما دعت«المجموعة 194» كافة الأطر والهيئات المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى التحرك لأجل توفير الدعم والمساندة لأبناء الجالية الفلسطينية في العراق والتي نكبت كما نكب الشعب العراقي الشقيق بكارثة الغزو والاحتلال الأمريكي ـ البريطاني.■
                                 29/4/2003
■ انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني في بيان لها صدر بتاريخ 29/4/2003. ما يتعرض اللاجئون الفلسطينيون في العراق لعمليات اعتداء واسعة بطردهم من مساكنهم, وبتدمير ممتلكاتهم تحت بصر وسمع قوات الاحتلال الأمريكي وتغطيتها التامة, مما أدى إلى تشريد مئات العائلات من أحياء« البلديات والحرية والسلام في بغداد» وغيرها من المناطق.

إن قوات الاحتلال الأمريكية تتحمل بصفتها سلطة الاحتلال, وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مسؤولية المس بحياة وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وندعو المفوضية العليا للاجئين إلى تحمل مسؤوليتها إزاء هذا الوضع الخطير الناشئ والعمل فورا على وقف هذه الاعتداءات وتأمين عودة اللاجئين إلى مساكنهم, وتوفير الحماية لهم إلى أن يتم تطبيق القرار الدولي رقم 194 بعودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم في فلسطين. كما ندعو كافة المؤسسات والهيئات الدولية لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه الاعتداءات ووقفها فورا. ■
29/4/2003 
■ صرح وزير الخارجية الأمريكية كولن باول في مؤتمر صحفي عقده في بيروت يوم 3/5/2003, حول قضية اللاجئين الفلسطينيين فقال:

«أوضحت أن الولايات المتحدة ملتزمة حلا شاملا للمنطقة يتضمن سورية ولبنان ومرتفعات الجولان, وتحدثنا أيضا في المسائل الإنسانية في ما يخص قضايا الاحتجاز وقضايا تتعلق بأشخاص فقدوا خلال المعارك من مختلف الدول». ولفت إلى أن «موضوع اللاجئين الفلسطينيين لم نتعامل معه في خريطة الطريق, فهي تركز على المسائل بين الفلسطينيين والإسرائيليين والصراع في المناطق المحتلة, ونعترف بأن الحل الشامل, فيما نسير نحو الأمام في المسائل, يجب أن يترافق مع مسار آخر يتعامل مع المسائل التي تثير قلق اللبنانيين والسوريين, بما فيها مسألة اللاجئين الفلسطينيين التي يشكل حلها جزءا من المفهوم الشامل».■
3/5/2003
■ وجدت مئات الأسر الفلسطينية التي عاشت في العراق لأكثر من نصف قرن نفسها في الشارع بعد أن طردهم عراقيون من منازلهم في أعقاب سقوط نظام صدام حسين.

وكان أكثر من 35 ألف فلسطيني يعيشون بالعراق منذ نزوحهم من فلسطين على إثر إقامة دولة إسرائيل عام 1948 ويتمتعون بحماية صدام حسين ويتم تسكينهم غالبا في منازل للعراقيين مستأجرة من قبل الدولة أو مساكن حكومية.

ولكن الآن وبعد أن احتلت القوات الأمريكية بغداد وجد كثيرون منهم أنفسهم في الشارع بعد أن عاد بعض أصحاب المنازل الأصليين للمطالبة باملاكهم أو عندما استغل بعض العراقيين الفراغ القانوني في أعقاب سقوط بغداد في نيسان واستولوا على المساكن الحكومية وطردوا من فيها.

وقال الدكتور أنور العواوده الذي يدير مركزا صحيا في المخيم أن نحو 350 أسرة انتقلت للعيش في خيام أقيمت في المناطق المحيطة بالمصحة بمنطقة البلدية في بغداد رغم وجود صاروخ أمريكي لم ينفجر بهذه المنطقة.

وقال العواودة الآن لا توجد حكومة. نحو 350 أسرة فلسطينية طردت من منازلها والعدد بتزايد على مدار الساعة. وأضاف أن الأسر التي تتقاسم 64 خيمة تعيش غالبا على الهبات من المؤسسات الخيرية والجيران. وانتقل كثيرون آخرون للعيش مع أقارب لهم في بغداد.

وقال سمير محمد 44 عاما تركت بناتي وزوجتي في منزل أحد أقاربي. لا أستطيع أن آتي بهن إلى هنا من الصعب للغاية أن تعيش هنا.

وقالت حياة حسين وهي أم الأربعة أطفال طردوني من المنزل وضربوا ابنتي.

وقالت حياة وهي تجلس في خيمة خاوية إلا من بساط وبعض الملابس إنها باعت كل أثاث منزلها كي توفر بعض النقود لشراء الطعام.

وقالت فاطمة خضر هدودنا بالسلاح لإرغامنا على الرحيل... تركنا حاجياتنا لدى أقاربنا. لا مكان لها هنا.

وأضاف نريد اللجوء إلى أي بلد... استراليا كندا أي مكان ولكن ليس لأي بلد عربي أو مسلم.

وقال تامر محمد الأطفال في كل أنحاء العالم يتعلمون كيف يستخدمون الكمبيوتر في حين يتعلم الطفل الفلسطيني كيفية العيش في المخيمات. ■ 

                                    5/5/2003 
■ بعد سقوط نظام صدام يؤكد فلسطينيون تجمعوا في مخيم للاجئين في بغداد أنهم يعيشون مأساة جديدة أثر طردهم من منازلهم من دون أ ي تبرير.

وأفاد كثيرون منهم أنهم طردوا من منازلهم لأن بعض العراقيين بينهم وبين النظام العراقي السابق الذي كان يدعم الانتفاضة, علما أنهم يؤكدون معاناتهم مثل العراقيين الكثير من قسوة النظام السابق.

قالت رمزية حجازي التي تقيم في خيمة بيضاء:«حضر مالك الشقة بعد أيام على سقوط نظام صدام وأعطاني 24 ساعة لمغادرة منزلي». وأضافت هذه المرأة المطلقة:«قال لي صدام كان إلى جانبكم طوال هذه السنين, أما اليوم فلم يعد هناك قانون ولا حكومة وعليكم الرحيل».

وقال نجاح عبد الرحمن, العامل في السفارة الفلسطينية في بغداد:«خارج العراق يعتقد كثيرون أن نظامه كان يعاملنا في شكل جيد بسبب دعمه القضية الفلسطينية, كان هذا غير صحيح, والهدف كان تلميع صورته لدى العرب».

وأفاد مسؤول في الشؤون الإنسانية يعمل في المخيم أن 241 عائلة طردت من منازلها في بغداد وتقيم مؤقتا في مخيم أقيم في مركز رياضي للفلسطينيين في العاصمة العراقية.

ويؤكد فلسطينيون أنهم طردوا جميعا من بناء واحد, شاركت الدولة في تمويله, وطلب منهم المالك المغادرة. وقال محمد, البالغ الخامسة والستين من العمر:«صاحب البناء أعطانا مهلة خسمة أيام لمغادرته, ولما قلنا إننا لا نعرف أين نذهب, هددنا وقال إنه سيرسل ابنه علي لقتلنا. قال لنا إنه لا يخاف الله ولا يخشى سوى صدام الذي لم يعد هنا».

وعلى رغم الدعم الذي كان يقدمه صدام إلى الفلسطينيين, يؤكد اللاجئون أنه لم يسمح لهم بشراء منازل في العراق, أو تسلم مناصب كبيرة في الوزارات.

وزاد عبد الرحمن: «الوضع تفاقم في التسعينات, بعدما انهار الاقتصاد العراقي ولم يعد بإمكاننا مثلا شراء سيارات. هل أنا حزين لسقوط صدام حسين؟ بصراحة الأمر سيان, لأننا نتعرض في كل الأحوال لسوء المعاملة أينما توجهنا في العالم العربي».

وكان حوالي 3000 ـ 5000 فلسطيني, غالبيتهم من حيفا, تمركزا في العراق بعدما طردوا من منازلهم عام 1948, وبات عددهم اليوم حوالي 23 ألفا.

وكانت عائلة رمزية حجازي هربت من حيفا عام 1948 ثم طردت من الكويت عام 1990 ولا تعرف الآن إلى أين المصير.■
                                                        6/5/2003 
■ فتح القضاء اللبناني باب إعادة النظر في مرسوم التجنيس الصادر في أوائل التسعينات والذي تسبب في حينه بضجة سياسية, وكان أحد المواضيع التي أثارتها المعارضة المسيحية والبطريركية المارونية ضد حكم الرئيس السابق الياس الهرواي معتبرين أنه أعطى الجنسية لغير مستحقيها.

وأمس حسم مجلس شورى الدولة هذه القضية من خلال مراجعة الطعن الذي قدمته العام 1994 «الرابطة المارونية» لإبطال المرسوم, أي بعد تسع سنوات من تقديمه, فقبل الدعوات من دون أن يبطل المرسوم, مما يعني فتح الباب أمام وزارة الداخلية لإعادة درس ملفات الذين حصلوا على الجنسية, لنزعها ممن اكتسبها خلافا للقانون. وذكرت مصادر سياسية أنه من غير المستبعد أن تقرر وزارة الداخلية نزع الجنسية عن عدد من الفلسطينيين الذين حصلوا عليها وقالت أن هذا الإجراء هو جزء من الخطوات التي ينوي الحكم أخذها متوقعة أن تلقى ترحيبا من البطريرك الماروني نصر الله بطرس صغير وبعض المعارضة. وردد رئيس الجمهورية أميل لحود في الآونة الأخيرة أن ترجمة مناخ التوافق الداخلي يتم عن طريق عدد من القوانين (منها قانون الانتخاب).

وسجل عدد من ردود الفعل المرحبة. فأعرب رئيس الرابطة المارونية حارس شهاب عن اعتزازه بـ «القرار الصادر» أملا بأن «تنكب وزارة الداخلية على درس الملفات». 

واعتبر رئيس حزب «الكتائب» وزير التنمية الإدارية كريم بقرادوني أن«هذا القرار في شكله ومضمونه يشكل خطوة جرئية ومتوازنة وعادلة» وقال النائب نعمة الله أبي نصر تعليقا على القرار: «اليوم انتصرت الهوية اللبنانية وسحبت من سوق النخاسة».■ 
           9/5/2003   
■ ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم 9/5/2003 أنها تشعر بالقلق حيال إخلاء أعداد متزايدة من اللاجئين الفلسطينيين من منازلهم في بغداد.

وقال رون ريد موند المتحدث باسم الوكالة الدولية أن حوالي ألف لاجئ فلسطيني أجبروا على مغادرة منازلهم في العاصمة العراقية منذ انتهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق.

وأضاف أن مالكي البيوت بدأوا الممتلكات التي يقال أنهم أجبروا على تأجيرها مقابل مبالغ زهيدة للنظام العراقي السابق لإسكان اللاجئين.

وقال المتحدث أنه«منذ سقوط بغداد فإنه لم يتم دفع هذه المبالغ التي تقل أحيانا عن الدولار الواحد شهريا إلى مالكي العقارات». 

وأرسلت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها قافلة من ثلاث شاحنات تحمل الخيام والفرش والبطانيات وغيرها من المواد.

ويقيم الفلسطينيون الذين أجبروا على الخروج من منازلهم في مبان مهجورة ومناطق مكشوفة, وتشعر المفوضية بالقلق من أن يفقد حوالي 60 ألف إلى 90 ألف لاجئ فلسطيني يعتقد أنهم يعيشون في العراق, منازلهم.

وفي ظل النظام السابق كان اللاجئون الفلسطينيون يتلقون مساعدات على شكل مساكن وأطعمة وعناية طبية وتعليمية من الحكومة, وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن ذلك ربما تسبب في شعور بالاستياء بين أفراد الشعب العراقي.

وقال دانيل بيلامي رئيس بعثة المفوضية إلى العراق في بيان مكتوب«نحن نشعر بالقلق بأن ما نسمعه عن عمليات الإخلاء ربما يكون بداية الأعمال الانتقامية».

ويعيش معظم الفلسطينيين في العراق منذ عام 1948 بينما جاء بعضهم من الكويت في أعقاب حرب الخليج عام 1991.

وقد عاد بعض موظفي المفوضية للعمل في البصرة جنوب العراق وفي أرييل في الشمال إلا أنه لا يوجد لها أي موظف حاليا في بغداد, وتنتظر الوكالة حاليا إذنا من مجلس الأمن الدولي للعمل هناك. ■           

10/5/ 2003 
■ أكدت وكالة غوث اللاجئين الدولية«أونروا» أن الإغلاق الإسرائيلي الشامل لقطاع غزة أدى إلى إحداث شلل في عمليات الوكالة وشكل انتهاكا لاتفاقية الامتيازات والحصانة الممنوحة للأمم المتحدة.

وقالت الوكالة في بيان وزعته يوم 13/5/2003 إن الحصار الذي فرضته«إسرائيل» على قطاع غزة يوم الأحد الماضي حال دون تمكين موظف الوكالة من التنقل بين القطاع والضفة.

وذكر البيان أن وكالة الغوث قدمت احتجاجات بهذا الخصوص إلى وزارتي الخارجية والحرب الإسرائيليتين لكن دون جدوى, علما أن الوكالة كانت قد وقعت مع «إسرائيل» اتفاقية قانونية تتضمن تسهيل حركة الموظفين الدوليين العاملين في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من حرية الوصول إلى مناطق عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ■
                                          13/5/2003 
■ قال المفوض العام للأونروا السيد بيتر هانسن أن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق وعددهم يقدر بأكثر من 70 ألف لاجئ يشكلون بالنسبة للأونروا مشكلة كبيرة ومصدر قلق كبير.

وتجري الـ(أونروا) اتصالات مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول مصيرهم مشيرا إلى أن الـ(أونروا) لا تملك تفويضا بتغطية اللاجئين الفلسطينيين في العراق, كما أشار إلى أن مستندات هؤلاء تعرضت للتدمير والحرق ولا تعلم الـ(أونروا) حتى عددهم على وجه التحديد.

وأوضح هانسن في مؤتمر صحفي عقده يوم 22/5/2003 في عمان في اختتام أعمال الاجتماع غير الرسمي لكبار المانحين للأونروا والدول المضيفة الذي يعقد بشكل منتظم مرتين في السنة في عمان, أن تسجيل هؤلاء اللاجئين«المتواجدين في العراق» يتطلب من الـ(أونروا) مصادر تمويل ضخمة وجديدة وأنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك في الوقت الذي لا تملك فيه الـ(أونروا) تفويضا بذلك, مشيرا إلى أن الـ(أونروا) قامت في الماضي بمهام إضافية كلفت بها كما حصل في ليبيا والعراق في السنوات السابقة.

وقال أن الـ(أونروا) لم تتلق سوى تعهدات بقيمة 24 مليون دولار أمريكي من أصل 94 مليون دولار المناشدة الخامسة تحتاجها للقيام بعملياتها الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة في النصف الأول من عام 2003.

وأشار إلى أن العجز في الميزانية الاعتيادية 24,3 مليون دولار للعام الحالي علما أن الميزانية الاعتيادية لهذا العام تبلغ 315 مليون دولار معربا عن أمله أن تتمكن الـ(أونروا) من تخطي ذلك العجز.

وقال أن الـ(أونروا) تستعد الآن لإطلاق المناشدة الخامسة سيعلن عنها خلال أسابيع, وحدد أمله أن تلقى هذه المناشدة استجابة أقوى من مجتمع المانحين الدولي.

كما استعرض أمام المشاركين قضايا التعليم بشكل خاص وملفات وسجلات اللاجئين الفلسطينيين التي تعمل الـ(أونروا) الآن على حفظها بالكمبيوتر ويبلغ عدد صفحات السجل 16 مليون صفحة ومعظمها تعود إلى 50 سنة إلى الوراء واستعرض أهمية حفظ هذه المستندات والسجلات.

وكشف هانسن عن تبرعات إضافية تقدمت بها بعض الدول مثل الولايات المتحدة, بريطانيا, السعودية, النرويج, سويسرا, أستراليا.

وحول أوضاع اللاجئين في الضفة الغربية والقطاع, أجاب هانسن أنها مأساوية, تفاقم في البطالة يصل إلى ثلثي القادرين على العمل, وسوء في التغذية حتى أن ثلث من السكان تحت خط الفقر مشيرا إلى أن الـ(أونروا) بدأت بتقديم وظائف وفرص عمل طارئة تغطي المرحلة للمدى القصير, مؤكدا أن الأوضاع هناك تحول دون القيام بأي عملية طارئة تغطي المرحلة للمدى القصير, مؤكدا أن الأوضاع هناك تحول دون القيام بأي عملية إنتاجية مدرة للدخل وكذلك عمليات توزيع الغذاء لا تتم بصورة كاملة بسبب العقبات والاغلاقات فالخطر المفروض في الأراضي جعل المدارس تفقد 1000 يوم دراسي وكذلك فإن سيارات الـ(أونروا) يضيع من وقتها أمام نقاط التفتيش.

وكشف هانسن أن الـ(أونروا) استفادت من فرق العملة بين اليورو والدولار وقد بلغت الفروقات للعام الماضي حوالي 13 مليون دولار خاصة أن المساهمات التي تحصل عليها الـ(أونروا) من المانحين يشكل معظمها باليورو.

وحول أوضاع العاملين في الـ(أونروا) عامة أوضح هانسن أنه لأول مرة في تاريخ الـ(أونروا) يرفض المقتدمون لوظائف في الـ(أونروا) الرواتب التي تعرض عليهم في إشارة إلى أنها دون المستوى المتعارف عليه في الدول المضيفة.

مشيرا إلى الـ(أونروا) تضطر لنشر إعلانات في الصحف لأكثر من مرة لشغر نفس الوظيفة, أو أن المتقدمين لهذه الوظائف لا يملكون الكفاءات المناسبة.

وقال أن الـ(أونروا) والتي لا تزال تعمل بالمعيار الخاص بالرواتب الذي أجرته عام 1999 ستقوم حاليا بإجراء مسوحات على الرواتب وقد انتهت مسوحات في كل من لبنان وسوريا.

وقال أن هموم العاملين نحاول مناقشتها مع المانحين ويأمل أن يساعد ذلك على تحقيق رغباتهم مشيرا في الوقت نفسه أن الرواتب ارتفعت في «6» سنوات الأخيرة بنسبة 5% .

وأشار هانسن أن دولتين من الدول المانحة رفضت التقدم بمساهمات جديدة إلا حين الانتهاء من حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في العراق وبعد أن تتضح التطورات الأخيرة التي جرت في العراق. ■
23/5/2003
■ أطلع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تيري رود لارسن أمس, المسؤولين اللبنانيين على الأجواء المحيطة بالاتصالات الجارية للبدء بتطبيق «خارطة الطريق», واستمع إلى وجهة نظر لبنان حيالها, مشددا على الفرصة الجديدة التي قد تسمح بإعادة إحياء عملية السلام في المنطقة, والمتعلقة بالنزاع العربي ـ الإسرائيلي, ولا سيما على صعيد كل المسارات.

وأكد أن«خارطة الطريق» مختلفة عن سابقاتها من خطط السلام«لأنها شاملة تحدد الأطر المتوازية مع مقررات قمة بيروت ومبادرة السلام, وأكثر توسعا وعمقا وشمولا مقارنة بمقررات أوسلو, لأنها تلحظ مشاركة الجانبين اللبناني والسوري, كما إنها مراقبة من اللجنة الرباعية للتأكد من التنفيذ الصحيح لجميع بنودها».

وكان لارسن قد زار في 26/5/2003 رئيس الجمهورية العماد إميل لحود ووزيري الخارجية بالوكالة والدفاع ميشال سماحة ومحمود حمود.

وفي بعبدا, بحسب المعلومات الرسمية, أبلغ لحودو لارسن, في حضور الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب لبنان ستيفان دي ميستورا وعدد من معاوني لارسن, ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الخارجية جورج ديب, أن أي مبادرات تقوم بها الأمم المتحدة أو تشارك فيها«ينبغي أن تصب في النتيجة في مصلحة السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط, والذي يتطلب تحقيقه تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تعيد الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسويا وفلسطين إلى أصحابها».

وقال إن لبنان«الذي يتمسك بحق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم, وبالتالي رفض التوطين, يعتبر إن الموقف الإسرائيلي من«خارطة الطريق» يحمل في طياته مناورة إسرائيلية واضحة للالتفاف على الحقوق, الأمر الذي يتطلب من أطراف« اللجنة الرباعية» تحمل مسؤولياتهم كاملة».

وأعرب عن ارتياح لبنان لموقف الولايات المتحدة والأمم المتحدة لجهة رفض الشرطين الإسرائيليين المتعلقين بإسقاط حق العودة للفلسطينيين والانسحاب حتى حدود العام 1967, معتبرا إن الاستمرار في التزام هذا الموقف الأمريكي والدولي«يعطي فرصة جديدة لإمكان الوصول إلى صيغة عادلة وشاملة للنزاع العربيـ الإسرائيلي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية».

ولاحظ إن «تحريك المسارين اللبناني والسوري يفتح الباب مجددا أمام تحريك العملية السلمية, ويعطي الأمل بإمكان الوصول إلى ما يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها».

وأعرب لارسن بعد اللقاء عن سروره لعودته إلى لبنان«هذا البلد الصديق والجميل», مشيرا إلى أنه تم التداول في عدد من المسائل المطروحة«بما فيها خبرتنا المشتركة أي خبرة الأمم المتحدة ولبنان, المتعلقة بالانسحاب». وقال:«قومنا معا التطورات الأخيرة في منطقة الجنوب التي تشهد هدوءا ملحوظا, وأرى أن هناك إمكانية للوصول إلى استقرار دائم في الجنوب».

ولفت إلى إن الموضوع الثاني الذي تباحثنا به هو مسألة «خارطة الطريق», معربا عن اعتقاده بأنه«للمرة الأولى منذ سنتين, هنالك بارقة أمل صغيرة وحقيقة. والجانبان الإسرائيلي والفلسطيني هما الآن مجددا على طاولة الحوار. وهناك الآن رئيس وزراء فلسطيني جديد, وقد اجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي. كما توجد خطط لاجتماعات قريبة».

أضاف:« هنالك اليوم خطة دولية, يمكن للفرقاء أن يعملوا من خلالها مع المجتمع الدولي, وبصورة خاصة مع اللجنة الرباعية ومع الأطراف الأخرى المعنية, بما فيها لبنان وسوريا. وما أكدته لفخامته هو أن خريطة الطريق مختلفة عن سابقاتها من خطط السلام, كمؤتمر مدريد وأوسلو وغيرهما, وذلك للأسباب الثلاثة التالية: 

أولاـ إنها خطة شاملة تحدد الأطر المتوازية مع مقررات قمة بيروت ومبادرة السلام, وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ العام 67, كما تطالب أيضا بالاعتراف بالدولة الإسرائيلية, وبإنشاء دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ثانياـ إن هذه الخطة أكثر شمولا مقارنة بمقررات أوسلو, لأنها تلحظ مشاركة للجانبين السوري واللبناني, وإعادة إحياء المسارين المتعلقين بهما وهي واضحة في ما يخص الهدف منها, وهو الوصول إلى سلام شامل ودائم طبقا لمقررات الأمم المتحدة.

وثالثاـ إن هذه الخطة تلحظ مراقبة من اللجنة الرباعية للتأكد من التنفيذ الصحيح لجميع بنودها.

وأظن أن جميع هذه العناصر تجعلنا نأمل إعادة إحياء المسارات, ويمكن القول الآن إنه أصبح التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة, أكثر واقعية.

وقد أكدت لفخامة الرئيس أن الأمين العام للأمم المتحدة والسيد دميستورا وأنا سنعمل جاهدين, وبطريقة وثيقة مع الحكومة اللبنانية, لتحقيق هذه الأهداف».

وفي مسألة التوطين قال:«أكدت موقف اللجنة الرباعية الواضح منه والذي يعتبر أن حق العودة هو الوضع النهائي للاجئين. وأجدد القول أن الخطة تندرج ضمنها مقررات قمة بيروت التي تشير بشكل واضح إلى هذه المسألة, وهذا يشكل أساسا لعمل اللجنة الرباعية». وأضاف:«كانت هناك معارضة إسرائيلية تدعو إلى عدم عودة اللاجئين إلى بلادهم والى التخلي عن حق العودة, لكن هذا كان قبل خطة السلام, أما الآن ودعوني أقولها بصراحة, إن اللجنة الرباعية قد اتخذت موقفا مشتركا حول هذه المسألة التي تعتبر جزءا من عملية السلام, وهي تعتبر إن مسألة الوضع النهائي ستتم معالجتها تماما وفقا لمقررات قمة بيرو التي تتعلق بمشكلة اللاجئين».■
                               27/5/2003 
■ حسب حديث مدرب نادي حيفا الفلسطيني في بغداد محمود أحمد أبو حديد والذي وصل إلى مخيم الرويشد قبل ايام فإن أوضاع الفلسطينيين في بغداد تزداد سوءا جراء التهديد المستمر من قبل العراقيين الذين أخذوا يطالبون بأرضهم بعد سقوط النظام العراقي السابق, موضحا بأن نادي حيفا قام قبل أسابيع ببناء خيم في الملعب التابع له لاستقبال الفلسطينيين الذين نزحوا من منطقة البلديات العراقية وتقدر أعدادهم بثلاثة آلاف فلسطيني ما زالوا يقيمون في مخيم حيفا.

وأشار أبو حديد إلى أن أهم مناطق التواجد الفلسطيني في بغداد ما زال أهلها مهددين بالطرد وما زالوا يعيشون معاناة كبيرة جراء عدم توفير الحماية اللازمة لهم وأبرز مناطق هذا التواجد هي البلديات, المشتل, الحرة, حي السلام, الزعفرانية والدورة, مؤكدا بأن الفلسطينيين يقومون بحماية أنفسهم من خلال تشكيل مجموعة تنظم نفسها وتقوم بمناوبات ليلية داخل المناطق.

وبين أبو حديد أن القوات الأمريكية لا تتدخل لحماية المناطق الفلسطينية في بغداد, حيث كنا نطالبهم بالحماية فيطلبون منا رفع الراية البيضاء في حال تعرضنا للخطر, الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف والقلق على أبنائنا مما دفعنا إلى مغادرة بيوتنا والتوجه للأردن لحمايتنا, مناشدا الأمم المتحدة التدخل لتوفير الأمن للفلسطينيين في العراق وإيجاد الحلول السريعة لأوضاعهم في بغداد.

محمود حمدان أكد أيضا تعرض منزله للسرقة والنهب وطرده وعائلته من قبل بعض العراقيين بحجة أن المنطقة التي يسكنون فيها تعود إليهم.

أما فؤاد محمد محمود من منطقة الحرية فقال أن العائلات الفلسطينية في الطرق تتعرض للطرد اليومي وأنهم أصبحوا يعيشون في حالة سيئة نظرا لعدم وجود سلطة أمنية توفر الحماية المطلوبة لهم في العراق.

ومؤخرا تم تشكيل لجنة محلية في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في الرويشد مكونة من ستة أشخاص ممن يقيمون في المخيم لغايات متابعة شؤون الفلسطينيين في المخيم وإيصال مطالبهم للجهات المعنية والهيئات والمنظمات الإنسانية الدولية.

وحسب حديث رئيس اللجنة عدنان عصفور الذي أعلن خطورة أوضاع الفلسطينيين المتواجدين في العراق بالنزوح إلى مناطق قريبة من بغداد بعد تعرضهم للتهديد والطرد الأمر الذي دفع بالعديد منهم للتوجه إلى الأردن لتوفير الأمن والحماية لهم, موضحا بأن أعداد الفلسطينيين في بغداد الآن 30 ألف فلسطيني ما زالوا معرضيين للخطر في حال عدم تحرك الهيئات الدولية وبالأخص هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإنقاذ أوضاعهم.

يشار إلى أن أعداد المتواجدين في المخيم وصل على 1000 فلسطينيا يحملون وثائق و 73 سيدة ممن يحملن جوازات سفر أردنية ومكنهن مغادرة المخيم لكنهن لا يستطعن ذلك دون اصطحابهن أولادهن من حملة الوثائق. ■
                                                                 27/ 5/ 2003 
■ تمسكا بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفضا لنتائج قمة العقبة نفذ يوم 11/6 اعتصام جماهيري حاشد في مخيم شاتيلا بدوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واتحاد لجان حق العودة بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان والاتحادات الشعبية وأبناء المخيم...

تحدث في الاعتصام عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الرفيق محمد خليل فأكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس, مشددا على أن حق شعبنا في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاته هو حق مقدس يستند إلى مبادئ القانون الدولي. وانطلاقا من ذلك فإنه غير قابل للتصرف أو المساومة أو المقايضة أو التجزئة.■
                                                           11/6/2003
■ لمناسبة مرور ألف يوم على اندلاع الانتفاضة, عقد اتحاد لجان حق العودة في مخيم العائدين بحمص ندورة سياسية يوم 30/6 «خارطة الطريق وحق العودة الفلسطيني», قدم لها الرفيق أبو عماد سالم, عضو المكتب التفنيذي للاتحاد وتحدث بها الرفيق أبو أحمد هواري أمين الاتحاد في سورية.

عرض الرفيق هواري للمخاطر التي تتهدد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها ونوه إلى تغييب القرار الدولي 194 عن نصوص خارطة الطريق مؤشر واضح لجدية هذه المخاطر. ونوه إلى المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لمقايضة حق عودة اللاجئين ببعض عناصر الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة الذي يكلفه القرار الدولي 194. ■         

                                                                                      30/6/2003
■ أصدرت مجموعة يهودية تطلق على نفسها اسم«العدالة من أجل اليهود من دول عربية» تقريرا طالبت فيه بتعويضات تبلغ 100 مليار دولار عن«أملاك التي تركها اليهود العرب الذين طردوا أو غادروا بلدانهم, في عام 1948 بعد النكبة. وجاء في التقرير أن هذه المطالبة بالتعويضات تخص 850 ألف يهودي عربي «لم يبقوا لاجئين كما الفلسطينيون» الذين طردوا من أرضهم على يد الإسرائيليين.

وقال التقرير إن أكثر نم 600 ألف من هؤلاء اليهود حصلوا على الجنسية الإسرائيلي فيما بقي اللاجئون الفلسطينية« هائمين في المخيمات, بعضهم من الجيل الثالث ولم تستوعبهم الدول العربية» التي لجأوا إليها.

وزعم رئيس المجمعة ستانلي أورمان أن العالم تعاطي بصورة«تفاضلية وغير متكافئة حيال اللاجئين الفلسطينيين فيما فشل في معالجة قضية«اللاجئين اليهود».

وأدعى أورمان: إن المطالبة بإيجاد حل لقضية اللاجئين في«خريطة الطريق» تنطبق على الفلسطينيون واليهود العرب في الوقت نفسه. وجاء في التقرير الذي قدم إلى الأمم المتحدة بداية الأسبوع الحالي أن 9000 ألف يهودي عاشوا في الدول العربية قبل النكبة مقارنة مع 8 آلاف فقط اليوم.

وفي مؤتمر صحافي عقدته المجموعة في القدس المحتلة قالت يهودية عراقية تدعى ليندا إنها هربت من العراق في عام 1968 بعدما استولت السلطات العراقية على أملاك اليهود. وتأتي مطالبة اليهود الذين تركوا الدول العربية بمحض إرادتهم بعد الإغراءات التي قدمتها إليهم الدولة العبرية للهجرة إلى فلسطيني المحتلة عام 1948 في ظل مطالبة اللاجئين الفلسطينيون بالعودة إلى أملاكهم التي تركوها في فلسطين 1948 وبعد أن أجبرتهم«إسرائيل» على تركها.

وقال مراقبون ومحللون أن إثارة قضية اليهود الذين تركوا الدول العربية بمحض إرادتهم وهاجروا إلى الدول العبرية, محاولة من جانب سلطات الاحتلال لوضع قضية هؤلاء كورقة ضغط مقابل قضية ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المفاوضات بين الطرفين لتطبيق«خريطة الطريق» وإن «إسرائيل» تحاول الضغط من خلال هذه القضية على الدول العربية وعلى الفلسطينيين من أجل عدم طرح قضية اللاجئين.■
4/7/2003 
■ في خطوة لافتة ومستغربة, أقدم مدير عام الـ(أونروا) في لبنان الفريد ميتشو على إنهاء خدمات مدير الـ(أونروا) في منطقة الشمال عمر أسعد لأسباب لا تزال مجهولة. ولاقت هذه الخطوة استنكار أبناء مخيمات الشمال الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية, لما تشكله من خطورة وتعد على حقوق العاملين...

وقد أدانت قيادة المقاومة الفلسطينية في الشمال الخطوة ووصفها بأنها تعسفية, ويتعارض مع أبسط قواعد الأمن الوظيفي لجميع العاملين, وطالبت بإلغاء القانون الجائر الذي يحرم الموظفين المصنفين ضمن فئة(Z) من أبسط حقوقهم.

وطالبت لجنة الموظفين وسائر هيئات المجتمع الفلسطيني إلى التحرك.

وقالت اللجان الشعبية في منطقة الشمال أن خطورة الـ(أونروا) لا تمت للإنسانية بصلة, وإن هذا الأسلوب في نطاق سياسة المدير العام للأونروا في لبنان لتهميش الدور الريادي لكل فلسطيني.

وقررت اللجان الشعبية في منطقة الشمال القيام بعدة خطوات تصعيدية حتى تتراجع الـ(أونروا) عن هذه الخطوة.

وبدعوة من اللجان الشعبية في منطقة الشمال, نفذ اعتصام جماهيري أمام مكتب الـ(أونروا) في طرابلس شارك فيه ممثلون عن الفصائل الفلسطينية و الاتحادات وأبناء مخيمي نهر البارد والبداوي وطرابلس.

وبعص المعتصمون بمذكرة إلى المفوض العام بيتر هانسن طالبت بالتدخل من أجل إلغاء القرار الظالم وكي لا تكون هذه الخطوة مقدمة لخطوات مماثلة في المستقبل.

بدوره قام وفد من اتحاد نقابات عمال فلسطين في الشمال بزيارة مكتب الـ(أونروا) في الشمال وأعلن تضامنه مع مدير المنطقة, وسلم الوفد مذكرة احتجاج تطالب الـ(أونروا) بالعودة عن قرارها. ■ 

    5/7/2003 
■ قام وفد يمثل الأسر الفلسطينية التي أزيلت مساكنها في مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين في إطار مشروع المتحلق الجنوبي(العقدة الخامسة) والبالغ عددها 130 أسرة مكونة مما يزيد عن 900 نسمة بزيارة إلى مقر رئاسة الـ(أونروا) في سوريا والتقى مع نأئب مديرة الـ(أونروا) في سوريا وعدد من كبار المسؤولين فيها. شرح الوفد معاناة هذه الأسر التي لم تحصل على أي بديل أو تعويض عن مساكنها سيما أنهم جميعا من الأسر الفقيرة وما ترتب على إزالة مساكنهم من معاناة اقتصادية واجتماعية.

وطالب الوفد وكالة الغوث بتولي مسؤوليتها عن الأوضاع الصعبة وتوفير المساعدة اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة ومساعدة هذه العائلات.

نائب مديرة الـ(أونروا) في سوريا تذرع بأن ميزانية الـ(أونروا) لا تسمح بتقديم مساعدات طارئة الآن بسبب العجز في ميزانيتها ووعد بعرض الموضوع على رئاسة الـ(أونروا) في غزة.

لاحظ الوفد أن رد الـ(أونروا) يحمل تنصلا عن مسؤوليتها في مساعدة اللاجئين بتوفير المأوى والمساعدة العاجلة لهم وجدد مطالبتها بتحمل مسؤولياتها مع كافة الجهات المعنية.■
                     6/7/2003 
■ أخيرا وبعد أكثر من نصف قرن على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين في العراق, أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها ستبدأ في تسجيلهم كمقدمة لرعايتهم, إثر الظروف الخاصة التي يعانون منها بعد انهيار النظام العراقي في 9 نيسان«إبريل» المنصرم. حيث تم طرد أكثر من 800 عائلة فلسطينية من منازلهم. وتلقت عائلات أخرى إنذارا بالطرد.

وجاء في بيان المفوضية العليا اللاجئين أن موظفيها سيبدأون في منتصف تموز«يوليو» الحالي تسجيل ثمانين ألف فلسطيني في العراق, غدت ظروف معيشتهم سيئة. علما أن تقدير عدد اللاجئين الفلسطينيين  

في العراق غير دقيق. وهم الجالية الوحيدة من اللاجئين الفلسطينيين إثر نكبة عام 1948 الذين لم يجر إحصاؤهم وتشميلهم برعاية ونشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين و«الـ(أونروا)» إثر اتفاق ما بين الوكالة والحكومة العراقية في حينها.

وقد أضيفت للجالية الفلسطينيين في العراق أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من الكويت إثر حرب الخليج عام 1991.

وأضاف بيان المفوضية أن معظم اللاجئين الفلسطينيين في العراق يعيشون في العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها, بينما يوجد عدد صغير منهم في شمال العراق أو جنوبها. وأغلبهم الآن يعيشون تحت الخيام في نادي حيفا للرياضة أو لدى أقرباء أو أصدقاء لهم تأخر طردهم من المنازل التي أعطيت لهم بإيجارات رمزية من قبل الحكومة العراقية, وستعمل المفوضية العليا للاجئين على منحهم بطاقات هوية.■
12/7/2003
■ في الوقت الذي أصدرت لجنة الدفاع عن حق العودة في الأردن البيان التالي الذي تتكشف فيه التحركات الدبلوماسية بهدف إجهاض انتفاضة شعبنا الفلسطيني, وبالتالي عدم تحقيق أيا من الأهداف السياسية التي انطلقت من أجلها يخرج علينا بعض الأكاديميين والسياسيين الذين باعوا أنفسهم للدولار الأمريكي بمبادرات واستطلاعات لا قيمة لها سوى المزيد من سقوطهم السياسي والأكاديمي, وخروجهم عن إجماع الشعب الفلسطيني الذي يلتف حلو ثوابته الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

إن ما جرى مع الدكتور خليل الشقاقي مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية في رام الله إنما يأتي في نطاق الرد الطبيعي والعفوي لجماهير شعبنا الذين رأوا في نتائج الاستطلاع الذي أعده المركز تزويرا لمواقفهم, وتشويها لتمسكهم الأكيد بحق العودة وفقا لقرار 194 وترويجا للمواقف الإسرائيلي والأمريكية الهادفة إلى شطب حق العودة.

إن ذلك يذكرنا أيضا بالاستقبال الذي حظي به الدكتور سري نسيبه في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عندما حاول طرح مبادرته التفريطية بالشراكة مع رجل الشاباك الإسرائيلي عامي أيالون في محاولة منهما لشطب حق العودة, حينما منعته جماهير الطلبة من إلقاء محاضرته والتسويق لحملة السلام والديمقراطية المشبوهة.

إننا من منطلق المسؤولية نؤكد على مايلي:

حق العودة حق ثابت وشرعي, لا يمكن المساس به, وهو غير قابل للاستفاء أو استطلاعات الرأي.

نحذر كل من تسول له نفسه المساس بثوابتنا الوطنية بأنه سيلقى نفس مصير الشقاقي ونسيبه من عزله ومحاكمة شعبية.

نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني الساهرة على حقوقها التي قامت برد فعل طبيعي بعدم السماح للأكاديميين المأجورين ببث سمومهم في أوساط شعبنا.

تدعو لجنة الدفاع القيادة الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني عدم التهاون أمام هؤلاء, واتخاذ موقف واضح وصريح برفض تحركاتهم ووقفها وتقديمهم للمحاكمة, بتهمة الخيانة العظمى.

وتؤكد لجنة الدفاع أن هذا العام وهو عام محاكمة أصحاب المشاريع الخيانية والتي تمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني.

وإننا حتما لعائدون 

لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.■
                                  13/7/2003
■ أكد دبلوماسي فلسطيني في بغداد المحتلة أن عمليات إجلاء فلسطينيين من منازل كانوا يقيمون فيها في العراق قد توقفت, موضحا أن السفارة الفلسطينية بصدد استئجار عدد من البنايات لإسكان المطرودين.

وأوضح مسؤول في السفارة الفلسطينية في بغداد أن السفارة وسطت الحوزة العلمية لوقف عمليات الإجلاء, مشيرا إلى أن أصحاب المباني التي يقيم فيها الفلسطينيين.

وأكد أن السفارة تعهدت لأصحاب المنازل التي يقيم فيها الفلسطينيون بأنها ستدفع الإيجارات كاملة, وطلبت منهم عدم طرد الفلسطينيين من هذه المنازل لأنهم غير قادرين على دفع الإيجارات.

وقال دبلوماسي فلسطيني أن السفارة بدأت باستئجار بعض المباني لإسكان الأسر الفلسطينية المهددة بالطرد علاوة على أنها تبحث مع السلطات العراقية إمكانية حل مشكلة الفلسطينيون الذين يقيمون في مخيم أقيم في ملعب رياضي تابع لنادي حيفا في بغداد. ■
                   22/7/2003

لبنان بين الجيوبوليتك الإسرائيلي والديمغرافية الفلسطينية

التوطين أمر واقع للعقيد شوقي خليفة
للعقيد شوقي خليفة

ــــــــــــــــــــــــــــ راجعه: سهيل الناطور

لبنان بين الجيوبوليتك الإسرائيلي والديمغرافية الفلسطينية: التوطين أمر واقع, كتاب صدر في 2002 للعقيد شوقي خليفة. والكتاب الثاني الذي يتعامل فيه مع الموضوع. إذا سبق ونشر حوله في كتابه الأول لبنان وقضية الأمن, وكتاب اليوم يمتاز بأنه جهد توثيقي, تضمن معلومات أوسع بكثير من السابق, وأرفق بخرائط, وما يمكن إيراده من ملاحظات سريعة هو:

قسم الكاتب محتويات الكتاب إلى أربعة فصول مع خلاصة عامة وقسم خاص بالوثائق والمعاهدات. وشملت الفصول من الأول حيث يبدأ من قيام إسرائيل إلى الانتفاضة الفلسطينية, لينتقل في الثاني إلى الفلسطينيين في لبنان, ويخصص الفصل الثالث للتجنيس ومسألة الحقوق المدنية والاجتماعية, أما الرابع فيركز حول التوطين والعودة, ليصل للخلاصة العامة, بمسألتين اثنتين:

إن التوطين أمر واقع بالفعل, وبمختلف المعطيات اللبنانية/ الفلسطينية/ الإسرائيلية/ العربية/ الأمريكية والدولية, وبمقتضى الواقع الجغرافي والديمغرافي, المتحكم بمساحة الأرض الفلسطينية المتنازع عليها.

أن الوجود الفلسطيني في لبنان, لا يزال يملك في مقوماته الذاتية, العناصر التي ساهمت في إشعال الحرب اللبنانية, وسيبقى عاملا قابلا للانفجار, يستدعي المعالجة من قبل الدولة.

أدت قناعة الكاتب المسبقة بهذه الخلاصات, إلى جعل الكتاب محاولة مستمرة للبرهنة والتأكيد على صحتها, لذلك جمع من المعلومات والوثائق الكثير, وأدخل معطيات واستشهد بآراء الآخرين من هنري كيسنجر إلى آخر استطلاع رأي في المخيمات الخ.. مسلما بها وكأنها صادقة ودقيقة, ومعطيات يبنى عليها استخلاصات لخدمة النتائج التي سبق وأعلن قناعته بها. وبذلك نلحظ أن كثرة استخدام الوثائق شابها عيب منهجي كبير, في عدم الإشارة المدققة إلى تراجع المستقاة منها, وكيف يمكن لأي قارئ أو مدقق أن يتأكد من المعطيات, وأنها منقولة بدقة أو مبتورة, أو حتى مستخدمة بطريقة خاطئة. مثلا عن الاستيطان اليهودي على الأرض الفلسطينية, يذكر وقائع دراسة قام بها«المكتب الوطن الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» لكنه لا يحدد أي شيء عن هذا المصدر, تاريخ الدراسة, من أنجزها وأين أصدرت, وأية صفحات لنتمكن من العودة إليها. (ص94) وهكذا في معظم المراجع التي أوردها.يتضمن الكتاب عددا واسعا رؤوس الموضوعات, ويغطي بسرعة الهجرات اليهودية, ولادة مشكلة اللاجئين, مصادرة أراضي العرب, وأفكار الترانسفير الصهيونية, واستخدام القوانين الإسرائيلية وخلق الوقائع لتجميع اليهود على حساب الفلسطينيين, القدس وموقعها, الاتفاقات الموقعة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني, والصدمة بين التوجهات السياسية/ الديمغرافية/ الجغرافية الإسرائيلية مع الوقائع والتوجهات الفلسطينية, سواء في فلسطين 48 أو الضفة الغربية والقطاع, وصولا للانتفاضة وتفاعلاتها. وفي كل ما يطرحه يمكن إبراز ملاحظة نقاشية هنا أو هناك لكن الأكثر وضوحا برأينا, هو أن الكتاب يضم بين دفتيه ثلاث محاور جوهرية هي:

أولا:الأرقام: خاصة الديمغرافيا الفلسطينية وتوزعها وتطوراتها وآثار ذلك سياسيا في الحلول المقترحة, وفي بنية المجتمعات لدول الشرق الأوسط.

ثانيا: التجنيس في لبنان والمعضلات المتعلقة بالفلسطينيين الخاصة بالحقوق المدنية والاجتماعية.

ثالثا: محور التوطين والعودة والخطة التي يقترحها الكاتب في خلاصته.

أولا: الأرقام

من الصفحة 85 حتى 93 يعرض لوائح رقمية كثيفة, معتمدا على عدة مصادر. ومع التقدير لهذا الجهد, فإننا نشارك الكاتب صعوبة إيجاد إحصاءات حقيقية متكاملة للفلسطينيين, لذلك لابد من ملاحظة تنافر الأرقام, سواء بشكل طفيف أو واسع, ولذلك كان الواجب أن يحذر قارئه من البداية إلى هذا الأمر. في اللائحة الأولى نجد النسبة المئوية للفلسطينيين في إجمالي سكن 16 دولة ما بين 90 حتى 2010 وليس واضحا أو مشارا للمصدر أو كيفية اعتماد الحساب للأرقام والنسب, طبعا ربما الأمر الأسهل نسبة 100% لقطاع غزة والضفة الفلسطينية ولكن ماذا عن الأخرين؟ أشير مثلا الكويت هل يعقل أنها تتراوح بين 32,4% طبعا إذا قرأنا اللائحة الثانية بعدها, ندرك أن المرجع واحد, وهو توقعات مركز الإحصاء الأمريكي, بما يعني تقديرات وتخمينات, وليس إحصاء فعليا. على أي حال يهمنا هنا ما يطرح عن الفلسطينيين في لبنان:
	العام 
	العدد الإجمالي
	زيادة 
	نسبة الزيادة
	الـ(أونروا)
	الزيادة
	نسبة الزيادة

	1990
	331757
	
	
	302049
	
	

	1995
	392315
	60558
	18%
	346164
	44115
	14,6%

	2000
	463067
	131310
	39%
	376472
	74423
	24,6%

	2005
	523493
	سنة2002
	
	387043
	
	

	2010
	603663
	
	
	
	
	


إذن أن أي مصدر نعتمده يظهر آثارا واسعة الفوارق, بما يتوجب الاحتياط والتدقيق في هذا المجال. إضافة إلى أن هذه الأرقام بشقيها لا تتعامل بصدق مع الحركية الصاعدة والهابطة للأعداد الديمغرافية: الإنجاب, الوفيات, والأهم الهجرة إلى خارج لبنان التي تزداد يوما بعد يوم.

الجزء الثاني في استعراض المخيمات يعتمد مصدره من الـ(أونروا) لإحصاءات 1998 أيضا نأخذ القسم الخاص بلبنان. نجد أن مجموع ما يذكره هو 

200707 داخل المخيمات

166903 خارج المخيمات

367610 المجموع

يقابله إحصاء ثالث في الصفحة 93 والمصدر مجلسة القدس الصادرة عن إعلام فتحـ لبنان يذكر أن عدد الفلسطينيين كافة في لبنان 430184 نسمة منهم 4088008 لاجئ. إذا ماذا عن الباقي؟ ما هي صفتهم القانونية, وهل هناك غير لاجئين فلسطينيين, لا أعلم؟

وهنا أنتقل للمقارنة فورا مع الأرقام التي يوردها الكاتب بعد عدة صفحات (127) عن الوضع الديمغرافيـ الاجتماعي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان, وإذ يطرح ملاحظات جوهرية حول العوامل المؤثرة على عدد اللاجئين. ويورد أعداد اللاجئين عام 96, ويقول في المخيمات 239736 بنسبة 57% وخارجها. 180772 لاجئ بنسبة 43% لكنه عند توزيعه لها على المحافظات يزيد الرقم إلى 186805 لاجئ كيف؟ وكيف تتوالد الأرقام بتزايد من صفحة إلى أخرى دون شرح, بما يضفي طعنا للمصداقية وخصوصا أننا لو قارنا مع تطرحه الـ(أونروا) نجد:

182731 داخل المخيمات

169937 خارج المخيمات 

352668 المجموع

بينما يعتمد في(ص 251) الرقم 439359 يجمعها من إدارة اللاجئين وسجلات الأمن العام. وبذلك تكون الفوارق عن الـ(أونروا), لدى المصدر الأمريكي 46 ألفا, وفي إحصاء 98 الفارق ألفا تقريبا, وعن رقم الكاتب المعتمد 445 ألفا يكون الفارق 92330 نسمة؟ الأمر في هكذا فوارق ليس سهلا ابتلاعه.

بعدها ينتقل الكاتب لاستعراض أوضاع كل مخيم, بشكل تفصيلي ومعلومات جمة خاصة للقارئ غير المختص, لتطرح صورة واسعة, والملاحظ هنا أنه لا يتطرق إلى التجمعات السكانية الفلسطينية غير المخيمات كالقاسمية, جل البحر, سعد نايل وبر الياس الخ.. كذلك فإن شرحه يحمل أحكاما مسبقة, نستغربها ولا نرى أي سبب مقنع لإيرادها بهذه الصيغة, مثال ذلك عندما يتحدث عن مخيم شاتيلا, يخلط بين المخيم وجواره اللبناني/ السوري المنفصل عنه, كذلك يصف ساكن المخيم كالتالي:(ص 143) «أن المقيم في مخيم شاتيلا أصبح إنسانا قاسي القلب, حجارة منازل المخيم لا تعني له شيئا فقد العلاقة بالمكان والناس الذين حوله, ورغم ذلك لا يريد ترك المخيم لكي لا يذهب إلى ما هو أسوأ منه».

ما هذه التوصيفات والأحكام البعيدة عن الواقع, وعلى أي أسس معيارية احتكم إليها الكاتب, وفي الحالة الموصوفة هل هناك مكان أسوأ منه حتى يخشاه المرء؟

مثال آخر المخيم الذي أقيم شخصيا فيه, مار الياس, وقع خطأ طباعي كما أقدر أدى إلى فداحة في الفوارق, فقد ورد(ص138) أن عدد سكانه عند الإنشاء خمسة آلاف, ومساحته 54 ألف متر مربع, وصار حاليا 83300 م2 وتراجع عدد السكان إلى 1538 نسمة. ورغم أن الكاتب يذكر أنه بدأ بمائة عائلة فلسطينية. إذن بدأ عمليا بأقل من خمسائة لاجئ وعلى مساحة 5400 م2, ولم تزد لأن الأراضي حوله ملك فردي مشغولة لأصحابها ومن جانبه الشمالي دير مار الياس ومدرسته والمقبرة التابعة له, والعدد المسجل اليوم 1397 لاجئا.

كثرة هكذا ملاحظات تدفع للتساؤل هل هي أخطاء سهو وطباعة, أم أنها مقصودة للوصول لغايات أبعد لدى الكاتب؟

ثانيا: المحور حول التجنيس والحقوق المدنية والاجتماعية

ربما كانت معطيات هذا المحور هي الجديدة بصيغة كتابيه. ويلاحظ أن تعداد الهيئات المعنية بالفلسطينيين وسجلاتهم من إدارة اللاجئين إلى الأمن العام إلى غيرها ليس بالجديد, لكن الحديث عن أرقام محددة جرى تجنيسها من الفلسطينيين. إذ يقول (ص254) ما يلي«حصل خمسون فلسطيني في لبنان على الجنسية اللبنانية خلال الفترة(91ـ94) وبين هؤلاء سكان القرى الشيعة وغالبيتهم من الشيعة في فلسطين».

ثم يعود بعدها ليقول أن المجنسين الفلسطينيين في لبنان هم 26700 بما فيهم القرى السبعة, وأن علينا التعامل على أن الرقم 445 ألفا ـ 26700 مجنس= 418300 لاجئ (ص262) هنا يغفل الكاتب الحديث عن التجنيس الذي تم في الخمسينات أولا, وهو يقدر آنذاك ما لا يقل عن خمسين عن التجنيس الذي تم في الخمسينات أولا, وهو يقدر أنذاك ما لا يقل عن خمسين ألفا, يضاف لها أن الأعداد التي يوردها في مرسوم التجنيس متفاوتة ما بين 26700 و 50 ألفا, إلى 5480 شخصا عندما يوزعها على الطوائف في لائحته(265) علما أن المرسوم ذاته حمل أسماء نحو 35 ألفا من أبناء القرى السبعة لوحدهم. جرى حذفهم من سجلات إدارة اللاجئين, كما جرى شطب 60 ألفا وفقا للتقديرات ممن حصلوا على جنسيات أجنبية, وهكذا تناقص عدد اللاجئين, ولم يزد وارتسم سياسة لبنانية تهدف لتهجير اللاجئين من لبنان أساسها استخدام القوانين لإيقاع الحرمان الاقتصادي الاجتماعي والافتقار إلى الأمن المجتمعي.

بعد ذلك يستعرض الأوضاع الاجتماعية والحقوقية للفلسطينيين في لبنان, وإذ يقر بداهة بحراجة الأوضاع وعدم التعامل اللبناني وفقا لمقتضيات حقوق الإنسان, فيما يتعلق بالعمل وأحقيته للاجئين المقيمين لأكثر من خمسين عاما, ويعتمد مقارنات مع الأجانب العاملين في لبنان ويستجلبون من الخارج, ليعود إلى الخلاصات التالية يإيجاز:

لا يمكن منح الفلسطينيين الحقوق الاجتماعية, إلا إذا خضعوا للسيادة.

إن هذه الحقوق تمنح وفقا للقوانين اللبنانية.

مراعاة الامكانات الاقتصادية للبنان.

إذا ما هو الجديد في الحل المقترح. السياسة هي ذاتها والحصيلة السلبية ذاتها دون أي تطوير ممكن, اللهم إلا بعض التخفيف الخاص باذونات العمل رغم أهميته وضرورته الإيجابية, فإنه مبتور جدا. رغم هذا عسى أن نجد في السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي من يستجيب لهذه المقترحات الهامة.

ثالثا: التوطين وحق العودة

تبدو المعطيات السابقة, سواء على صعيد القسم الأول الوطني العام فلسطينيا, أم على صعيد الجزء الأول من فلسطيني لبنان, وكأنهما مقدمات لهذا المحور الجوهري إذ يعمد الكاتب لطرح آرائه حول الأساس: عودة أم توطين. وهنا ينحو إلى صيغة تشمل عرض القرارات الدولة حول حق العودة, ويقدم أفكارا حول استحالة العودة جغرافيا وديمغرافيا, قضايا المساحة, التشابك التفاوضي وقبول المفاوض الفلسطيني طرح المبدأ دون التنفيذ للعودة, وأن لبنان واقع بين اتجاهين فلسطينيين أحدهما يدعو لفلسطيني التاريخية والآخر يقبل بالضفة والقطاع إلى آخر تطورات الانتفاضة, ويثبت موقف لبنان دستوريا من رفض التوطين, ويطرح أن الحرمان من الملكية العقارية يأتي في سياق رفض التوطين, الذي يؤكد أن غالبية الفلسطينيين كم أظهرت استطلاعات الرأي يرفضونه.

في القسم السابع يركز على العوامل التي تجعل التوطين أمرا واقعا ودائما ومستمرا, معددا المعطيات الدولية بأن اتفاق أوسلو أجل حق العودة, وأن القرار 194 يحتمل العودة أو التعويض, وأن البديل المطروح هو خطة كلينتون. ثم يعود إلى أن مساحة الدولة الفلسطينية القادمة ضئيلة لن تتسع لمزيد من اللاجئين. كما يرى أن إسرائيل ترفض مطلقا هذه العودة, وأن الولايات المتحدة تركز على تحقيق التوطين والتعويض, ليصل أن لبنان يرى المأزق بقلق شديد, فديمغرافيا حجم الوجود الفلسطيني مرتفع بالنسبة لمجموع السكان(14%) في 2005 كما يقدر الكاتب, سياسيا الوجود هذا يشكل خطرا يهدد التوازن الداخلي الطائفي في الثنائية المسيحية, الإسلامية والمذهبية السنية / الشيعية, أمنيا مخيمات تشكل جزرا معزولة, يتكدس فيه السلاح ويرتع داخلها الفارون من العدالة, اجتماعيا أن الوجود الفلسطيني أكثر بؤسا من غيره في كل أنواع المعانة, وهم عبء على الحاضر اللبناني كما على المستقبل (ص347) ليصل لتفسير هذا البؤس بأن الفلسطينيين سببوه لأنفسهم«كانوا السبب في إشعال الحرب اللبنانية, راهنوا على التناقض الهش والحساس للتركيبة اللبنانية, ليؤسوا بنية سياسية وعسكرية مستقلة, هدفها المعلن الكفاح لاستعادة فلسطين, والحقيقي التدخل في الشأن اللبناني الداخلي ونصرة فريق على فريق».

هنا تبدو القراءة المغلوطة للحرب الأهلية اللبنانية, والتجربة التي خاضها الجميع, بما فيها الفلسطينيون, سلبا وإيجابا, وتحتاج إلى تعميق أشد وأوسع بكثير من التبسيط الوصفي الوارد في الكتاب, والذي يتكرر ليستخدم ذريعة تبريرية للعلاقة السلبية اللبنانية الرسمية على الأقل تجاه اللاجئين.

وربما كان في الأجزاء التالية بعض ما يوضح الصورة, خاصة عند الحديث عن موقف الولايات المتحدة, وبأن المبلغ المطروح للتعويضات من 30 ـ 50 ألف دولار للشخص. لا أدري ما هي المصادر حول ذلك. ولماذا اختبار هذه الأرقام, إلا إذا ربطناها برفع أرقام العدد الديمغرافي للاجئين في لبنان من جهة, واللهجة الحاضنة للأردن في مطالبته بتعويض للمملكة وليس فقط للاجئين, لنجد أن الرقم الذي يطرحه يعادل ما بين 12,6و21 مليار دولار. فهل هذا مؤشر على رغبة البعض بإقناعنا أن العوامل والمعطيات لن تؤدي لتحقيق العودة, فلنعمل معا لبنانيين وفلسطينيين في لبنان للتعاون على الاستحصال على أكبر قدر من التعويضات, عمليا ثمنا للتوطين؟

إن الخلاصة العامة التي يطرحها الكاتب, وفيها مقترحات لخطة متكاملة, تظهر غياب السياسة, التي هي أساس كل ما يتعلق بموضوع اللاجئين. يرى في مقترحاته الثلاثة وهي:

تسوية الوضع الأمني في المخيمات ووضعها تحت سلطة الدولة...

إعادة إحصاء الوجود الفلسطيني وتوثيقه وضبط قيوده....

إعطاء الفلسطينيين أقصى الحقوق المدنية والاجتماعية, ضمن ما تسمح به القوانين, ما يمكن أن تؤمنه القدرات المتوفرة, وإعطاء  هذه الحقوق لن تصبح ممكنة التنفيذ قبل إتمام البندين 1و2 أعلاه.

ألا يرى الكاتب أن السياسة التي ترسمها الدولة هي التي تقرر ما إذا كانت تريد وضع المخيمات تحت سلطتها أم أنها متمنعة. وأنه عندما تقرر لا بد أن تجد الصيغ الوسائل الأكثر ملاءمة لتنفيذ ذلك بأكبر الأرباح وأقل الخسائر, ألا يرى أن المظالم التي يشكو الفلسطينيون منها في الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية تقوم أساسا لسياسة تهجيرية تعتمد على القوانين اللبنانية المعمول بها, وأنها بحاجة لتطوير وتعديلات مع الأساس..

هذا مع الموافقة على السعي المشترك وضرورته لإنقاذ المخيمات واللاجئين من«التخمج» المفروض عليهم, إذ لا مصلحة لأحد باستمراره, بل النقيض بإشعار ومعاملة الفلسطيني كأخ مقيم بحقوق إنسانية كاملة, ضمن سيادة عادلة.

«نيسان في جنين» 

شهادات عن المخيم المنكوب
يجمع كتاب«نيسان في جنين» الصادر في باريس عن دار«لاديكوفرت»شهادات حول ما دار في نيسان 2002 في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين الذي حاصرته القوات الإسرائيلية واقتحمته ودمرت أجزاء كبيرة منه.

ويعتمد الكتاب أساسا على شهادات ناشطين غربيين قاموا بزيارات عدة إلى الأراضي الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني, وكانوا من أوائل الذين دخلوا المخيم المنكوب بعد المواجهات الدامية التي شهدها.

إلا أن الكتاب الذي عملت على جمع وتنسيق نصوصه كل من الباحثة اللبنانية نهلا الشهال والصحافية والمترجمة السورية هالة قضماني, لا يقتصر على هذه الشهادات فحسبو بل يتخطاها ليقدم صورة شبه متكاملة عما حدث في المخيم.

وإضافة إلى شهادات فرنسيين كانوا في عداد زوار المخيم هناك شهادات بريطانيين وأمريكيين وكنديين وحتى إسرائيليين ممن دخلوا المخيم في الوقت نفسه, وكذلك شهادات نحو ثلاثين فلسطينيا من مختلف الأعمار من سكان المخيم.

وينقل الكتاب شهادات مروعة لهؤلاء الفلسطينيين الذين عاشوا لحظة بلحظة احتلال المخيم وسقوط أقرباء لهم في المنزل نفسه أحيانا وجرف المنازل أحيانا على رؤوس أصحابها.

وتشمل الشهادات الرسائل الإلكترونية والاتصالات التي خرجت من المخيم في الأيام الأولى لاحتلاله إضافة إلى شهادات ممرضي مستوصف المخيم والأطباء في المستشفيات المجاورة وخاصة شهادة الطبيب محمود أبو غالي مدير مستشفى جنين.

وهناك أخيرا شهادات أعضاء الهيئات الإنسانية والطبية الدولية الذين دخلوا المخيم في ما بعد.

ومن أبرز الشهادات شهادات لمقاتلين فلسطينيين شاركوا في الدفاع عن المخيم, وأخرى لأحد الجنود الإسرائيليين منقولة عن صحيفة«يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية وتعتبر من أهم الشهادات التي تضمنها الكتاب.

ويدعى هذا الجندي في الاحتياط موشيه نيسيم وهو يعمل حاليا في بلدية القدس. وقال للصحيفة أنه«أراد تحويل المخيم إلى ملعب لكرة القدم ويشير بفخر إلى أنه عمل«مدة اثنين وسبعين ساعة من دون توقف على تدمير المنازل وزجاجة الويسكي في يده».

ويضيف هذا الجندي في شهادته« لم يكن يرف لي جفن وأنا أدمر منازلهم, لأن ذلك سيحمي حياة جنودنا» مضيفا «توسلت الضباط لكي يسمحوا لي بتدمير كل شيء, حين تتلقى أمرا بتدمير منزل هناك دائما بضعة منازل أخرى مجاورة تزعجك».

وينهي شهادته متحسرا«أنا آسف لأنني لم أدمر كل شيء».

وتعيد مقدمة الكتاب التي وضعها الفرنسي اليهودي دانيال بن سعيد تحت عنوان «سجل جريمة دولة» التذكير بكيفية حل لجنة الأمم المتحدة المكلفة التحقيق بأحداث جنين لأن«كل يوم يمر يمحو الدلائل» على ما قال الأمين العام للأمين المتحدة كوفي أنان في حينه تدليلا على عجزه أمام الرفض الإسرائيلي لاستقبال لجنة التحقيق الدولية لكشف ملابسات تدمير مخيم جنين.

ويضيف بن سعيد أن جنين«اسم جديد يضاف إلى سلسلة الأسماء الأخرى مثل دير ياسين وصبرا وشاتيلا». ويقول أن«البعثات المدنية الدولية وفي غيار هؤلاء المحققين دخلت المخيم لتقدم الشهادة الضرورية على ما حصل».

وبين الشهادات الطبية شهادة للطبية النفسية سيلفي منصور التي انتدابتها القنصلية الفرنسية في القدس لدراسة الحاجات النفسية للمخيم بين 19و26 نيسان. تقول الطبيبة«لدينا إحساس فعلي بأننا أمام هزة أرضية, لأن ما حصل لم يكن بفعل قوانين الجيولوجيا وإنما بفعل إرادة بشرية أرادت فرض أكبر قدر ممكن من الدمار والموت كما أردات القضاء على أي رغبة لدى سكان المخيم بالصمود في وجه المحتلين».

ويحرص الكتاب في كل مرة يعرض فيها شهادة شخص من سكان المخيم على أن يوضح مسيرته ونزوحاته المتكررة, مشيرا إلى « إرادة صلبة للسكان بعدم مغادرة بيوتهم مرة أخرى».
في دراسة نرويجية أوضاع مأساوية 
للاجئين الفلسطينيين في لبنان
أكدت دراسة أجرها معهد الدراسات التطبيقية النرويجي(فافوا) بالتعاون مع جمعية المساعدات الشعبية النرويجية في لبنان, والمكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني, حول الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت عنوان «ماضي صعب ومستقبل غامض» أنهم يعيشون ظروفا مأساوية وصعبة.

وشملت العينة التي تم الإطلاع عليها 4000 أسرة فلسطينية في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, حيث يعتبر هذا المسح من المسوح الإحصائية الرائدة في توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة لكافة الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقد جاءت نتائج المسح حول«الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان» على النحو التالية:

أولا: 95% من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات هم فلسطينيون, ومعظمهم (98%) لاجئون منذ عام 1948, وثلاثة أرباتهم من منطقتي عمان وصفد.

ثانيا: حجم الأسرة الفلسطيينة في لبنان 5,3 فرد, وهو أدنى من اللاجئين في البلدان الأخرى.

ثالثا: الترابط الإجتماعي بين اللاجئين الفلسطينيين قوي, حيث نجد أن 9 من 10 أسر لديها أقارب في الجوار, وأن 40% من الأسر تبادلوا المساعدات المالية من أقاربهم خلال السنة.

رابعا: مشاكل مختلفة في المرافق والخدمات, حيث أن نصف المساكن غير متصلة بشبكة عامة لمياه الشرب ومشاكل جمع القمامة في المجتمعات.

خامسا: ضعف في نوعية البيئة الداخلية حيث تعاني 7 أسر من كل 10 برودة مساكنهم شتاء ونقص في تدفئة الغرف.

سادسا: التركيب العمري يبين وجود هجرة كبيرة بين الشباب إلى خارج لبنان, وانخفاض خصوبة المرأة الفلسطينية إلى 3 مواليد.

سابعا: 23% من اللاجئين 15 سنة وما فوق هم أميون, والأمية بين الإناث(29%) أعلى منها عند الذكور(16%).

ثامنا: اللاجئون لديهم مستويات تعليمية أقل من اللبنانيين, حيث وجد أن 12% من اللاجئين مقابل 22% من اللبنانيين أكملوا الثانوية فما فوق.

تاسعا: فرد واحد من أصل خمسة أفراد يعاني من مرض نفسي أو عضوي مزمن وأن 3% من اللاجئين لديهم أمراض مزمنة بسبب الحرب واستمرار النكبة.

عاشرا: ربع اللاجئين البالغين فقدوا الأمر بالمستقبل.

حادي عشر: صحة الأطفال دون خمس سنوات أسوء من باقي مخيمات الشتات, حيث ترتفع وفيات الأطفال الرضع إلى 32 بالألف والأطفال إلى 39 بالألف وأن 9% من الأطفال يعانون أو معرضون لسوء التغذية.

ثاني عشر: انخفاض نسبة المساهمة في القوى العاملة 42% بسبب انخفاض مساهمة المرأة وارتفاع نسبة البطالة إلى 17% بالإضافة إلى 13% من المشتغلين يعانون من بطاله مقنعة بسبب عملهم لساعات قليلة في اليوم.

ثالث عشر: نصف الرجال يعملون في قطاعي التجارة والبناء في حين تعمل نصف النساء في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية,أما القطاع الحكومي والمالي فهما خاليين من عمالة الفلسطينيين.

رابع عشر: اللاجئون الفلسطينيون أشد فقرا من اللبنانيين, بالإضافة إلى عدم عدالة توزيع الدخل للاجئين الفلسطينيين, حيث وجد أن 10% من الأسر أقل دخلا تحصل على 8,% من مجمل دخل السكان في حين أن 10% من الأسر الأعلى دخلا يحصلون على 36,% من مجمل دخل السكان.

ويؤكد متابعون لقضايا اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا في لبنان بأن الأوضاع الصعبة والمأساوية التي عرضت لها الدراسة وتطرح التزامات على غير طرف من بينها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينالـ(أونروا) لمعالجة هذه الأوضاع من خلال زيادة تقديماتها للاجئين بعكس ما تقوم به ومنذ سنوات من تقليص منهجي وتدريجي لهذه الخدمات. وبين المتابعون بأن ما عرضته الدراسة من نسب للأمية بين اللاجئين من سن 15 سنة فما فوق وبلغت 23% يؤكد القصور في التقديمات للعملية التعليمية إلى جانب القصورات في مجالات الصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
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